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يم 
الجد لله وحده ؛ والصلاة والسلام على من لا نى بعده . 


لد لله محمده ونستعيله ؛ ولستغفزه وتؤمن «ه ؛ وتوكل عليه ؛ 
وتئى عليه الخير بما هو أهله . ونعوذ بلله من شرور أنفسنا وسيات 
أعمالنا . من هده الله فلا مضل له ؛ ومن بشلل فلا حادي له . 


ولشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن تدا عنده 
ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ؛ وداعياً إلى الله باذنه 
وسراحا مثيرا ؛ أرسله بالهدئ ودين الأق ليظبره على الدين كله وكقى 
بلله شهيداً ؛ فبدى به من الضلالة ؛ وعل به من الجالة ٠‏ وبصر به من 
العمى ؛ وأرشد به من الغي ١‏ وفتئح به آذانا صما وأعينا عميا وقاويا 
غلفا . صلى الله عليه وعلى آله وه وسل تسليا كثيراً . 


ونعد : فان الله سبحانه دلنا ملى نفسه الكرعة بما أخيرنا به فى 
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كتابه العزيز ؛ وعلى لسان نبيه صل الله عليه وسلٍ . وبذلك أل 
الكتبي .و أرسل ارس ل وافقال عاق1 3 ترتشوغ الك دق الدين نا وصضئ 
نه توحاً ) إلى قوله : ( منيب ) . وقال : ( واسأل من أرسلنا مسن 
قبلك من رسلنا : أجعلنا من دون الرحهن آلمة بعبدون ؟) وقال تعالى 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلبه : أنه لا إله إلا أنا 


تاعيدون 0 


وقد ثبت عن البى صل الله عليه وسلم أنه قال : « انا معاشر 
الأنياء ديننا واحد ؟ والصرائم مختلفة » فجميع الرسل متفقون فى الدين 
الجامح في الأصول الاعتقادية والملمية كلاعان بالله ورسله واليوم الآخر . 
والعملية كالأعمال العامة المذّكورة فى سورة الأنعام والأعراف وبي إسرائيل. 
وهو وله تعال : ( قل : تمالوا أتل ما حرم ربك عليم : أن 
لا تعسركوا به شيئًا ) الآيات الثلاث ٠‏ وقوله ( قل : أمى ربى بالقسط 
وأقبموا وجوهكم عند كل مسجد ) الآية . وقوله : ( قل : إنها حرم 
ربى الفواحش ما ظير مها وما بطن ) الآبة ٠‏ وقوله : ( وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه ) إلى آخر الوصايا . وقوله : ( قل هسذه سيل 
أدعر إلى الله على بصيرة ) الآية . 


فالدعوة والعسادة أسم جام لغاية امب لله وغابة الذل [ه ٠‏ شن ذل 
له من غير حب لم يكن عابداء بل يكون هو الحبوب المطاق ؛ فلا بحب 
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شيا إلا له . ومن أشرك غيره فى هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب. 
فهو مرك ؛ وإشراكه يوجب نقص الحقيقة . كقوله تعالى : ( ومن 
الناس من يتخف من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ) الآبة . 


والحب وجب الذل والطاعة ٠‏ والاسلام : أن يستسلٍ لله لا لغيره 
فن استس له ولغيره فهو مصرك . ومن لم يستسل له فهو متحكبر , 
وكلاها ضد الاسلام . ْ 


والقاب لا يصلمم إلا بعمادة ألله وحله « وتحقبق هذا حفيق 
الدعوة الندوية 


ومن الحمة الدعوة إلى الله ؛ وهي الدعوة إلى الاعان به وبا جاءت 
به رسله بتصديقهم فيا أخيروا به وطاعتهم با أموا به . فالدعوة إليه 
من الدعوة إلى الله تعالى . وما أبغضه الله ورسوله من الدعوة إلى الله 
البي عنه ٠‏ ومن الدعوة إلى الله أن يقل المد ما أحبه الله ورسوله . 
ويترك ما أبغضه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة با 
أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنماء الله وصفاته ومن سار 
الخلوقات . كالعرش والكرسي ؛ واللائكة والأنياء ٠‏ وأن يحكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواها . 


والدعوة إلى الله واجبة على من أتبع الرسول صلى الله عليه وسل 
وم أمته ٠‏ وقد وصفهم الله بذلك ؛ كقوله تعالى: ( الذين يتبعون الرسول 
النى الأمي ) إلى قوله : ( مفلحون ) . فهذء في حقه صلى الله عليه وس 
وفى حتهم قوله : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآبة ٠‏ وقوله : 
( وللؤمئون والؤمنات بعضم أواباء بعض ؛ يأمرون بالعروف وينهون 
عن المتكر ) الآبة . 


وهذا الواجب واجب على مموع الأمة ؛ وهو فرض كفاية يسقط 
عن البعض بالبعض ٠‏ كقوله : ( ولتكن متم أمة يدعون إلى الخير ) الآية. 
فجميح الأمة تقوم مقامه فى الدعوة ؛ فيهذا إجماعهم حجة. وإذا تنازعوا 
في شيء ردوء إل الله ورسوله . ذاذا تقرر هذا فالواجب على كل »من 
مما دل عليه فى كتابه . فلا جوز لأحد أن يجمل الأصل فى الدين 
لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ ولا لقول إلا لكتاب الله 
عن وجل . 


القول والفمل فبو ( من الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعا ) الابة ٠‏ وإذا 
تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من الؤمئين مثل : أنباع الأة والشاي ؛ 
فلس له أن بجعل قدوته وأصحابه مم العيار ٠‏ فيوالي من وافةم 
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ويعادي 1 0 : يني للانسان 3 ضوف تقس التق ار قَّ 

وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة او يعتقدها لكونها قول أصحابه. 
ولا يناجز عليها ٠‏ بل لأجل أنها مما أعى الله به ورسوله ؛ أو أخبر الله 

وشغى للداعى كو يقدم فم استدلوا به مسن القرآن 0 قانه نور 
وهدى ؛ ثم يجعل إمام الأتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم 
كلام الأعة . 

ولا يخاو أحى الداعي من أعررين : 

الأول أن كرق “غتيدا ا وممتلدا: 3 نر فى تصائيف 
التقدمين هن القرون الثلاثة ؛ ثم يرجم ما يذغي برجيحة . 

الثان : المقلك بقلد السلتك 0 إذ القرون النقدمة أفضل مما بعدهأ . 

قاذا تين هذا فنقول كا أعرنا ربا : ( قولوا : آمنا الله ) إلى 
كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ كا قال تعالى: ( وما آنا م 
الرسول فخذوه ) الآية . فمبنى أحكام هذا الدبئ على ثلاثة أقسام : 
الكتاب : والسنة ؛ والاحماع . 
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عن معنى اجماع العلماء ؛ وهل بسوغ للمجتبد خلافهم ؟ وما 
معناه ؟ وهل قول الصحاى حجة ؟. 


( فاحاب : ) 


الجد لله . منى الاجماع : أن جتمع علماء السايين على حم من 
الاحكام . وإذا ثبت إجماع الأمة على حم من الأحكام لم يكن لأحد 
من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماءا ولا يكون الأعى كذلك؛ بل 
يكون القول الآخر أرجم في الكتاب والسنة . 


وأما أقرال بعض الأئة كالفةباء الأربعة وغيربم ١‏ فليس حجة لازمة 
ولا إجاعا باتفاق المسامين.. بل قد ثبت عنهم ‏ رضي الله عنهم ب 
أمهم مهوا الناس عن تقليديم ؛ وأعروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة 
أقوى هن قولمم : أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسئة ويدعوا 
أقرالهم ؛ ولهذا كان الأكار من أتباع الأغة الأربسة لا يزالون إذا 
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ظهر لمم دلالة الكتاب أو السئة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك . 
مثل مسافة القصر ؛ ذفان حديدها ثلاثة أيام أو ستة عر فرسئاً لما 
كان قولا ضعيفاً كان طائفة من العلماء من أصجاب أحمد وغيرم ترى 
قصر الصلاة فى السفر الذي هو دون ذلك. كالسفر من مكة إلى عرفة؛ 
فانه قد ثبت ان أعل مكة قصروا مع النى ملى الله عليه وسلم 
الطلاق الثلاث محرم وبدعة ؛ لأن الكتاب والسنة عند أعا يدلان على 
ذلك ا وخالفوا انهم . 

وطائفة من أسصحاب مالك والشافعى وأبي حنيفة رأوا سل الدغن 
النجس ؛ وهو خلاف قول الائة الاربعة . 

وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق وهو 
خلاف الأئمة الأربعة . بل ذكر ابن عبذ البر أن الاجماع متعقد 
على خلافه . 
يكفر عيئه ٠‏ وكذلك من حلف المتاق . وكذلك قال طائفة من |صحاب 


1 لد 


أبي حنيفة والشافعي ؛ قالوا : ان من قال : الطلاق يازمني لا يقم به 
طلاق . ومن حلف بذلك لا بقع به طلاق . وهذا منقول عن ألى 
حنيفة نفسه . وطائفة من الملماء قالوا : ان الخالف بالطلاق لا يقع به 
طلاق ولا تلزمه كفارة ف وقد كدت عن الصحابة و كبر التابسين قُْ 
الحلف التق أنه لا يازمه ؛ بل نجزئه كفارة مين ٠‏ وأقوال الأعمة 
الأربعة مخلافه . فالخلف بالطلاق بطريق الأولى ؛ ولمذا كان من هو 
من أعة التابمين يقول : الخلف بالطلاق لايقع به الطلاق ؛ ويجعله عياً 
قبه الكفارة . 


وهذا مخلاف ايقاع الطلاق ؛ذانه إذا وقع على الوجه الشرعي وقع 
باتفاق الأمة » ولم تكن فيه كفارة باتفاق الأمة ٠‏ بل لاكفارة فى الايقاع 
مطلقاً ٠‏ وإما الكفارة خاصة في الف . 

فاذا تنازع المسامون فى مسألة وجب رد ماتنازعوا فيه إلى الله 
والرسول . فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب أتباعه. كقول 
من فرق بين النذر والعتق والطلاق وبين اليمين بذلك : فان هذا 
هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والقياس ؛ فان 
الله ذ كر حك الطلاق فى قوله تعالى : ( إذا طلقتم النساء ) . وذكر 
حم اليمين في قوله : ( قد فرض الله لم محلة اياكم ) . وثبت في 
الصخعاح عن اللي صل الله علسه وسيم انه قال : « من حلفب 
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على مين فرأى غيرها را مها فلأت الذى هو خير ١‏ وليحكفر 


عن اكينة 27 


فن جعل اليمين مها ها حم . والنذر والاعتاق والتطليق له 9 
آخر . كان قوله موافقاً للكتاب .وآلسنة . ْ 


ومن جعمل هذا وهذا سواء فقد خالف الكتاب والسئة . 


ومن ظلن فى هذا اججاءا كان ظنه مسب عالمه حيث لم يعلم فيسه 
زاعا . وكيف يجتمع الامة على قول ضعيف حرجوح لدِنَ عليه 
ججة حيسة ؟! بل الكتاب والدنة والآثار عن الصحابة والقباس 
المحم اله . 

2 


والصبغ ثلاثة : صيغة أيقاع . كقوله : أنت طالق ١‏ فبذه لست 
عننا باتفاق الناس . 


وصيغة قسم . كقود : الطلاق يلزمني لافعان كذا ٠‏ فبذه صيفة 
كين باتفاق النادن : 
وحينة تعليق .كقوله : ان زنيت فانت طالق . فهذا أن قصد 
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ولا يقيم مم زانية ؛ فبذا ايقاع وليس بيمين ؛ وان قصد منعها وزجرها 
ولا بريد طلاقها إذا زنت فبذا بعين باتفاق الناس . 


ل 

وأما أقوال الصحابة ؛ فان التصرت ول تتكر فى زمانهم فبي حجة عند 
جاهير العلماء ‏ وان تنازعوا رد ما تنازعوافيه الى الله والرسول . ول يكن قول 
بعطهم حبة مم عخالفة بعضهم. له بانفاق العلماء . وان قال بعطهم قولا 
ولم يقل بعضهم مخلافه و يتتعمر ؛ فهذا فيه تزاع . وحتهور العاماء 
حتجون به ٠‏ كأبي حليفة ؛ ومالك ؛ وأمد فى الثهور عنه ؛ والشافعي 
في أحد قوليه . وفىكنه الجديدة الاحتجاج مثل ذلك فى غير موضع . 
وككن من الناس من يقول : هذا هو القول القديم . 
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وسلل . ٠:‏ 
عن الاججتهاد ؛ والاستدلال ؛ والتقليد ؛ والاتباع ؟ . 
( فأماب : ) 


أما التقليد الباطل الذموم فبو : قبول قول الغير بلا حجة ؛ قال 
الله تعالى : ( وإذا قبل لهم : اتبعوا ماأزل الله .قلوا : بل نتبع ما 
ألفينا عليه آباءنا ! أو لو كان آباؤمم لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ؟ ) 
فى البقرة وف الائدة ؛ وف لتهان ( أولو كان الشيطان يدعوم ) ٠‏ وني 
الزخرف: ( قال: أو او جتّك بأصدى مما وجدتم عليه آبأم ؟ ) وق 
الصافات : ( انهم ألفوا آبامم سَالِين ٠‏ فهم على آ ثارهم مبرعون ٠)‏ وقال : 
( نوم تقلب وجوههم فى النار يقولون :يا ليتنا أطعنا الله وأطمنا الزسولا ! 
وقالوا : ربا إنا أطسنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السسلا ) الآية . وقال : 
( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين أتبعوا ورأوا العذاب وتقطمت بهم 
الاساب ) ٠‏ وقال: ( فقال الضعفاء للذين استكيروا: إنا كنا لك تبعاً. 
فبل أتتم مغنون عنا نصيياً من الثار ؟ ) » وفى الآية الأخرى : ( من 
عذاب الله من شيء ) ٠‏ وقال : ( ليضملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 
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ومن أوزار الددين يضلوهم بغير على ) . 

قبذا الاتباع والتقليد الذي ذمه الله هو اتباع الحوى ٠‏ أما لاعادة 
والنسب كاتباع الآباء » وأما للرئاسة كانباع الا كبر والسادة والتكبرين . 
قبذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه . وهذا يكون 
من لم يستقل بنفسه وهو الصغير : فان دينه دين أمه . فان فقدت فدين 
ملكه وأبيه . فان فقد كللقيط فدين التولى عليه . وهو أهصل 
البلد الذي هو فيد. فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكراً 
وآنا كور 


وقد بين الله أن الوانجب الاعراض عن هذا التقليد إلى انباع ما 
أنزل الله على رسله ؛ فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه . 

والكلام فى التقليد فى شيثين : في كونه حقاً ؛ أو باطلا 
من جبة الدلالة . وفي كونه مشروعا ؛ أو غير مقسروع من 
جبة الج . 

أما الأول فان التقليد الذكور لايفيد علماً ؛ فان القاد يجوز أن 


يكون مقلده مصيبا ؛ ويجوز أن بكون خلئاً وهو لا بعل أمصيب هو 
أم خطىء ؟ فلا حصل له ثقة ولا طمأئينة ٠‏ فان عل أن مقاده مصيب 
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كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة. وهو الم بأنه عالم ٠‏ وليس 
هو التقليد الذ كور ٠‏ وهذا التقليد واجب؛ لعل بأن الرسول معصوم ؛ 
واهل الاجماع معصومون . 

وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بنزلة انباع الآدلة لمتغلية على 
الثلن . كبر الواحد والقباس ؛ لأن القلد يغلب على ظلنه إصابة العلل 
الجتبد كأ يغلب على ظنه صدق الخبرء لكن بين اتباع الراوي والرأي 
فرق يذكر إن" شاء الله فى موضم آخر . 


فان اتباع الراوي واجب لأنه اتفرد بعل ماأخبير به ؛ بخلاف 
الرأي فانه >كن أن بعل من حيث عل ٠‏ ولأن غلط الرواية بد ؛ فان 
ضبطبا سبل ؛ ولحذا نقل عن النساء والعامة » حلاف خلط الرأي 
فانه كثير ؛ لدقة طرقه وكثرتها . وهذا هو العرف ن يجوز قبول 
الخبر مع إمكان عراجعة لخر عنه ٠‏ ولا يجوز قبول العنى مع امكان 
«عرفة الدليل . 


وأما العرف الأول فتفق عليه بين أهل الل ؛ ولهذا يوجبون 
اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العام على من أمكنه الاستدلال » 
وا مختلذون في جرازء ؛ لأنه يمكنه أن على من حيث عل ؛ فبذه حملة . 
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واما تفصلها فتقو 520 

الناس فى الاستدلال والتقليد على طرقى نقيض ٠‏ مهم من يوجب 
الاستدلال حت فى السائل الدقيقة : أصوها وفرومما على كل أحد . 
ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الاصول 
والفروع ٠‏ وخبار الأمور أوساطبا . 
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وسل : 


غز كل غتين مني 4 أل للففية الع الاق مطترن 1 
( فأجاب : ) 


قد بسط الكلام فى هذه السألة في غير موضع . وذ كر نزاع 
النامى فيها » وذكر أن لفظ الخطأ .قد يراد به الاثم ؛ وقد يراد به 


عدم العم . 
فان أريد الأول فكل جتبد اتق الله مااستطاعغ فهو مصيب ؛ 
فانه مطيع لله لبس بآثم ولا مذموم . 


وإن أريد الثاى فقد مخص بعض الجتبدين بعلم خني على غيره ؛ 
ويكون ذلك عاماً محقيقة الأمى لو اطلع عليه الآخر لوجب عليه اتبامه ٠:‏ لكن 
سقط عله وجوت اثافة العجزه هله .: نوله؟ حنمل اجتباده + ولكن 
الوامل إلى المواب له أجران .6 قال التى صلى الله عليه 
وسلم في الحديث المتفق على صمته : « إذا اجتهد الا 8 فأصاب فله 
أجران ١‏ وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر » . 


1 19 


ولفئل « الخطأ , يستعمل في العمد وفى غير العمد . قال تعالى : 
( ولا تقنلوا أولأدع خشية إملاق ! نحن ترزقهم وإنا م . 
كان خطأ كبيراً ) . وال كقون قر قوق <١‏ خط > مكل يون وذا 
وعدا . وقراً بن عامي ( خطأ ) على وزن عملا . كلفظ الخطأ 
فى قوله : ( وما كان رمن أن يقتل مما إلا خطأ ) .. وقراً أبن كثير 
( خطاء ) على وزن هماء . وقراً ابن رزين ( خطاء ) على وزن شرابا. 
وقرأ اسن وقتادة ( خطاً ) على وزن قتلا . وقرأ الزهري ( خطا ) 
بلا همز على وزن عدى . قال الأخفش : خطى مخطأ بمنى : أذنب . 
ولس معنى أخطأ ؛ لأن أخطأ في مالم يصنعه عمداً يقول فيا أتسّه عمداً 
خطيث ؛ وفيهالم يتعمده : أخطأت . 

وكذلك قال أبو بكر ان الأناري : الخطأ : الاثم ٠‏ بقال : قد 
خطا يمخطا إذا أثم . وأخطأ يمخطىء إذا فارق الصواب . 


إن لهم 


وكذلك قال ابن الأناري فى قوله : ( لله لقد آثرك الله علينا 
وإن كنا لخاطئين ) . فان المفسرين كان عباس وغيره : [قالوا] لمذنبين ! كين 
فى امرك وهو ا قالوا فانهم قالوا : ( يا أبأنا استغفر ناذونا | كنا 
خاطئين ) . وكذلك قال العزيز لاعرأته : ( استغفري لذنبك إنك كنت 
من الخاطئين ) قال ابن الأشاري : ولحذا اختير خاطثين على تخائين. 
وإن كان اخطأ على ألسن الناس أ كثر من خطا يتملى ؛ لأن معنى 
خطا مخطى فبو خاطىء : ثم ٠‏ ومعتى أختلأ مختطلىء : ترك الصواب 


20 1 


5 ألم . قال عبادك يخطئون وأنت رب تكفل المايا والحتوم » وقال 
الفراء : الخطأ : الاثم . الخطا والخطا والخطا ممدود . ثلاث اللغات . 


قلت : يقال فى العمد : خطأ 5٠‏ يقال فى غير العمد على قراءة 
ابن عام ء فيقال لغير التعمد : أخطأت كا بقال له : خطيت ٠‏ ولفظ 
الخطيئة من هذا . ومنه قوله تعالى : ( مما خطيئاتهم أغرقوا ) وقول 
السحرة : ( إنا نطمع أن يغفر لنا ريثا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) . 


ومنه قوله فى الحديث الصحيم الالحي : « يا صمادي ! إنم 
مخطئون بالليل والهار وأنا أغفر الذنوب حميعاً . فاستغفروتي أغفر لك » 
وفى الصحيحين عن أبى موسى ؛ عن النى صلى الله عم أنه كان 
يقول فى دمائه : « الهم اغفر لي خطيثتى وجبلى وإسراني في أعري ٠‏ 
وما أنه أعل به مني ١‏ اللهم اغفر لي هزلي وجدي ؛ وخطئي وجمدي , 
وكل ذلك مندي » . 


أنه قال : « أرأيت سكوتك بين الشكيير والقراءة ماذا تقول ؟ قال : 
أقول : اللهم اعد بيني وبين خطااي م باعدت بين الشرق والغرب » 
اللهم نقني من خطاياي كا ينتى الثوب الأبيض من الدنس ٠‏ اللهم اغساني 
من خطاياي الماء والثلج والبرد ) ٠.‏ 


21 5ك" 


والذين قلوا :كل مجتبد معيب . والمتهد لا بكون على خطآً . 
وكرهوا أن يقال للمجتهد : إنه اخطاً م وكت امن المامينة كز أن 
يقال عن إمام كبير : إنه أخطأ . وقوله أخطأ ٠‏ لأن هذا اللفظ يستعمل 
فى الذنب كقراءة بن عامي : ( إنه كان خطأ كبيراً ) ولأنه يقال 
فى العامد : أخطأ مخطىء كاقال : « يا عادي ! إنكم مخطئون بالليل 
واللهار وأنا أغفر الذنوب جميماً . فاستغفروني أغفر لك » فصار لفظ 
الخطا واخطأ قد يتناول النوعين . كأ مخص غير العامل وأما لفظ الخطيئة 
فلا ستعمل إلا فى الاثم . 

والشهور أن لفظ الخطأ يفارق العسد .يا قال تعالى : ( وما 
كان لمؤمن أن يقتل مكمناً إلا خطأ ٠‏ ومن قتل مؤمئاً خطأ ) البق 
ثم قال بعد ذلك : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً غُزاؤء جيم ) . 


وقد بين الفقباء أن الخطأ ينقسم إلى خلأ في الفمل ؛ وإلى خطأً 
فى القصد . 


فالأول ا أن بقصك الرمى إلى ها رز رعيه دن قسيات وهدف 
فيخطىء مها ٠‏ وهذا فيه الكفارة والدية . 


والثاتى : أن مخطىء فى قصده لعدم المل :كا أخطأ هناك اضمف 


ىقو 
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القرة . وهو أن برعي من يعتقده مباح الدم ويكون معصوم الدم . 
كن قتل رجلا فى صفوف الكفار :ثم تبين أنه كان مساما ٠‏ والخطأ فى 
الم هو من هذا النوع ؛ ولحذا قبل في أحد القولين : إنه لادية: فيه 
لأنه مأمور به ٠‏ مخلاف الأول . 


وأبضاً فقد قال تعالى : ( ليس عليك جناح فيا أخطأتم به ولكن 
ما تمدت قلويج ) . ففرق بين النوعين ٠‏ وقال تعالى : ( ريا ! 
لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) ؛ وقد ثبت فى الصحيح ان الله 
تعالى قال : « قد فعلت » . 


فافظ الخطا وأخطا عند الاطلاق يتناول غير العامد . وإذا ذكر 
مع النسيان أو ذكر فى مقابلة العامد كان نصأ فيه . وقد يراد به مم 
القريئة العمسد . أو العمد والخطأ حميماً . كفي قراءة إن عام ؛ 
وفى الديث الالمى ‏ إن كان لفظله 5م برويه عامة الحدثين م 
« خطئون » ل 


واما اسم الخاطىء فلم يجىء فى القرآن إلا للاتم بمنى الخطيئة . 
كقوله : ( واستغفري لذنيك إنك كنت من الخاطتثين ) ٠‏ وقوله : 
( لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ) ٠‏ وقوله : ( يا أبانا استغفر 
لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) ٠‏ وقوله : ( لا يأكله إلا الخاطثون ) . 


١ : 13 


وإذا شين هذا . فكل عهد مسب غير خاطلىء 2 وغير مم٠‏ 
أبناً إذا أريد بالخطأ الاثم على قراءة ابن عام ١‏ ولا يكون من يجيد 
خطأ . وهذا هو الذي أراده من قال :كل مجتبد مصيب ٠‏ وقالوا : 
الخطأ والاثم متلازمان ٠‏ فندم لفظ الخطأ كلفظ الخطيئة على قراءة 
أنه اخطأ شيثًا لو علمه لكان عليه أن يتبعه وكان هو حك الله فى حقه ؛ 
ولكن الصحابة والأعة الأربسة ‏ رضي الله عنهع ‏ وجهور الساف 
يطلقون لفظ الخطأ على غير العمد ؛ وإن لم يكن إِثمأ . ما نطق بذلك 
القرآ ن والسئة في غير موضم 5٠‏ قال البى مل الله عليه وسلم فى 
الحديث الصحيم : « إذا اجتبد الام فأصاب فله أجران . وإذا 

وقال غير واحد من الصحابة كاين مسعود : أقول فيبا برأني 
فان يكن صواا فن الله ٠‏ وإن يكن خطأ فنى ومن الشيطان ؛ والله 
ورسوله بريئان منه . وقال على فى قصة التى أرسل إلبها عمر فاسقدات 
لما قال له عثمان وعبد الرحمن رمي الله عنها : أنت .ودب 
ولا شيء عليك ‏ إن كنا اجتهدا فقد أخطا . وإن لم يكرنا اجتبدا 
فقد غشاك . 


24 53 


وأحمد يفرق فى هذا الباب . ذاذا كان فى السألة حديث حيسم 
لا معارض [ه كان من أخذ تحدبث ضعيف أو قول بعض الصحابة 
ممطنًا ٠‏ وإذا كان فيها حديثان صحيحان نظر فى الراجم فأخذ به؛ ولا 
يقول ان أخذ بالآخر إنه مخطىء . وإذا م ا ا 
برأبه ٠‏ قال : ولا أحري أصت الحق أم اخطأنه ؟ ففرق بين أن 
يكون فيها نص يجب العمل به وبين أن لا يكون كذلك . وإذا عمل 
الرجل بنص وفها نص آخر ختى عليه لم يسمه مخطثا ؛ لأنه فمل ما 
وجب عليه ؛ لكن هذا التفصيل في تعيين الخطأ . فان من الناس من 
يقول : لا أقطم مخطأ منازيى في مسائل الاجتهاد . ومنهم ٠ن‏ يقول : 
أقطم مخطلئه . وأحمد فصل . وهو الصواب . وهو إذا قطع مخطلئه 
يمنى عدم الم بقطع بائعه . هذا لا يكو نالا فيمن عر أنه 


ا تبات . 


وحقيقة الأمى أنه إذا كان فيها فنص خني على بعض الجتهدين وتعذر 
عليه عليه ولو ع به لوجب عليه اثناعه ؛ لكنه ا حي عليه ائبع النص 
الآخر ٠‏ وناو ملسو أو تخصوص : ققد فعل ما وجب عليه تحسب 
قدرنه . كلذين صلوا إلى بيت القدس بعد أن نسخت وقبل أن يعاهوأ 
بالنس ٠‏ وهذا لان حكي الطاب لا بثبت فى حق المكلفين إلا بعد بمكنهم 
من «عرفته في أصمم الأقوال ٠‏ وقيل : بثيت معنى وجوب القضاء لا 


25 يان 


بحنى الاثم . وقيل يثيت فى الخطاب البتدأ دون الاسم ٠‏ والأقوال 
الثلاثة فى مذهي أحهد وغبره . 

وإذا كان كذلك . فا لم يسمعه التهد من النصوص الناسخة أو . 
الخصوصة فل تمكنه معرفته كمه ساقط عله » وهو مطيع لله فى عمله 
بالنص اللنسوخ والعام ١‏ ولا إثم عليه فيه . 


وهنا تنازع الناس على ثلاثة أقوال : 


قيل : عليه اتباع المج الباطن ؛ وأنه إذا أخطأ كان مخطثئا عند 
الله وفى الك تارك لا أسس به ء مع قولهم : إنه لا إثم عليه. 
ال اي ا ا 


لأمون نه به وهو غير آثم ؟! 


وقيل : بل لم يؤعى قط بالمج الاطن . ولا هو حم فى حقه 
ولا أخطأ حم الله ٠‏ ولالله في الباطن حم فى حقه غير ماحم به ؛ 
. ولا يقال له : أخطأ ؛ فان الخطأ عندم ملازم للاثم ٠‏ وم سامون أنه 
لو علمه لوجب عليه العمل به ولكان كا فى حقه . فكان الرَاع 
لنظياً ٠‏ وقد عالفوا فى ملع اللفظ فى الكتاب والسئة وإجماع الصحابة . 
وأيضاً فقولهم : ليس في الباطن حم خطأ ٠‏ بل - الله فى الساطن 


ىا 26 


هو ما حاء به النص الناستم والخاص ا سد 
حى تمكن هن مترفته + فسقط عنه لعجزه . 


وقيل : كان حم الله فى حقه هو الأمى الباطن . ولكن الا اجتهد 
فغلب على ظنه أن هذا هو حكم الله اتتقل حك الله في حقه ؛ فصار 
مأموراً هذا . 

والصحيم : ما قاله أحمد وغيره : أن عليه أن يجتبد . فالواجب 
عليه الاجتهاد ؛ ولا يجب عليه إصابته فى الباطن إذا لم بكن قادراً عليه 
ونا عليه أن يجتهد : فان ترك الاجتهاد ألم ٠‏ وإذا اجتهد ولم يكن فى 
قدرته أن عل الباطن يكن مأموراً به مع العجز . ولكن هو مأمور 
به ء وهو حكم الله فى حقه بصرط أن يتمكن منه . 


ومن قال : إنه حكم الله في الباطن بهذا الاشبار فقد صيدق . 
وإذا اجتبد فين الله له الحق في الباطن فله أجران »م قال تعالى: 
( ففهمناها سليان ) . ولا تقول : ان حكم الله اتقل فى حقه فكان 

مأموراً قبل الاجتباد بالمق للباطن . ثم صار مأموراً بعد الاجتهاد لما 
ّْ ذلنه . بل ما زال مأموراً بأن يجتهد ويتقي الله ما استطاع . وهو إنما 
أعى بالق لكن برط أن يقدر عليه . فاذا يز عنه لم يؤعي به. وهو 
مأمور بالاجتباد ٠‏ فاذا كان اجتهاده اقتضى قولا آآخر فعليه أن يعمل 


"/ 27 


به ؛ لا لأنه أحس بذلك القول ٠‏ بل لان الله أمره أن يعمل عا يقتضيه 
اجتباده وبا عكنه معرفته ٠‏ وهو لم بقدر إلا على ذلك القول . قبو 
مأمور به من جبة أنه مقدوره لا هن جبة عينه ١‏ كالجتهدين فى القبلة 
إذا صلوا الى أربع جهات . فالصيب للقبلة واحد واجميع فعلوا ما 
أسروا به . لا إثم عليهم ٠‏ وتعبين القبلة سقط عن العاجزين عن معرفتها 
وأضان الواعف عل كل أحد أن يقل ما كدر علييية ون الاجناد ؛ 
وكزواتما تقد أنه الكعة عد اتاد + فيو عامور ين المنواب. لك 
برط القدرة على معرفته . ومأمور با تقد أنه الصواب ٠.‏ وأنه الذي 
يقدر عليه ء وإذا رآء لم بتعين من جة الشارع ‏ . صاوات الله 
وسلامه عليه بل من جبة قدرته . لكن إذا كان متبماً انس وم 
نتلقه السيقة” فين امور بانامة الى .أن 5 الناسيع . فان السو كان 
حك الله فى حقه باطناً وظاهراً . وذلك لا يقبل إلا بد بلاوس 
الناسخ له . 


وأما اللفظ العام إذا كان مخصوماً فقد بقال : صورة التخصيص لم 
بردها الشارع . لكن هر اعتقد أنه أرادها لكونه لم يعل التخصيس . 
وعكذا يقال فيا نسم من النصوص قبل أن يجب العمل به على 
الجتبد . كالنصوص التى نسخت في حياة النى صلى الله عليه وسام وم 
بعلم بعض الناس بنسخها ؛ وقد بلغه النسونم مها . لا يقال : إن الفسوم 
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ثنت حكه فى حقه باطناً وظاهراً ٠م‏ قبل فى أهل القبلة"الذين وجب 
عليهم استقبالها باطناً وظاهراً قبل النسخ ؛ ولكن يقال : من لم ببلفه 
النص اناس وبلغه النص الآخر فعليه أتباعه والعمل به . وعلى هذا 
فتختلف الأحكام فى حق الجتهدن بحسب القدرة على معرفة الدليل . 
فن كان غير متمكن هن معرفة الدليل الراجم كالناسخ والخخصص ؛ 
فهذا حكم الله من جبة العمل با قدر عليه من الأدلة ٠‏ وان كان فى 
نفس الأ دليل معارض راجم م يتمكن من معرفته فليس عليه انباعه 
إلا إذا قدر على ذلك . 


وعلى هذا فالآية إذا احتمات مغنيين ٠‏ وكان ظبور أحدها غير 
معلوم لبعض الناس بل لم بعلل إلا ما لا يثاهر للآنخر ؛ كان الواجب عليه 
العمل عا دله على ذلك المتنى ؛ وإن كان غيره عليه العمل با دله على 
النى الآخر ؛ وكل منها فعل ما وجب عليه ٠‏ لكن حكم الله فى نفس 
الأمى واحد بصسرط القدرة . واذا قبل ثما فعله ذاك أعرء الله به 
أبنأ ٠‏ قبل : لم يأعى به عينيا ٠‏ بل أمره أن يتتي الله ما استطاع ؛ 
ويسل با ظهر له ٠‏ ولم بظبر له إلا هذا ؛ فهو مأمور به من جهة 
جنس القدور والعلوم والظاهر بالنسبة إلى الحتبد ؛ ليس مأمورا به من 
جبة عينه نفسه . فن قال :لم يؤعي به فقد أصاب . ومن قال : هو مأمور 
به من جبة أنه هو الذي قدر عليه وعامه وظبر له ودل عليه الدليل فقد أصاب 


29 خا 


لو شبد شاهدان عند الاك وقد غلطا في الشهادة . فهو مأمور 
أن حك بشبادة ما شهدا به مطلقاً . ل يوس بقار باشييا بها قل 
هذه القضية . 


ولحذا قال صلى الله عليه وسلم : « إنيم مختصمون. إلي ٠‏ ولعل 
بعضك أن يكون ألمن بحبته من بعض ٠‏ وإا أقضى بنحو مما أسمم . 
فن قضيت ه من حق أيه نشيئاً فلا يأخذه ؛ ذلا أقطع له قطعة من 
النار » . فبو إذا ظبرت له حجة أحدما فلم بذ كر الآخر حجته فقد 
سمل عا ظلير له ؛ ولا يكلف الله تقساً إلا وسنها . وهو مطيع لله ٠‏ 
فى حقه من جبة قدرته وعمامه ٠‏ لا من جبة كون ذلك المعين أمر الله 
به : فان اله لا يأمر بالباطل والظل والحطأ ٠‏ ولكن لا بكلف نفساً إلا 
وسعها وهذا يتناول الأحكام النبوية والخيرية . 


والجتهد الخطىء له أجر ؛ لأن قصده الحق وطليه تسب وسمهء 
وهو لا يحكم إلا بدليل . كك الاك باقرار الحعم يما عليه . 
ويكون قد سقط بعد ذلك ببراه أو قضاء ٠‏ ولم يقم به حجة؛ وحكبه 
بالبراءة :مم اليمين ويكون قد اشتغلت الذمة باقتراض أو ابتياع أو غير 
ذلك . لكن لم يقم به حجة . وحكم لرب اليد مع اليمين ويكون قد 
انتقل اللك عنه أو يده يد غاصب ؛ لكن لم يقم به حجة . 


وكذلك الأدلة العامة ؛ حكم الجتهد بعمومه وما يخصه ولم يبلغه + 
أو بنص وقد نس وم يبلنه ؛ أو بقول بقياس ظبر وفيه النسوية ؛ 
رن تلك الصورة امتازت بفرق مؤثر ؛ وتعذرت عايه معرفته ؛ فان 
تأثير الفرق قد يكون بنص ل ببلغه . وقد بكون وصفا خفيا . 


ففي ابجلة الأجر هو على انباعه المق بحسب اجتباده ؛ و [اوع 
كان فى الباطن حق يناقضه هو أولى بلانباع لو قدر على معرفتيه ؛ 
لكن لم يقدر . فهذا كالجتهدين في جهات الكعبة ٠‏ وكذلك كل من عبد 
عبادة نمي عتها ولم بعلم بإلبي ‏ لكن هي من جنس المأمور بته. 
مثل من صلى فى أوقات البي » وبلنه الأمر العام بالصلاة ولم يباه 
المي ٠‏ أو سك بدليل خاص مرجوح ٠‏ مثل صلاة حماعة من السلف 
ركعتين بعد المصر ؛ لأن النى على الله عليه وس ملاها ٠‏ ومثل صلاة 
رويت فيها أحاديث ضعيفة أو موضوعة . كلفية نمف شعبان وأول 
رجب وصلاة التسيس . 5 جوزها ابن الممارك وغير ذلك ؛ فانها,إذا 
دخلت فى تموم استحباب الصلاة ولم ببلسه ما يوجب البي أثيب على 
ذلك . وإن كان فيها نبي من وجه م بعلم بكونها عقا تفن قهارا + 
ويجتمع عليها كل عام . فهو مثل أن محدث صلاة سادسة ؛ 
ولهذا لو أراد أن بصلي مثل هذه الملاة بلا حديث لم يكن له ذلك: 
لكن لا روى الحديث اعتقد أنه حيس فغلط في ذلك . فهذا ينفر له 


31 م 


خطؤه وشاب على جنس الشروع . وكذلك من ضام يوم الميد وم 

خلاف ما لم برع جنسه مدل الصرك , فان هذا لا ثواب فيه 
وإن كان الله لا يعاقب صاحه إلا بعد باوغ الرسالة ٠‏ ما قال تعالى : 
( وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا ) . ككنه وإن كان لا يعذب فان 
هذا لا ثاب ء بل هذا م قال تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عما 
غعلناه هباء منئوراً ) ٠‏ قال ابن المارك : هي الأعمال التى عملت لغير 
لله . وقال مجاهد : هي الأعمال الى لم تقبل . وقال تسالى : ( مثل 
الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريس ) الآبة ٠‏ فيؤلاء 
أعمالهم باطلة لا "واب فيها . 


بتبليخ الرسول ؛ وأما بطلانها فى نفسها فلأم! غير «أمور مهاء فكل 
عبادة غير مأمور بها فلا بد أن ينهى عنبا . ثم إن عل أنها هبي عنبا 
وفعلبا استحق العقاب ١‏ فان لم بس ا إستحق المقاب . وإن اعتقد أنها 
جلس العيرك فبذا لجنس لسرن قمه مىء 1 به .6 2 2 355 سويب 


بعص الناس ف بعص أنواعه أنه اود به . 


ف 32 


وهذا لا يكون مجتبداً ؛ لأن 0 ان يتع دلبلا شرعياء 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي . لكن قد يفعلها باجتهاد مثله : وهو 
تقليده لمن فعل ذلك من الشيو 1 ٠‏ والذن فملوا ذلك. قد 
فعاوه لأنهم رأوه ينفع ؛ أو لحديث كذب موه . فبؤلاء إذا لم تقم 
علييم الحجة بابي لا يعذيون ٠‏ وأما الثواب فانه قد يكون 'نوامهم أنهم 
أرجم من أهل جنسهم . وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون بثل 
هذء الأعمال . 


سل 

والخطأ المغفور في الاجتهاد هو فى نوعي المسائل الخبرية والعلمية 
كا قد بسط فى غير موضع ٠‏ كن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية أو 
حديث ء وكان لذلك ما يعارضه وبين المراد و يعرفه » مثل من اعتقد 
أن الذبيسم إسحاق لحديث اعتقد ثيوته . أو اعتقد أن الله'لا يرى ؛ 
لقوله : ( لا تدركه الأبصار ) ٠‏ ولقوله : ( وما كان لبصر أن يكلمسه ٠‏ 
الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ) .ما احتجت عائشة هاتين الايتين 
على انتفاء الرؤية فى حق الى صلى الله عليه وسلم . وإفا يدلان 
بطريق العموم . 


33 إزذنا 


( وجوه .يومئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) بأنها تتنظر “نواب رنها . ك) نقل 


أو من اعتقد أن الت لا يعذب بكاء الى ؛ لاعتقاده أن قوله : 
( ولا نزر وازرة وزر أخرى ) يدل على ذلك ؛ وأن ذلك يقدم 
على رواية الراوي لأن السمع يغاط . كا اعتقد ذلك طائفة من 
السلف والخلف . 


أو اعتقد أن للبت لا يسمع خطاب الجي ؛ لاعتقاده أن قوله : 
( إنك لا تسمع الموتى ) يدل على ذلك , 


العجب إنا يكون من جبل السبب والله مره عن الهل . 


أو اعتقد أن عاياً أفضل الصسابة ؛ لاعتقاده حة حديث الطير ؛ 
وأن الى صلى الله عليه وس قال : « اللهم اتتني بأحب الشلق 
إليك ؛ يأ كل معي من هذا الطار » . 


ل 34 


وسلم فهو منافق ؛ ا اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال : دعني أضرب 
عنق هذا النافق . 


أو اعتقد أن من غضب لبعض النافقين غضبة فهو متافق ؛ كم 
اعتقد ذلك أسيد بن حضير فى سعد بن عبادة وقال : إنك منافق ! 
يجادل عن المنافقين . 


أو اعتقد أن بعض الكللات أو الآيات أنها لست من القرآ ن ؛ 
لأن ذلك لم يثت عنده بالثقل الثابت ٠‏ كم نفل عن غير واحد من 
السلف أنهم أنكروا ألفاظا من القرآن . كانكار بعضهم : ( وقضى 
ربك ) ء وقال : إنما هي ووصى ربك . وإنكار بعضهم قوله : ( وإذ 
أخذ الله ميثاق النسين ) . وقال : إفاهو مثاق بنى اسرائيل ‏ وكذلك 
هي فى قراءة عبد الله . وإنكار بعضهم ( أو لم ينس الذين آمنوا) 
إنا هي أو لم يتبين الذين آمنوا . وكا أنكر حمر على هشام بن 
الحكم . لما رآء يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها . وكا أتصكر 
طائفة من السلف على بعض القراء يحروف لم يعرفوها . حتى جممهم 
عثمان على الصحف الامام . 


وكا أنكر طائفة من السلف والخلف أن الله بريد المماصى ؛ 
لاعتقادم أن معناه أن الله يحب ذلك ويرضاء وبأ به. وأنكر طائفة 
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عن الملقه واف اذ لله يريد العامى ؛ لكرنهم ظانوا أن الارادة 
لا تكون إلا يعنى المشيئة لخلفها . وقد عاموا أن الله خالق كل شىء: 
وأنه ما شاء كان وما م شا ١‏ كن والقران قد حاء بلفظ الارادة 
بهذا المنى وهذا المنى . لكن حكل طائفة عرفت أحد امضين 


وانبكرت. الآض': 


وكالني قال لأهله : إذا أنامت فأحرقوني ١‏ ثم ذروني في اليم 
فوالله لتن قدر الله على ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من العالين" . 


وكا قد ذكره طائفة من السلف في قوله : ( يظن أن لن يقدر 
عليه أحد ) ٠‏ وني قول الحواريين : ( هل بستطيم ربك أن ينل 
علينا مائدة من الساء ) . وكالصحابة الثذين سألوا النى صلى الله عليه 
وسل : هل رى ربنا بوم القيامة ؟ ف بكونوا يعلمون أنهم يرونه ؛ 
وكثير من الناس لايعلم ذلك ؛ إما لأنه لم تبلغه الأحاديث ٠.‏ وإما لأنه 


لضا 36 


سس سس 
وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها فى أسعاء وأحكام, 
وجمع بنها في أسعاء وأحكام . وذلك حجة على الطالفتين : على من 
قال : إن الأفعال ليس فيها حسن وقببح . ومن قال : مهم يستحقون 
العذاب على القولين . 


أما الأول فانه سمام ظلللين وطاغين ومفسدين ؛ لقوله : ( إذهب 
الى فرعون إنه طفى ) . وقوله : ( وإذ نادى ربك موسى أن ات 
القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقرن ؟ ) ٠‏ وقوله : ( إن فرعون 
علا فى الأرض وجل أهلبا شيعا ٠‏ إستطعف طائفة مهم ٠‏ يذيم 
أبنام ويستسبي نساءم . إنه كان من المفسدين ) ١‏ فأخير أنه ظالداً 
وطاغياً ومفسداً هو وقومه . وهذه أسماء ذم الأفمال ؛ والذم إنما: 
يكون فى الأفعال السيئة القبيحة . فدل ذلك على أن الأفعال تكون قسسة 
مذمومة قبل جيء الرسول إليهم ١‏ لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان 
الرسول إلبهم ؛ لقرله : ( وما كنا معذبين حتى نعث رسولاً ) . 


وكذلك أخير عن هود أنه قال لقومه : ( اعبدوا الله ما لم من 


إله غيره ؛ إن أتتم إلا مفترون ) ٠‏ لهم مفترين قبل أن محمج 2ك 
مخالفونه ؛ لكوسجم جملوا مع الله إلا آخر . فاسم الصرك ثبت قبل 
الرسالة ؛ فانه يسرك بربه ويعدل به . ويجعل ممه آلمة أخرى وتجعل 
له أنداداً قبل الرسول ٠‏ وييت أن هذء الأعاء مقدم عليها . وكذلك 
اسم الجيل والاهلية ٠‏ يقال : ماهلية وجاهلا قبل تجيء الرسول ٠‏ وأما 
التعذيب فلا . 

والتولي عن الطاعة . كقوله : ( فلا صدق ولا صل . ولكن كذب 
ونوى. ) ٠‏ فهذا لا يكون إلا بعد الرسول ٠‏ مثل قوله عسن فرعون : 
( فكذب وعصى )كان هذا بعد عيء الرسول إليه . م قال تمالى : 
( فأراء الآية الكبرى . فكذب وعصى ) ١‏ وقال : ( فقعصى 


فرعون الرسول ) . 


هذا آخر ما ود . 


أل 38 


ى ‏ ت. 
ومثل ايضا رضى ال عل 


هل البخاري ومسلم 3 وأنو داود ؛ والترمذي والنساني ؛ وان 
ماجه ؛ وأو داود الطبالنى ؛ والدارعى ؛ واليزار ؛ والدار قطى ؛ 
يقلدوا أحداً من الأيعة ؛ ام كانوا مقلدين ؟ 


وهل كان دن هؤلاء 1 بسب الى مذهب أي حشسفة ؟ِ 


وهل إذا وجد فى موطأ مالك : عن بحبى بن سعيد ؛ عن أبراهيم 
ان مد بن الحارث التيمي ؛ عن عائقة . ووجد فى البغاري : حدثى 
معاذ بن فضالة ؛ قال : حدثنا هشام ٠'‏ عن بحي هو ابن ابي كثير ؛ عن 
أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة . فل يقال ان هذا أصم من الذي فى 
الوطأ ؟ وهل إذاكان الحديث فى البخاري بسند وتي الوأ سند . 
فبل يقال : إن الذي في البخاري أسم ؟ 


وإذا رويثا عن رحال البخارى حديئاً و بروه البخارى فى صحه 
قبل يقال : هو مل الذي فى المحيم ؟ 


39 ذا 


الجد لَه رب العالمين . أما البخاري ؛ وأبو داود فاما مان في الفقه 
من أهل الاجتهاد . 


وأما مسلم ؛ والترمذي ؛ والنساتى ؛ وابن ماجه ؛ وابن خزعة : 
وأبو يعلى ؛ واليزار ؛ وتحوم ؛ فهم على مذحب أهل الحديث . ليسوا 
مقلدين لواحد بعينه من العلاء » ولا م من الأعة الجتبدين على الاطلاق 
بل م لا عيلون إلى قول أعة الحديث . كالشافعي ؛ وأحمد ؛ وإسساق 
وألى عبيد ؛ وأمثالهم ٠‏ ومنهم من له اتماص عدن الأعة ٠‏ تاحتصامن 
أفى داود ونموء بأد بن حتبل ٠‏ وم الى مذاهب أعسل البناز 
كلك وأمثاله ‏ أميل مهم الى مذاهب أعل العراق لأبى 
حنيفة والثوري ب . 

و أما أبو داود الطيالك ى فأقدم من سو لاه كلم ٠‏ مسن للبقة حرى 
ابن سعد القطان ؛ ؛ ويزيد بن هارون الوأسحاي ؛ وعند الله بن داود ؛ 
57 بن الطراح ؛ وعد الله بن إدريس ؛ وععاذ بن معاذ ؛ وحفس 
ابن غياث ؛ وعبد الرن بن مبدي ؛ وأمثال هؤلاء مسن ططلبقة شبوخ 
الامام أحمد . 


وحؤلاء كلم يعظمون السئة وألديث وموم عن عيل الى مدهب 
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العراقيين كأبى حنيفة والثوري وتحوها . ٠‏ كوكيع ؛ فك ا 
ومْهم من عيل الى مذهب للدنيين : مالك ونحوه كعيد الرحمن 


وأما السبقى فكان على مذهب الشافمى ؛ منتص رأ له فى عامة أقواله . 


والدار قطى هو أبِناً ييل الى مذهب الشافعي وأئمة السْد 
والحديث . لكن ليس هو فى تقليد الشافعي كالييتي ٠‏ مع أن الببقي 
له اجتباد في كثر من امسائل . واجتهاد الدار قطنى أقوى منه ؛ فانه 
كان أعلم وأفقه منه . 


2 41 


وقال صم ار سايقم 


القاب المعمور بالتقوى إذا رجح جرد ' رأبه فبو برجبهم شرعي . 
قال : فتى ماوقم عنده وحصل فى قلبه مابطن معه إن هذا الأ 
أو عذا الكلام أرضى لله ورسوله . كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي . 
والذين أنكروا كون الالحام لس طريقاً الى الخقائق مطلقاً أخطأوا . 
فاذا اجتبد العبد فى طاعة الله وتقواه كان ترجيحه لما رجهم أقوى من 
أحلة كثيرة ضعيفة ‏ فالهام مثل هذا دلبل فى حقه ء وهو أقوى من 
كن من الأقنسة السيفة والرهوسة + والظزاغل. والانتسايت 
الكثيرة التى يحت مها شير من الخائضين فى الذاهب والخلاف : 
وأصول الفقه . 


وقد قال حمر بن الخطاب : أقربوا من أفواء المطيعسين . واسمعوا 
منهم ما يقولون ؛ فانهم تنجلى لمم أمور صادقة . وحديث مكحول امرفوع 
« ماأخلص عبد العادة لله تعالى أربعين بوماً إلا أجرى الله الحكمة على 
قلبه ؛ وأنطق بها لسانه » وفى برواية « إلا ظهرت ينابيع المكمة من 
قلبه على لسانه » . وقال أبو سليان الداراني : إن القلوب إذا اجتممت 
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على التقرى حالت في اللكوت ؛ ورجعت إلى أسحامبا بطرف الفوائد ؛ 
من غير أن يؤدي اليها عام علماً . 


وقد قال النى صل الله عليه وسلم : « الصلاة نور ؛ والصدقة 
برهان ؛ والصبر ضياء » ٠‏ ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف 
حقائق الأشياء من لحوى كلام أصمامها ؟ ولا سيا الأحاديث النبوية ؛ 
فانه يعرف ذلك معرفة تامة ؛ لأنه قاصد العمل مها ؛ فتتساعد فى حقه 
هذه الأشياء مع الامتثال وتحبة الله ورسوله ٠‏ حتى أن الحب يعرف 
من لخوى كلام محبوبه عراده منه تلوبحا لا قصريحاً . 
والمين تعرف من عيني محدتمها 
إن كان من حزمها أو من أعاديها 
انارة العقل مكشوف بطوع هوى 
وعقل عاصي الهوى يزداد تثويرا 
وني الحديث الصحبح : « لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحه ١‏ فاذا أحبته كنت سمه الذي يسمع به ٠‏ ولصره الذي بيصر بهء 
ويده التى يبطش بها . ورجله التى عفي بها » ء ومن كان توفيق الله 
له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيرة نافذة ونفس فعالة ؟ وإذا كان 


43 اا 


الانم والبر قى مدور الخلق له تردد وجولان ؛ فكيف حال من الله 
سمه ويصره وهو فى قلبه ؟ وقد قال ابن مسعود : الاثم حواز القلوب. 
وقد قدمئا أن الكذب ربية والصدق طيمأئينة . ٠الحديث‏ الصدق تطمئن 
اليه النفس . ويطمئن اليه القلب . 

وأيضًاً فان الله فطر عباده على المق ؛ فاذا لم تستحل الفطرة : 
شاهدت الأشياء على ماهي عليه ؛ فأنكرت منكرها . وعرفت معروفها. 
قال عمر : الحق أبلج لا ممنى على فطن . 


فاذا كانت الفطرة مستقيمة على المقيقة منورة بنور القرآن؛ جات 
لما الأشياء على ماه عليه فى تلك المزايا » واتتفت عنها خللمات الهالات. 
فرأت الأمور عيانا مع غيها عن غيرها . 


وفى السئن والسند وغيره عن النواس بن سممان عن الى صلى 
الله عليه وس قال : « ضرب الله مثلا صراطا مستقها؛ وعلى جنيق 
الصراط سوران ؛ وفى السورين أبواب مفتحة ؛ وعلى الأبواب ستور 
عريخاة ؛ وداع يدعو على رأس الصراط ؛ وداع يدعو من فوق الصراط ؛ 
والصراط المستقيم هو الاسلام ؛ والستور الرخاة حدود الله ؛ والأبواب 
المفتحة حارم الله . فاذا أراد العد أن يفتسم بايا من تلك الأبواب ناداه 
الخادي : ياعد الله ! لا تفتحه ؛ فانك إن فتحته تلجه . والدامي على 
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رأس الصراط كتاب الله ؛ والداعى فوق الصراط واعظ الله في قلب 
كل مومن » ٠‏ فقدبين في هذا اللديق المظيم ‏ الذي من عرفه اتتفم 
به انتفاعا بالفاً إن ساعده التوفيق ؛ واستغتى به عن علوم كنيرة ‏ أن 
فى قلب كل مؤمن وامظ . والوعظ هو الأسى والهبي ؛ 


والرغنية والرهيضي: 


وإذاكان القاب معموراً بالتقوى. انجلت له الأمور واتكشفت ؛ 
مخلاف القلب الخراب الظل ٠‏ قال حذيفة بن اليان: إنْفي قلب المؤمن 
سراما يزهر . وفى الحديث الصحيح : « إن الديال مكتوب بين عينيه 
كافر » يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء » ٠‏ فدل على أن اومن 
شين له مالا يتبين لغيرء ؛ ولا سيا فى الفتن . وينكشف له حال 
الكذاب الوضاع على الله ورسوله ؛ فان الديال اكنب خاق الله ؛ 
مع أن الله يجري على بديه أموراً هائلة ومخاريق مزازلة ٠‏ حتى أن من 
رآه افتقن به . فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كنبها وبطلانها . 


وكلما قوي الايمان فى القلب قوي انكشاف الأمور له : وعرف 
حقائقها من بواطلها ٠‏ وكا ضعف الاعان ضعف الكشف ٠‏ وذلك مثل 
السراج القوي والسراج الضعيف فى البيت الطم ؛ ولمذا قال بعض 
السلف في قوله : ( نور على نور ) قال : هو الؤمن ينطق بالمكة 
المطابقة للحق وإن م بسمع فيها بالأثر ١‏ فاذا مع فيها بالأثر كان نوراً 
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على نور . فالاعان الذي في قلب الؤمن يطابق نور القرآن ؛ فالالحام 
القبى تارة يكون من جنس القول والمم ؛ والفلن أن هذا القول 
كذب ؛ وأن هذا العمل باطل ؛ وهذا أرجم من هذا ؛ أو 
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وفي الصحبح عن لي ع ل ا 
الأمم قبل عدثون ٠‏ فان يكن فى أمتى منهم أحد فعمر » ٠‏ والحدث : 

هو اللهم المخاطب فى سرء . وما قال عمر لهي. : إني لأظلنهكذا 
وكذا إلا كان ما ظن ٠‏ وكانوا يرون أن السجكينة تطق على 
قليه ولسانه . 


وأيضاً فاذا كانت الأمور الكونية قد تُكشف للسد الؤمن ل 
إعانه يقينا وظناً ؛ فالأمور الدينيةكشفها له أيسر بطريق الأولى ؛ 
فاله إلى كشفها أحوج ٠‏ فالؤمن نقم فى قلبه أدلة على الأشياء لا يمكنه 
التعمير عنها فى الغال ٠‏ فان كل أحد لا عكنه إيائة للعاتى القامة بقليهء 
فاذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من طوى كلامه . 
فتدخل مله مو ة الخياء الاعاني فتمئعه البيان . ولكن هر فى نفسه قد 
5000 أو صرح به خوفا من الله وشفقة على 
خلق الله ليحذروا من روايته أو العمل به . 
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وكثير من أهل الاعان والكشف يلق الله في قلبه أن هذا الطعام 
حرام ؛ وأن هذا الرجل كافر ؛ أو فاسق ؛ أو ديوث ؛ أو لوطي ؛ 
أو حمار ؛ أو مغن ؛ أو كاذب ؛ من غير دليل ظاهر . بل با يلي الله 
فى قليه . ْ 


وكذلك بالمكى ٠‏ يلتي فى قلبه محبة لشخص ٠‏ وأنه من أولباء 
الله ؛ وأن هذا الرجل صاللم ؛ وهذا الطعام حلال؛ وهذا القول 
صدق ؛ فهذا وأشاله لا يجوز أن لستعد في حق أوأياء الله 
الؤمنين النقين . 


الأحوال العينة بما أطلعه الله عليه . وهذا باب واسع يطول بسطه ٠‏ قد 
نهنا فنه على تكت شريفة 'تطلعك على ما وراءها . 
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وقال: 


جامع فى تعارض المسنات ؛ أو السيثات ؛ او ها حميعا ؛ إذا اجتمعا 
وم يمكن التقريق ينها ؛ بل المكن إما فعلهما جيما ٠‏ وما تركها جيناً. 


وقد كنت ما بشه هذا فى « قاعدة الامارة والخلافة » وفى أن 
الريعة حاءت يتحصيل المصالم وتكميلها . وتعطيل اللمفاسد وتقليلهبا , 
وأنها ترجح خير الحيرين وشر الشرين . وتحصيل أعظم الصلحتين . 
بتفوبت أدناها . وتدفم أعظم الفسدتين باحتمال أدناما . فتقول : 


قد أمى الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة ؛ وإن كان الواجب 
مستحباً وزيادة . ونهى عن أفعال محرمة او مكروهة . والدين هو بلاعته 
وطاءة رسوله ٠‏ وهو الدين والتقوى؛ والير والع.ل المالم ؛ والشرعة 
وباج ٠‏ وإن كان ببن هذه الأسماء فروق . وكذلك حمد أفمالا هي 
الحسنات ووعد علرها ٠‏ وذم أفعالا حي السيئات وأوعد عليها ٠‏ وقيد 
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الأمور القدرة والاستطاعة والوسع والطاقة ٠‏ ققال تعالى : ( فائقوا الله 
ما استطعتم ) ٠‏ وقال تغالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ لما 
ما كسبت وعليها ما أكتسست ) ٠‏ وقال تعالى : ( ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آناء الله . لا يكلف الله نفسا إلا ما آناها) . وكل مسن 
الآبتين وإن كانت عامة فسيب الأولى الحاسبة على مافى 'النفوس . وهو 
من جنس أتمال القلوب . وسيب الثانية الاعطاء الواجب . 


وقال : ( فقائل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) . وقال : 
( يريد الله بم اليسر ولا يريد بم السمر ) ٠‏ وقال : ( يريد الله أن 
مخفف عن ) . وقال : ( ما بريد الله لبجعل علي من حرج ) ٠‏ وقال: 
(ما جعل عليم في الدين من حرج ) » وقال : (ياأمها الذين آمنوا ! 
علي أنفسك ) الآيةء وقال : ( وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى مدسرة ). 
وقال : ( ولله على الناس حم البيت من استطاع إليه سيلا ) ٠‏ وقال : 
( لبس على الضعفاء ولاعلى الرضى ولا على الذين لا مجدون ما ينفقرن 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ) . 


وقد ذكر في الصيسام والاحرام والطبارة والصلاة والجهاد من 
هذا أنواعا . 


وقال فى المبيات : ( وقد فصل لك ماحرم علي إلاما اضطر رتم 
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إلبه ) . وقال : ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ٠‏ (شن 
اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) ٠‏ ( رينا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا) ٠‏ ( ولاجناح علي فا أخطأتم به)؛ ( ولو شاء الله 
لأمتع ٠.)‏ قال تعالى : ( بسألونك عن الشبر اكرام ؟ ) الآية . 


وقال في التعارض : ( يسألونك عن ار والمسر ؟ قل : فيها 
إثم كبين ومنافع للناس ١‏ وإنمها أكبر من نفمها ) ٠‏ وقال : ( كتب 
عليك القتال وهو كره لك ؛ ومسى أن تكرهوا شيا وهو خير لم 
وعسي أن حبوا شما وهو شر لج ٠‏ والله بحم وأتم لا تعلمون ) 
وقال : ( لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا ) ٠‏ وقال : ( والفتتة أ كبر من القتل ) ؛ وقال: ( فان 
خفتم فرحلا ٠‏ اوركبانا ) ( وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصسلاة لتقم 
لائقة منهم معك ) ٠‏ إلى قوله : ( ولا جناح عليكم إن كان بكم أنى 
الانسان والديه حسنا)» . إلى قوله : ( وإن ساهداك لتصسرك بى ما لس 
لك به عل فلا تطعها وصاحبها فى الدنيا معروفاً ٠‏ واتبم سبيل من 
أناب إل ) .. 


'ونقول : إذا ثبت أن الحسئات لما منافم وإن كانت واجبة : 
كان في تركهبا مضار . والسيئات فيها مضار ٠‏ وفي للكروه بعض 
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حسنات . فالتعارض إما بين حسنتين لا مكن المع بنها : فتقدم 
أحستها بتفويت الرجوح ٠‏ وإما بين سبئتين لا يكن الحاو منها ؛ 
فيدفع اسوأها باحتال أدناها . واما بين حسئة وسيئة لا يمكن التفريق 
بدها ؛ بل فعل الحسنة مستازم لوقوع السيئّة ؛ وترك السيئة مستازم 
لترك المسنة ؛ فيرجح الأرجم من منفعة المسئة ومضرة السيثة . 


فالأول كالواجب واللستحب ؛ وكفرض العين وفرض الكفاية ؛ 
مثل تقديم قضاء الدبن للطالب به على صدقة التطوع . 


والثاتى كتقدم نفقة الأهل على نفقة الهاد الذي لم بتمين ؛ وتقدم 
نفقة الوالدين عليه ٠‏ كا فى الحديث الصحيم : أي العمل أفضل ؟ قال : 
« الملاة على مواقيتها ‏ ؛ قلت : ثم أي ؟ قال : « ثم بر الوالدين » . 
قلت . ثم أى ؟ قال : « ثم الهاد في سيل الله » , وتقدم الجهاد 
على الميج 5 فى ا.لكتاب والسنة متعين على متعين ومستحب على مستحب , 
وتقدم قراءة القرآن على الذكر إذا استويا فى عمل القلب واللسان , 
وتقديم الصلاة عليها إذا شاركتها فى عمل القلب ٠‏ وإلا فقد يترجح 
الذكر بالفهم والوجل على القراءة التى لا تجاوز الناجر ٠‏ وهذا 
باب وأسع . 


والثالث كتقدم الرأة المهاجرة لسفر الحجرة بلا محرم على بقائها 
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بدار الحرب . م فعلت أم كلثوم التى ول الله فيها آية الامتحان 
( باأسها الذبن آمنوا ! إذا امم الؤمنات مباجرات ) ٠‏ وكتقدم قتل 
النفس على الكفر ء م قال تعالى : ( والفتنة ١|‏ كير من القتل ) , فتقتل 
النفوس التى تحمل بها الفتنة عن الأعان . لأن ضرر الكفر أعظم من 
ضرر قتل النفس : وكتقديم قطم السارق ودم الزانى وجلد الشارب 
على مضرة السرقة والزنا والععرب. وكنالك سار العقوبات المأمور سها. 
فها أحى بها مع أنها فى الأصلّ سيئة وفبها ضرر ؛ لدفع ما هو أعظم 
ضررأً منها. ؛ وه ' جرائها ؛ إذ لا يعكن دفم ذلك الفساد الكير إلا 
مهذا الفساد الصغير . 


وكذلك في « باب اللهاد » وإن كان قتل من لم يقائل من النساء 
والصيان وغيربم حراما ٠‏ فت احتيج إلى قتال قد يعمهم مثل : الرعي 
النجنيق والتبيت بالليل حاز ذلك . كم اءت فبها السنة فى حصار 
الطائف ورميهم النجنيق ٠‏ وق أهل الدار من الشركين يبيتون . وهو 
دفع لفساد الفتنة أبيضأ بقتل من لا يجوز قصد قتله . 

وكذلك « مسألة التترس » التى ذكرها الفقباء ؛ فان الهساد هو 
دفم فتئة الكفر . فبحصل فيها من المضرة ماهو دونها ؛ ولمذا انفق 
الفقساء على أنه متى لم يكن دفع النسرر عن المسامين إلا بمسا يفشي 
[ الى ] قتل اولتك التترس بهم -از ذلك ؛ وان لم مخف الغضرر لكن 
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م يمكن الجباد الا بما بفضي الى قتليم ففيه قولان . 


ومن لسوع ذلك يقول : قتلهم لأجل مصلحة الههاد . شق قتل 
امسادين المقائلين يكونون شهداء . ومثل ذلك إقامة المد على الماذل ؛ 
وقتال البغاة وغير ذلك . ومن ذلك إباحة نكاح الأمة حشية المنت . 
وهذا باب واسع أيقاً . ْ 

وأما الرابع : فثل أ كل الينة عند انخممة ؛ ذان الأ كل حسئة 
اث فان مضصرته راجحة على مصادته من متقعة العلاج م لقيام 
غيره مقأمه ؛ ولأن البرأ لا يقن به ٠‏ وكذلك شرب ابر للدواء 1 


فين أن السثة تحتمل فى موضعين دفع ما هو أسوأ مها اذا 
م تدفع الا بها . وحصل با هو أنفم من تركها اذا لم تحمل الا بها 
واللحسشة تترك فى موضعين اذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها ؛ أو 
مستازمة لسشة تزيد مضرتها على منفعة اللسنة . هذا فهما بتعلق 
بللوازنات الديئة . 


وأما سقوط الواجب اضرة في الدنيا ؛ واباحة الحرم لحاجة فى 
الدنيا ؛ كسقوط الصيام لأجل السفر ؟ وسقوط تحظورات الاحرام 
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وأركان الصلاة لأجل الرض ء فبذا باب آخر يدخل فى:سعة الدين ., 
ورفع المرج الذي قد مختلف فيه الثرائع ؛ مخلاف الباب الأول ؛ فان 
جنسه مما لايعكن اختلاف الصرائع فيه وان اختلفت فى أعيانه . بل 
ذلك ثايت في العقل . م يقال : لسن العاقل الذي يعم الخير من الصر 
واما العاقل الذي بعلم خير الخيرين وشر الغسرين ٠‏ وينشد : 


عرضان مختلفان داوى الأخطرا 


وهذا ثابت في سار الأمور ؛ ذان الطبيب مثلا محتاج الى تقوية 
القوة ودفم امرض ؛ والفساد أداة تزيدها مما ؛ فاله يرجم عند وفور 
القوة تركه إضعافا لمرض ٠‏ وعد ضعف القوة فمله . لأن منفعة ابقاء 
القوة والمرض أولى من اذهامها حميعاً ؛ فان ذهاب القوة مستازمة للبلاك 
ولهذا استقر فى عقول الداس أنه عند الدب يكون تزول الطر لحم 
رحمة ٠‏ وان كان يتقوى كا ينيته أقوام عل ظامهم ٠‏ لكن' عدمة أشد 
ضور عليهم ٠‏ ويرجحون وجود السلطان مع خللمه على عدم السلطان . 
كا قال بعض العقلاء ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة 
بلا سلطان . 
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المقوق مع التمكن . لكن أقول هنا ؛ اذا كان امتولي للسلطان السام 
أو بعض فروعه كالامارة والولاية والقضاء وتو ذلك . اذا كان لا يمكنه 
أداء واجبانه وترك مرماته ٠‏ وككن يتعمد ذلك مالا يفعله غيره قصداً 
وقدرة : جازت له الولاية ٠‏ وربما وجت ! وذلك لأن الولابة اذا 
كانت من الواجبات التى يجب محصيل مصالهها . من جباد العدو . 
وقسم النىء ١‏ واقامة الخدود ٠‏ وأمن السبيل : كان فبلها واجاً ٠‏ فاذا 
كان ذلك مستازما لنولية بعض من لا يستحق . وأخذ بعض مالا يحل 
واعطاء بعض من لا يذغي ؛ ولا عكنه ترك ذلك : صار هذا من ياب 
مالا يتم الواجب أو الستحب الا به . فيكون واجباً أو مستحياً اذا 
كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو الستحب ٠‏ بل لو كانت 
الولابة غير واجبة وهي مشتملة على ظل ؛ ومن تولاها أقام الم حتى 
تولاها شخص قصده بذلك محخفيف الظم فيا . ودفع أ كثره باحتمال 
أيسره : كان ذلك حسناً مع هذه النية . وكان فعله لما يفعله من السيئة 
بذية دفع ما هو أشد منها جيداً . ش ش 

وهذا باب مختلف باختلاف النيات والمقاصد . شن طلب منه ظالم 
قادر وألزمه مالا ٠.‏ فتوسط رجل ينها ليدفع عن الظلوم كثرة القلل . 
وأخذ منه وأعطى الظام مع اختيارء أن لا يشم . ودفمه ذلك لو 
أمكن : كان بحسنا . ولو نوسط اعانة للظالم كان مسياً . 
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وإعا الغالب فى هذه الأشياء فساد اللية والعمل ١‏ أما الننة فبقصده 
السلطان والال ٠‏ وأما العمل فبفعل الحرمات وبترك الواجبات . لا لأجل 
التغالزض ولا لتفتد الأنفم والأصلم . 


ثم الولاية وان كانت حارّة أو مستحبة أو واجبة ٠‏ فقد يكون في 
حق الرجل العينغيرها أوجب . أو أحب ٠‏ فيقدم حيلئذ خير الخيدين 


وجوبا تارة ٠١‏ واستحابا أخرى . 


ومن هذا اباب تولي يوسف الصديق على مخزائن الأرض ملك 
مصر ء بل ومسألته أن يجعله على خزاين الأرض ٠‏ وكان هو وقومه 
كفاراً كا قال تعالى : ( ولقد سام بوسف من قبل بالبنات؛ فا 
زلتم فى شك ما امم به ) الآبة . وقال تسالى عنه : ( ياصاحى 
السجن ! أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القبار ؟ ما عدون من 
دونه إلا أسعاء سعميتموها أتتم وآ بوم ) الآية » ومعلوم أنه مع كفرج 
لاد أن يكون لهم عادة وسنة في قبض الأموال وصرفها. على حاشية 
الملك وأهل بينه وجنده ورعيته » ولا تكون تلك اربة على سنة 
الأنماء وعدم . ول يكن وسف عكله أن. يفعل كل مايريد وهو 
ما يراه من دين الله فان القوم لم يستجببوا له . لكن فعل الممكن من 
العدل والاحسان ٠‏ ونال بالسلطان من كرام .الؤمنين من أهل بيته 
مالم يكن يكن أن يناله بدون ذلك . وهذا كله داخل فى قرله : 
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( قائقوا لله ما استطسم ) . 


ناذا ازدحم واجبان لا يكن حجعها فقدم أو كدما . لم يكن الآخر 
فى هذه الخال واجباً ٠‏ ولم يكن ناركه لأجل فمل الأوكد تارك واجب 
فى الحقيقة . 


وكذلك اذا اجتمع حرمان لا عكن ترك أعظمها إلا بفعل أدناها ء 
لم يكن فعل الأدتى فى هذه الال رما فى المقبقة . وإن #نى ذلك 
ترك واجب وسمى هذا فمل تحرم باعتبار الاطلاق لم بضر . ويقال فى 
مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل الحرم للدملحة الراجمة » أو 
للضرورة ؛ أو لدفع ما هو أحرم . وهذا ما يقال لمن نام عن صلاة 
أو نسيها : إنه صلاها فى غير الوقت الطلق قضاء . 


هذا وقد قال الى صلى الله عليه وسل.: « من نام من صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها . فان ذلك وقتها . لآكفارة لما إلا ذلك » . 

وهذا باب التعارض باب واسع جداً , لاسيا فى الأزمئة والأمكنة 
التى نقصت فيها آثار النبوة وخلافة اللموة . فان هذه المسائل “تكثر 
فيها ء وكا ازداد اللقص ازدادت هذه السائل . ووجود ذلك من 
أسباب الفتنة بين الأمة ٠‏ فانه اذا اختلطت المسنات بالسيشات وقع 
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الاشتباه والتلازم » فأقوام قد ينظرون الى الحسنات فيرجحون هذا 
الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة . وأقوام قد ينظرون إلى السيئات 
قي رنجحون الخانب الآخر وإن ترك حسنات عظيمة . والمتوسطون الثين 
ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أولا كثرم مقدار النفعة واللضرة ء 
أو يتبين لهم فلا يجدون من ينهم العمل بالحسنات وثرك السيئات ؛ 
ككون. الأهواء قارنت الآراء . ولهذا -اء فى الحديث : « إن الله محب 
البممر النافذ عند ورود الشهات. ويحب المقل الكايل علد 
حاول الشبوات » . 


فينبشي لاعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل . وقد يكون الواجب. 
فى بعضها ‏ كا بيلته فيا تقذم ‏ : العفو عند الأعى والبي فى بعض 
الأشاء ؛ لا التحليل والاسقاط ٠‏ مثل أن يكون فى أمره بطاعة فعلا 
لحصية أ كبر منها . فبترك الأمر مها دفعاً لوقوع تلك العصية . مل 
أن ترفم مذاً الى ذي سلطان ظالم فيسّدى عليه فى العقوبة ما يكون 
أعظم ضرراً من ذنبه ٠.ومثل‏ أن يكون فى نبيه من بمض. اكرات 
ترك لمعروف هو أعظم «نفعة من نرك المدكرات . فيسكت عن الهي 
خوفاً أن يستازم ترك ما أمر لله به ورسوله ماهو عندء أعظم من 
تجرد ثرك ذلك الذكر . 


فالعالم تارة يأمر » وتارة ينهى ٠‏ وتارة يسيم » وتسارة بسكت عن 


همه 38 


الأمر أو الهي أو الاباحة . كالأمر بالملاح الخالص أو الراجم أو 
البي عن الفساد الخالص أو الراجم ٠‏ وعند التمارض يرجم الراجح 
كا تقدم ‏ بحسب الامكان . فأما اذا كان المأمور والهى لا يتقيد 
بالمكن : إما لجهله ٠‏ واما لظلمه . ولا يككن ازالة جيله وظامه ٠فربما‏ 
كان الأصليم الكف والامساك عن أمره ونهيه .م قيل : أن من 
المسائل مسائل جوابها السكوت .م سكت الشارع في أول الأمرعن 
الأعر بأشياء والهي عن أشياء . حتى علا الاسلام وظهر . 


فالعالم فى البيان والبلاغ كذلك ؛ قد يؤخر البيان والللاغ لأشياء 
الى وقت التمكن . 5 أخر الله سبخانه إززال آيات وبيان احكام الى 
وقت تمكن رسول اللدصلى الله عليه وس قسليا إلى ببائها . 


بيين حقيقة الخال فى هذا أن الله يقول : ( وما كنا معذبين حتى 
نبعث رسولا ) والحجة على العباد انما تقوم بشيئين : يشرط التمكن من 
الم بما أل الله ٠‏ والقدرة على العمل به . فاما العماجز عن العم 
كالجنون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا مهي ٠‏ واذا انقطع العم 
بض الدين . أو حصل العجز عن بعضه :كان ذلك فى حق العاجز 
من العلم أو العمل بقوله كن انقطع عن العلم يجميح الدين أو جز 
عن ميمه كالمنون مثلا . وهذه أوقات الفترات . فاذا حصل من يقوم 
بالدين من العلماء أو الأمراء أو تموعها كان ببانه لما حاء به الرسول 
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شنا فهئا عنزاة ببان الرسول لا بمث به شيثاً فشيثاً ٠‏ ومعلوم أن 
الرسول لا يباغ الا ما أمكن علبه والعمل بدء ول تأت العريعة حملة. 
ما بقال : اذا أردت ان تطاع فأمر با يستطاع . 


فكذلك الجدد لدينه والحبي لسنته . لا ببلغ الا ما أمكن علسه 
والمل بهء ما أن الداخل فى الاسلام لا يمكن حين ذخوله ان يلقن 
جميع شرائعة ٠‏ ويؤمر بها كلها . 


وكذلك الاب من الذنوب ؛ والتعلم . والسترشد . لا يمكن فى 
اول الأمر ان يؤمر يجميع الدين ويذ كر له جميع العلم . فانه لا 
بطيق ذلك . واذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه فى هذ. الخال ؛ واذا لم 
يكن واج لم يكن لاعالم والأمير ان يوجه حميعه ابتداء . بل يعفو عن 
الأمر والبى با لا يكن علمسه وتمله الى وقت الامكان . م عفى 
الرسول عنا عنى عنه الى وقت بانه . ولا يكون ذلك من باب أقرار 
الحرمات وترك الأمر بالواجبات ٠‏ لأن الوجوب والتحريم مسروط 
بامكان العلم والعمل . وقد فرضنا اتتفاء هذا الصرط . فتدبر هذا 
الأصل فانه نافم ' 

ومن هنا بين سقوط كتير من هذه الأشياء وان كانت وأجسة 
او محرمةفي الأمل . لعدم امكان ابلاغ الذي تقوم به حجة الله فى 
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الوجوب أو التحريم . فان العجز مسقط للأمر والليئ وان كان واجباً 
فى الأصل ٠‏ والله أعلم . 

وما يدخل في هذه الأمور الاجتبادية عاما وعملا . ان ما قاله 
العالم او الأمير او فدله باجتهاد او تقليد » قاذالم ير العام الآخر والأمير 
الآخر مثل رأي الأول فانه لا يأمر بهء او لا يأمر الا بما براه مصلحة 
ولا نبى عنه , اذ لس له ان ينبى غيره عن اتباع اجتباده . ولا أن 
وجب عليه اتباعه ؛ فبذه الأمور فى حقه من الأعمال المعفوة ٠‏ لا يأمر 
مها ولا ينبى عنها بل هي بين الاباحة والمفو . 


وهذا يأب وأسم جدا 2 فتدبره ِ 
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وقال .: 


قد كنت فى كراس قبل هذا : أن الحسنات والسادات ثلاثة 
أقسام : عقلية : وهو ماايشترك فبه المقلاء ؛ مؤمنهم وكافرمم ٠‏ وملي : 
وهو ما مختص به أهل الل كعمادة الله وحده لا شريك له . وشرعي : 


فالشرى باعتبار الثلاثة المتسروعة ٠‏ وبامتبار يختص بالقدر المميز . 


وهكذا العلوم والأقوال ٠‏ عقلي وهل وشرعى ؛ فالعقل الحض 
مل مابنظر فيه الفلاسفة من عموم العلق . والطيمي. ٠‏ والالمي ؛ 
.ولمذا كان فيهم للشرك والؤمن ٠‏ ولللي ٠‏ مل ما ينظر فيه المتكلم من 
إثنات الصانع ٠‏ وإشات الشوات والغرائم . 


ذان التكلمين متفقون على شهادة أن لا إله الا الله » وأن مدا 
رسولٍ الله ٠‏ ولكنهم فى رسائليم ومسائليم لا يلتزمون حك الكتاب 
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والسنة . ففيهم السني والبدعي . ويجتمعون م والفلاسفة فى النظر فى 
الأمور الكلية من الم والدليل والنظر ٠والوجود‏ ؛ والعدم . والمعلومات 
لكنيم أخص النظر فى المر الالمى من الفلاسفة . وأبسط عماً ولسانا 
فيه ٠‏ وإن شركهم الفلاسفة في بعضه . كا أن الفلاسفة أخص بالنظر في 
الأمور الطبيعية ؛ وإن شركهم المتكلمون فى بعطه . 

والشمرعى ما ينظر فيه أهل الكتاب والسئة . ثم مم إما قائمون 
بظاهر الشرع فقط ء كعموم أهل الخديث والؤمنين ٠‏ الذين فى الس 
عنزلة العماد الظاهرين فى العادة . وإما عاللون ماني ذلك وعارقون به 
فهم فى العلوم كالعارفين من الصوفية الصرعية . فبؤلاء م عاماء أمة 
لله أعل . 

ويدخل فى العادات الساع . فانه ثلائة أقسام : سماع عقلي » 
ومل ٠‏ وشرعي . 

فالأول ما فنه نحريك عمة . أو مخافة ٠‏ أو حزن ء أو رحاء مطلقاً . 

والشاني ما فى غيرم كحة الله وخافته ٠‏ ورحاته وخشيته . والتوكل 
عله ونحو ذلك . 
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والثالث السماع الشرمي وهو سماع القرآن 5 أن الصلاة أيضاً 


وهذه الأقسام الثلائة أصولما صحبحة دل عليها قوله : ( إن الذين 
آمنوا ٠‏ والذين هادوا ٠‏ والنصارى ٠‏ والصابئين . من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل مالا ) الآبة . فالذين آمنوا م أهمل شربعة القرآن ؟ 
وهو الدين الشرعى با فيه من الل والعقلي ٠‏ والذزين هادوا والنصارى 
أهل درن ملي بشربعة التوراة والانجيل بما فيه من مل وعقلي . 


والصايئون أهل الدين العقل با فيه من مل أو ملى وشرعيات )١0‏ 


. بياض بالاصل بمقدار تف سطر‎ )١( 
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« قاعدة سامعة » كل واحد من الدين الجامع بين الواجبات 
وسائر العادات ومن التحريعات 6 قال تعالى : ( ولا حرمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ) وك قال تعالى : ( وقال الذين 
أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من دونه من شىء ) وكا أخبر عما ذمه من ال الشركين فى 
دنهم وتحرعبم حيث قال : ( وجعلوا لله مما ذرأ من المرث والأنعام 
نصبباً ) إلى آخر الكلام ٠‏ فانه ذكر فيه ما كنوا عليه مسن العيادات 
اللاطلة من أنواع الششرك . ومن الاباحة الباطلة فى قتل الأولاد ومن 
التحريمات الباطلة ء من السائية » والبحيرة ٠‏ والوصيلة . واطاني . 
ونحو ذلك . فذم السركين فى عباداتهم . ونحرعاتهم ٠‏ وإباحتهم . وذم 
النصارى فيا تركوه من دين المق والتحريم . م ذمهم على الدين 
الاطل فى قوله : ( امخذوا أحبارم ورهبانهم أراباً مسن دون الله 
والسيح ابن عريم ) وأصناف ذلك . 
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فكل واحد من العادات وسائر الأمور به من الواجمات ٠‏ 
وللستحبات . ومن المكروهات المهى عنها نهى حظر أو نهى تنزيه 
ينقسم الى ثلاثة أقسام : عقليء . وملي ٠‏ وشرعي ٠‏ والراد بالعقلي 
ما أتفق عليه أحل العقل من بى آدم سواء كان لمم صلة كتاب أو لم 
يكن . والراد بالل : مااتفق عليه أهل الال والكتب الزلة ومن 
اننعهم . والراد بالصمرعى ما اختص به أهل الصريعة القرآنة ٠‏ ومم أمة 
حمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأخص من ذلك مااختص به أهل مذهب 
أو أعل طريقة من الفقهاء . والصوفية وو ذلك . 


لكن هذا التخصيص والامتياز لا توجبه شريعة الرسول مطلقاً . 
وإنا قد توجبه ما قد اتوجب بتخصيص بعض العلساء والعباد والأمراء 
في استفتاء أو طاعة .كما يجب على أهل كل غزاة طاعة أميرم وأهل 
"كلتقي هال انعلا عون ره يوق لله وناافة 
أهل شريعة غير السامين الا وفي شرعبم هذه الأقسام الثلائة . فان 
مأموراتهم ومنهباتهم تنقسم الى ما يتفق عليه المقلاء ٠‏ وما بتفق عليه 
الأندماء ٠‏ وأما الساسات الملكية البى لا .تنمسك علة وكتاب : قلا بد 
يها من القسم الأول والثالك . فان القدر الشترك بين الآدمبين لا بد 
من الأعنْ به ىكل سياسة وإمامة . 


وكذلك لا بد لكل ملك من خضيصة يتميز مها ولو لم تكن الا 
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رعاية من بواليه . ودفع من يعاديه . قلا بد لحم من الأمى با بحفظ 
اولي ويدفع العدو . م فى مملكة جتكزئان ملك الترك ونحوه 
من اللوك . 


ثم قد يكون لمم ملة محيحة توحيدية. وقد يكون لحم ملة 
كفرية» وقد لا يكون لحم ملة محال . م قد يكون ديهم ثما بوجبونه 
وقد يكون مما يستحونه . 


ووجه القسمة أن حميع بى آدم العقلاء لا بد لحم فندق امور 
يأمرون بها ا 00 مصلحتهم لا تتم بدون ذلك . ولا 
عكن أن يعيشوا في الدنيا بل ولا بعيش الواحد منهم لو انفرد بدون 
أمور يفعاونها جلب لهم النفعة ٠‏ وأمور ينفونها تدفع عنهم المضرة ؛ 
بل سائر الميوان لابد فبه من قوتي الاجتلاب والاجتئاب ٠‏ ومبدأها 
الشبوة والنفرة ٠‏ والحب والغض ٠‏ فالقسم الطلوب هو الأمور به : 
والقسم امرهوب هو البى عنه . ْ 


ذاما أن تكون تلك الأمور متفقاً عليها بين المقلاءه ‏ محيث 
لا يلتفت الى الشواذ منهم ٠‏ الذئن خرجوا عند الور عن العقل ‏ 
وإما أن لا تكون كذلك . وما ليس كذلك ذما أن يحكون متفقاً 
عليه بين الأنياء والرسلين . وإما أن يختص به أهل شربعة الاسلام . 
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فالقسم الأول : الطاعات العقلية ب وليس الغرض بتسميتها عقلية 
إثبات كون العقل بحسن ويقبح على الوجه التتازع فيه ؛ بل الغرض 
ما أتفق عليه السامون وغيرمم من النحسين والتقبيم العقلي الذي هو 
جلب المنافعم ودفع المضار ٠‏ وإنا الغرض اتفاق العقلاء على مدحها ‏ 
مثل الصدق والعدل وأداء الأمانة ٠‏ والاحسان الى الناس الال والناقع 
ومثل الل والعبادة الطلقة والورع الطلق . والزهد الطلق» مثل جنس 
التأله والسادة . والتسييم . والأشوع . والنسك المطلق بحيث لا عنم 
القدر الشترك أن يكون لأى معبود كان. وبأي عبادة كانت ٠‏ فان 
هذا المنس متفق عليه بين الآدمبين ماءنهم الا ١ن‏ معدم جنس 
التأله . مع كون بعضه فيه ما يحكون صالماً حقاً . وبعضه فيه 
ما يكون فاسداً باطلا . 

وكذلك الورع المشترك مثل الكف عن قتل النفس مطلقاً . وعن 
الزنا مطلقاً ٠‏ وعن غلم الخلق . وكذلك الزهد المعترك مثل الامساك 
عن فضول الطمام واللباس ٠‏ وهذا القسم انما عبر اهل العقل باعتقاد 
حكة (ووعريه 4 إن مصلحة ديام لا تتم إلا به . وكذلك مصلحة 


ديهم 2 سواء كن ديناً الا أو فاسداً ٠‏ ْ 
م هذه الطاعات والسادات العقلية قسران : 
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أحدما : ما هو نوع واحد لا يختلف أصلا ٠‏ كالعلم والصدق , 
وها نتافاك للق للرحود ونا تجااهر عنس تلك أنواعه كلدل + 
وأداء الأمائة » والصلاة والصيام ٠‏ والنسك والزهد والورع ٠‏ ونحو 
ذلك فذانه قد يكون العدل فى ملة وسياسة خلاف العدل عند آخرين 
"كني الراك كلة ة بوهلم :الأمون تابية العق القضوه : 


لكن قد يقال : الناس وإن اتفقوا على أن العلم يجب أن يكون 
مطابقاً لمعلوم ٠‏ وأن الخير مطابق للمخير ؛ ككن مم مختلفون فى الطابقة 
اختلافاً كثيراً خدا ٠‏ فان مهم من يعد مطايقاً ا وصدقا ما يعدم 
الآخر مخالفاً : جبلا وكنيا ؛ لا سيا في الأمور الالمية » فكذلك 
العدل مم متفقون على أنه يجب فيه النسوية بين اللنائلين لكن يختلفون 
فى الاستواء واللوافقة والتائل . فكل واحد هن العلم والمدق والعدل 
لابد فيه من موافقة وممائلة واضار ومقايسة . لكن مختلفون فى ذلك 
فيقال : هذا صحيح ؛ لكن الموافقة العامية والصدقية هي بحسب وجود 
الغىء في نفسه وهو الحق الموجود . فلا يقف على أعى وإرادة . 
وأما الموافقة العدلية فبحسب ما بحب قصده . وفعله ٠وهذا‏ يقف على 


القصد و الأ حمس الذى فد بشوع بحسب الأحوال : 
ولهذا لم تختلف الشسرائع فى جنس العلم والصدق م اختلفت في جنس 
العدل . وأما جنس العبادات كالصلاة والصيام والنسك . والورع عن 
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السيئات ٠‏ وما يتبع ذلك من زهد ونحو ذلك . فهذا ملف اختلافاً 
كيرا وإن كان جمع جنس الصلاة التأله القاب » والتعد للمعمود ٠‏ 
انكلم على اختلاف أنواع ذلك , وكذلك أنواع النسك حسب الأمكنة 
التي تقصد ء وما يفعل فها وفى طريقها ؛ لكن مجتمع هذه الأتواع فى 
جنس السادة ٠‏ وهو تأله القاب بالجة والتعظيم ٠‏ وجنس الزهادة .وهو 
الاعراض عن الشهوات الدنية ٠‏ وزيئة الخياة الدنيا . وها جنس نوعى 
الصلاخ 0 الصيام : 


القسم الثاني : الطاعات اللية من العبادات وسائر الأمور به. 
والتحريمات مثل عبادة الله وحده لا شريك له . بالاخلاص والتوكل 
والدعاء والخوف والرحاء وما يقترن بذلك من الايمان ,لله وملائكته 
وكثبه . ورسله والبعث بعد اموت . ونحريم السرك به وعبادة ما سواء 
وتحزم الايمان بالجيت وهو السحر . والطاغوت وهو الأوثان 


ويحو ذلك . 
وهذا القسم : هو الذي حضت عليه الرسل ٠‏ ووكدت أمرء 


وطو | كبر المقاصد الدعوة 1 وان القسم الأول 9 يظهر حر و متفعته 
بظاهر العقل . وكأنه فى الأعمال . مثل العلوم البدحبية . 


والقسم الشالك : تكلة وتتميم لهذا القسم الثاني . فان الأول 
كالقدمات . والثالث كالمعقبات ٠‏ وأما الثاتى : فبو القصود تلق الناس. 
كا قال تعالى : ( وما خلقت ان والانس إلا ليسدون ) وذلك لأن 
التعبد الطلق والتأله الطلق يدخل فيه الاشراك مجميع أنواعه . م عليه 
الشركون من سائر الأمم . وكان التأله المطلق هو دين الصابئة .ودين 
التتار . وحومم مثل الترك ٠‏ فانهم كانوا يعبدون الله وحده تارة ٠‏ ويشون 
له هيكلا بسمونه هبكل العلة الأول . ويعبدون ما سواه تارة : من 
الكوا كب السبعة والثوابت وغيرها . حلاف الشركة الحضة فالهم 
لا يدون الله وحده قط ٠‏ فلا يعسدونه إلا بالاشراك بشيره ٠‏ مسن 


شركائهم . وشفعائهم . 


والصابثون : مهم بده تخلصاً له الدين ٠‏ ومنهم من يشسرك به 

والمنفاء كلهم مخلص له الدين ؛ فلهذا صار الصابئون فييم من يمن 
الله دم الآخر ويسمل صالاً اغلات المغمركين واخرس يدا 
كان رأس دين الاسلام الذي بغث به خاتم الرسلين كلثان : شبادة ان 
لا إله إلا الله تثيت التأله الحق الخالص . وتنتى ماسواء من تأله المشركين 
أو نأله مطلق قد يدخل فيه تأله المشركين ٠‏ فأخرجت هذه 
الكلة كل تأله ييا اللي . من التأله الختص الارن. 0 
الطلق المسترك . 


7١ 71 


والكلمة الثانة شاف أن كد رسول الله ٠‏ وهي توجب 
اتأله الشرى الندوي . وتتنىي ماكان من العقلي والملىي والشرعي 
خارحا عنه . 


القسم الثالث : الطاءات الصرعية التى مختص بسريعة القرآن. مثل ‏ 
خصائص الصلوات الهس . وخصائص صوم شهر رمضان ٠‏ وحجج البت 
الفيق نط وفراسن الرقوات.» ا العاملات والنا كات ومقادر 
العقوبات . ونحو ذلك من العادات الشرعية وسار ما يؤعى به من الشمرعية 
وثبار ما ببى عنه . 


سس أل 
إذا تين ذلك فغالب الفقهاء إنما يتكلمون به في الطاعات الشرعية 
مع العقلية . وغالب الصوفية إنمبا يتبعون الطاءات الملية مع العقلية . 
وغالب الافلسفة 'يقفون على الطاعات العقلية . 
وللهذا كثر فى المتفقهة من بتحرف عن طاعات القلب وعاداته : 
من الاخلاص لله . والتوكل عليه. والحمة له . والحشية له 
ونحخو ذلك . 
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وكثرٌ فى المتفقرة والتصوفة من ينحرف عن الطاعات الششرعية . فلا 
ببالون إذا حصل لمم توحيد القاب وتألمه أن يكون ما أوجبه اله من 
العلوات » وشرعه من أنواع القراءة والذكر والدعوات أن بتناولوا 
ما حرم الله من الطاعم ٠‏ وأن يتعبدوا بالعبادات البدعية من الرهبانية 
وحوها ' ويعتاضوا بسماع اللكاء والتصدية عن سماع القرآن» وأن يقفوا 
مع الحقيقة القدرية معرضين عن الأمى وابي ؛ ذان كل ما خلقه الله 
فبو دال على وحدانيته ٠‏ وقاتم بكلانه التامات » التى لايجاوزها بر ولا 
فاجر ٠‏ وصادر عن مشيئته النافذة؛ ومدير بقدرته الكاملة .فقد بحصل 
للانسان تأله ملى فقط ولابد فيه من العقلى واللي ٠‏ وهو ماحاءت به 
الرسل . بحيث ينيب الى الله ومحبه ٠‏ ويتوكل عليه ٠‏ ويعرض عن الدنيا ؛ 
كن الانقت نه العتزويز من الأفيا الللاعرة املا رتكا وقد مما 
المكس يحيث يقف عند المشروع من الأفعال الظاهرة » مسن غسير 
أن يحصل لقلبه إنابة » وتوكل , وحبة ٠‏ وقد محصل التمسك بالواجبات 
المقلية . من الصدق والعدل وأداء الامائة ونحو ذلك من غير محافظة 
على الواجمات اللية والشمرعمة .. 


وهؤلاء الأقسام الثلاثة إذا كانوا مؤمنين مسامين ؛ فقد شابوا 
الاسلام إما بهودية ٠‏ وإما بنصرانية ٠‏ وإما بصابئية ؛ إذا كان ما اتحرفوا 


0 زف 


وقال 


المدق أساس السئات وحماعباء والكذب أساس السيئات ونظامها . 
ويظهر ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الانسان هو حي ناطق , فالوصف القوم له الفاصل 
له عن غيره من الدواب هو النطق ٠»‏ والنطق قسان : خبر ٠‏ وانشاء ٠‏ 
والخير صحته بالصدق ٠‏ وفساده بالكذب . فالكاذب أسوا الا من اليهيمة 
العجهاء ٠‏ والكلام المبري هو المميز للانسان ؛ وهو أصل الكلام 
الانعانى . فانه مظهر العم ٠‏ والانثاء مظبر العمل . والعل متقدم عسلى 
العمل ٠‏ وموجب له ٠‏ فالكاذب لم يكفه أنه سلب حقيقة الانسان حت . 
قلها إلى ضدها . ولحذا قبل : لامروءة لكذوب ٠‏ ولا راحة لخسودء 
ولا إغاء لملوك ولا سؤدد لبخيل فان الروءة مصدر المرء كم ان 
الانسائية مصدر“الانسان . 

الثانى : أن الضفة للميزة بين النى والتنىء هو الصدق والكذب» 
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فان حمداً رسول الله الصادق الأمين؛ ومسيامة الكذاب قال الله تعالى : (ومن 
أظل تمن افترى على الله كنبا أو كذب بالحق لما اءه ألدس فى جيم مثوى 
للكافرين .؟ والذين حاء بالصدق وصدق به أولئك م التقون ) . 


اثالك : أن الصفة الفارقة بين للؤمن والثافق هو الصدق . فان 
أساس النفاق النى بى عليه الكذب , وعل ىكل نخلق بطيع اللؤمن 
ليس الخيانة والكذب . وفى المحيحين عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « ثلاث من كن قبه كان منافقاً . إذا 


ل ٠‏ م 5 5 7 
حدث كذب ٠‏ وإذا وعد اخلف 2 وإذا أؤعن خان » . 


الرايع : أن المدق هو أصل الير ٠‏ والكذب أصل الفجور . م 
فى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « علي بالصدق 
فان الصدق مهدي إلى البر وإن البر مهدي إلى النة . ولا يزال الرجل 
يصدق وشعري المدق حتى يكتب عند الله مديقاً . وإيام والكذب, 
فان الكذب مهدي إلى الفجور'وان الفجور مهدي الى النار ء ولا 
بزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى بكتب عند اللكذابا . 


الخامس : ان الصادق تيزل عليه اللائكة . والكاذب تنزل عليه 
الشياطين . ما قال تعالى : ( هل أنشم على من تل الشياطين تزل 
على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأ كثرم كاذبون) . 


15 و37 


السادس : أن الفارق بين الصديقين ٠‏ والشهداء ٠‏ والصالحين 
وبين التشه هم من امرائين ٠‏ ولمسمعين واللسين هو 
الصدق . والكذب . 


السابسع : أنه مقرون بالاخلاص الذي هو أصل الدين فى 
الكتاب "'' وكلام العلياء وامشايخ قال الله تعالى( واجتفبوا قول الزور 
نفاء لله غير مشركين به ) ؛ ولهذاقال على الله عليه وسلم : « عدلت 
شهادة الزور الاشراك بلله عرتين » وقرأ هذه الآبة وقال : « ألاأنشم 
يأكير الكارٌ ؟ الاشراك لله . وعقوق الوالدبن » وكان متكثاً خلس 
فقال : « ألا وقول الزور ألا وشبادة الزور » قا زال يكررها حتى 
قلنا ليته سكت . 


الثامن : أنه رق الشبادة الخامة عند المسكام ٠‏ الو ص قوام ٌ 
المكم والقضاء : والشهادة العامة فى حميع الأمور ٠‏ والشبادة خاصة 
هذه الأمة التى ميزت مها في قوله : ( وكذلك جعلنا م أمة وسطاً 
لشكونوا شهداء على الناس ) وركن الاقرار الذى هو شهادة الرء على 
نفسه ٠‏ وركن الأحاديث والأخبار التى مها يقوم الاسلام ؛ بل هي ركن 
الثبوة والرسالة . التى هي واسطة بين الله وبين خلقه وركن الفتيا التى 
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هي إخبار الفتى بحكم الله . وركن المعاملات التى تتضمن اخاركل 
واحد من التعاملين للآخر بما فى سلعته . وركن الرؤيا التى قيل 
فيها : أصدقهم رؤيا أصدقوم كلاماً ٠‏ والتى يؤتمن فيبا الرجل 
على ما ر أى : 


التاسع : أن الصدق والكذب هو الميز بين الؤمن والنافق م 
حاء في الأثر : أساس النفاق الذي بي عليه الكذب . وقى المحيحين 
عن أنس عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « آية النافق ثلاث 
إذا دك كذ ٠‏ وإذا وعد أخلف ٠‏ وإذا ومن غان » وق حديث 
آخر : « على كل خلق يطبع للؤمن ليس الليائة والكذب » ووصف 
الله للنافقين فى القرآن بالكذب فى »واضع متعددة ومعلوم أن الؤمنين 
م أهل النة . وأن المنافقين م أهل النار في الدرك الأسفل 
قالطا + 


العاشر : أن المشائخ العارفين اتفقوا على أن أساس الطريق إلى 
لله هو الصدق والاخلاص ٠‏ جمع الله بنها فى قوله : ( واجتنيوا 
قول الزور ٠‏ حنفاء له غير مشركين به) ولصوص الكتاب ؛ والسئةء 
.وإجماع الأمة دال على ذلك فى مواضع كقوله نعالى ( يا أمهبا الذين 
مذو اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وقوله تعالى : (ومن أظم من 
افترى على الله كذبا أو كذب بالق لما حاءه أبس ف جيم مثورى 


77 يفا 


للكافرين ٠‏ والذي اه بالصدق وصدق .ه أوائك م التقون ) وقال 
تعالى لما بين الفرق بين النى » والكاهن . والساحر : (وإنه لتغزيل رب 
العللين تزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربى مبين . وانه لني زر الأولين ) إلى قوله: ( هل أنسّكم على 
من تعزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع و كترم 
كاذبون ) وقال نعالى : ( فن أظل ممن افترى على الله كذنا أو قال 
أو حي إل ول بوح إلبه شيء ٠‏ ومن قال: سأنزل مثل ما أل الله ) 
وقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 
شبداء لل ولو على .أنفسحكم أو “الوالدين والأفربين ان يحكن 
غنيا او فقيرأ ). 
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وقال: 
صصطل 
قد كنت في غير موضع ان السنات كلها عدل . والسيئات كلها 
ظٍ وأن الله إنما أَزْل الكتب . وأرسل الرسل ؛ ليقوم الدا 
بالقسط . وقد ذ ت أن القسط الم نوعان ل 
تعالى كالتوحيد ٠‏ فاته رأس العدل . والصرك رأ لذو ان 
حق الماد ؛ إما مع حق الله كقتل النفس أو مغرداً كالدين الذي 


ثنت برضا صاححه . 


تم إن الظلم فى حق العباد نوعان : نوع محصل بغير رضا صاحبهء 
كقتل نفسه وأخذ ماله . واتتباك عرضه ٠‏ ونوع يكون برضا صاحبه 
وهو ظلٍ » كثعاملة الربا واليسر» فان ذلك حرام لا فيه من أ كل مال غرة 
بالباطل ٠‏ وأ كل امال بالباطل ظل ؛ ولو رضي به صاحبه لل يبح ول يخرج 
عن أن يكون ظلا ٠‏ فلس كل ما طابت به نفس صاحبه مرج من 
ْ الم ٠'وليس‏ كل ماكرهه باذله يكون ظلما ٠‏ بل القسمة ربامية : 
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أحدها : ما نهى عنه الشارع وكرهه الظلوم . 


الثاني : مانهى عنه الشارع وإن لم بحكرهه الظاوم . 
"كالدها وت الم 


والثالثك : ماكرهه صاحبه ولكن القارع رخص فيه . فهذا 
ليس بظل . 


والرابع : مالم يكرهه صاحبه ولا الشارع ؛ وإنا نمبى الشارع عن 
ما برذى به صاحبه إذا كان خللا ؛ لأن الانسان اهل عملحته » فقد 
يرصى مالا يعرف أن عليه فيه ضررا . ويكون عليه فيه صرر غير 
مستحق ؛ ولهذا إذا اتكشف له حقيقة الخال لم يرض ؛ ولهذا قال 
طاو وس ما اجتمع رجلان عل غير ذات الله إلا تفرقأ ٠‏ تقال ٠‏ 
فالزاتي بامرأة ٠‏ أو غلام » إن كان استكر هها فبذا ظلٍ وفاحشة . 
وان كان طاوعته . فبذا فاحشة .وقه ادا للآخر ٠‏ لأنه عوافةته 
أعان الآخر على مضرة نفسه . لاسيا إن كان أحدها هو الذي دعا 
الآخر ال الفاحشة فانه قد سعى فى لاه وإضراره بل و 0 
اني لطله بغار 0 ٠١‏ فحكيف إذا سحى, قَْ أن نال عرضاه مئنه 
مع إضراره . 
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ولهذا يكون: دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء للرأة 
لأن الرأة لما هوى . فيكون من باب الماوضة ٠‏ كل منها نال غرضه 
الذي هو من جنس غرض الآخر ٠‏ فسقط هذا بهذا وبق حق الله 
عليها ؛ فلهذا : ليس فى الزنا الحض ظل الغير إلا أن يفسد فراشا او 
نسا أو بحو ذلك . 


وأما التلوط فان الغلام لاغرض له فيه إلا برغبة أو برهبة؛ والرغية 
وللال من جنس اللاءات الماحة . فاذا طلب منه الفجور قد ببذله له 
فبذا إذا رضى الآن به من جنس ظلم الؤتى لهاجته إلى امال ؛ ككن هذا 
الم في نفسه وحرمته فهو أشد, وكذلك استئجاره على الأفعال الجرمة . 
كلكبانة والسحر وغير ذلك كلها غلم له ؛ وإن كانت برضاه . وإن كان 
الآخر قد ظل الآخر أيضاً عا أفسد عليه من دينه . حيث وافقه على 
الذنب ؛ لكن أحد نوعي الظل من غير جنس الآخر . وهذا باب بلغي 
التفطن له فأ كثر الذثوب مشتملة على ظل الغير . وجبيعها مشتملة على 


ذل النفس . 
لي النفس 


م١‎ 81 


وقال : 


مسحل 
في العدل القولى والصدق () 

ذكرت فى مواضع شيا من الصدق والعدل . وموقغهها من الكتاب 
والسئة ٠‏ .ومصالم الدنيا والآخرة ٠‏ وذكرت أيضا في «واضمع أن عامة 
السئات يدخل فى الظل ٠‏ وأن الحسنات غالها عدل . وأن القسط هو 
المقصود بارسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب . والقسط والعدل هو النسوية 
بين الشدين ذان كان بين متتائلين ؛ كان هو العدل الواجب الحمود . 
وإن كان بين الغعيء وخلافه كان من باب قوله : ( ثم الذبين كفروا 
برهم يعداوق ) كم قلوا : ( لقد كنا فى غلال مبين إذ فسوي؟ برب 
العاليين ) فهذا العدل . والنسوية. والتمشيل ٠‏ والاشراك . هو الفللم ملي . 

وإذا عرف أن مادة العدل والنسوية . والتمثيل . والقياس . والامتار 
والتغريك ٠‏ والتشبيه . والتتظير ٠‏ مسن جلس واحد . فستدل ذه 
الأسعاء على القياس الصحيح العقلي ٠‏ والشمرعى . ويؤخذ من ذلك تسير 
الرؤيا ٠‏ فان مداره على القياس ٠‏ والاعتبار والشابة التى بين ارو 

(1: بالأصل لمات غير مقروءة . 


الى ش 32 


لابين وراضة ع ولف انق اميك و اناك دهن الاسسسارة: 
والتشيه ٠‏ إما فى وضم اللفظ ٠‏ حصث لصير حقبقة في الاستعال ٠‏ وإما 
في الاستمال فقط مع القرينة إذا كانت المقيقة أحرى . فان مسميات 
الأعاء التعانية حتنانية 1 ويوكت هن ذلك ضرب: الأمثال: التضوى انار 
وللتصديق أ ى ٠١‏ وهي ثافمة جداً ٠‏ وذلك أن ادراك النفس لعمين 
المقائق قليل ٠‏ ومالم يدركه ذنم بعرفه بالقياس على ما عرفته . فاذا كان 

هذا فى العرفة فتي التعريف ومخاطية الناس أولى وأحرى . 


م الماثل والتعادل : يكون بين الوجودين الخارجين ٠.‏ وبين 
الوجودين الءاسين الذهنيين . وبين الوجود الخارجي والذهني . فالأول 
يقال : هذا مثل هذا ٠‏ والثالى يقال قيه : ه* هذا مثل 5 ٠‏ والثااك 


بقال فه : هذا كثل هذا . 


فالثل اما أن يذ 5 عاق اوعر قوب اثلاث حراض. إذا كان 
التمثيل بالطقيقة الخارجية كا فى قوله : ( مثليم كثل الذي استوقد نارا) 
فهذا باب الثل ١‏ وأمأ باب المدل فقد قال تعالى :6( وإذا قلتم فاعدلوا 
ولو كان ذا قرلى ) وقال تعاللى 0 م قوامين القسط لإا ل 
الآبة وقال : ( كونوا قوامين لله شداء بالقسط ) وقال : ( شهادة 
بتكم إذا حضر أحدم اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل متكم ) ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) فهذا العدل والقسط في هذه الوائم هو المدق 
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اليين . وضده الكذب والكتّان . 


وذلك أن العدل هو الذي حبر بالأحس على ما هو عليه . لا يزيد 
فيكون كاذبا . ولا بنقص فيكون كائماء والخبر مطابق لامخير ٠م‏ تطابق 
الصورة العامية ٠‏ والذهنية للحقيقة الخارجية . وبطايق الافظ (اعلم .. ويطابق 
يعدل العلم لايزيد ولا ينقص . والرسم يعدل القول : كان ذلك عدلا . 
والقَائم به قائم بالقسط وشاهد بالقسط . وصاحبه ذو عدل . ومن زاد 
فهو كاذب ٠‏ ومن نقص فهو كاتم. ثم قد يكون عمدا وقد يكون خطأ. 
فتدبر هذا فانه عظيم نافم جداً . 


غ8 : 04 


وقال العو ابرمام المالم 


شيخ الاسلام ابو العباس أحمد بن تيمية ‏ قدس الله روحه 


ونور صر نحه ل : 
ثاغعر م 


فى أن جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك المهى عنه ٠‏ وان 
جنس ترك الأمور به أعظم من جنس فعل المبى عنه ١‏ وان مثوبة بي 
آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك الجرءات . وان عقريتهم 
على نرك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل الحرمات . 

وقد ذ كرت بعض ما يتعلق بهذه القامدة فيا تقدم . لما ذ كرت 
ان العلم والقصد يتعلق بللوجود بطريق الأمل ٠‏ ويتعلق بللعدوم 


بطريق التبع . 


وسان هذه القاعدة من وجوه : 
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أعمر ها 

ان أعظم الحسنات هو الابمان لله ورسوله ؛ وأعظم السيئات 
اككفر ٠‏ والامان أعس وجوديى . فلا يحكون الرجل مؤمناً ظادراً 
حتى يظبر أصل الاعان . وهو : شهادة أن لا إله الا الله وشهادة أن 
مداً رسول الله ء ولا بكون مؤؤءنا باطناً حتى بقر بقلبه بذلك ؛ فيتتني 
عنه الشك ظاهراً وباطناً ٠‏ مع وجود العمل الصلم ٠‏ والا كان كن قال 
الله فيه : ( قالت الاعراب : آمنا. قل :لم تؤمنوا ؛ ولكن قولوا : 
أسلمنا ٠‏ ولا يدخل الاعان في قلوبم ) . وكن قال تعالى فيه : ( ومن 
الناس من يقول : آمنا بلله وباليوم الآخر . وماع بؤمنين ) ٠‏ وككن قال 
فيه : ( إذا اءك المنافقون ) الآية . 


والكفر : عدم الايمان ؛ باتفاق المسلمين ٠‏ سواء اعتقد نقيضه 
وتكلم به او لم يعتقد شيئا وم يتكلم .ولا فرق فى ذلك بين مذهب 
اهل السنة والماعة الذين مجعلون الاعان قولا وعملا بالباطن والظاهر ؛ 
وقول من جعله نفس اعتقاد القلب كقول المهمية وأكثر الاشعرية ٠‏ أو 
إقرار اللسان كقول الكرامية ؛ أو حميعها كقول فقباء المرجئة وبعض 
الأشعرية . فان هؤلاء مم اهل الحديث . وحمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والخنبلية ؛ وعامة الصوفية ؛ وطوائف من أهل الكلام 


كي 56 


وغيرم : متفقون على أن من لم يؤمن بعد قبيام الحجة ليه بالزسالة 
أو متردداً ؛ أو غير ذلك . 


وإذا كان أصل الايمان الذي هو أعظم القرب والحسنات 
والطاعات فبو مأمؤر به . والكفر الذي هو أعظم الذنوب والسيئات 
والعاصى ترك هذا الأمور به . سواء اقترن به قعل مهى عنه من 
التكذيب . او لم يقترن به 'ثيء بل كان ركا للامان فقط : عل أن 


جنس فعل الأمور به أعظم من جنس ترك اللهى عنه . 


واعر ان الكفر بعضه أغاظ من بعض . فالكافر الكذب أعظم 
جرما من الكافر غير المكذب . فانه حمم بين ترك الاعان المأمور 
به وبين التكذيب الهى عنه . ومن كفر وكذب وحارب الله ورسوله 
وللؤمنين بيده أو لسانه أعظم جرماً تمن اقتصر على تجرد الحكفر 
والتحكنبب . ومن كفر وقتل وزنا وسرق وصد وحارب كان 
اعظم ا 

كم أن الاكان بعضه أفضل من بض ٠‏ والممنون فبه متفاضلون 
تفاطلا عظيما ٠‏ وجم عند الله درحات 6٠‏ أن أوائك دركات فالمقتصدون 
فى الاعان افضلى من ظالمي. انفسهم . والسابقون بالخيرات افضيل من 


37 7م 


التتصدين . ( لا يستوي القاعدون من الؤمنين غير اولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم ) الآيات ١‏ ( أجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد اللرام كن آمن اله واليوم الآخر وماهد في 
سسل ألله ؟ لا يستوون عند الله ) . 


واها ذكرنا أن أصل الاعان مأمور به وأصل الكفر نقيضه. 

وهو ترك هذا الاعان المأمور به وهذا الوجه قاطع بين . 
الوم التان 

أن أول ذنب عصى الله به كان من ابى ان وابى الانس . ابوى الثقلين 
الأمورين ٠‏ وكان ذنب أبي الإن أ كبر وأسبق ٠‏ وهو ترك المأمور سه 
البجية اك واتشكارا وموذت أن الاين كن نا مقر فاق 
آدم من ربه كلات قتاب عليه ) . وهو إنما فعل الهى عنه . وهو 
الأكل من الشجرة ؛ وإن كان كثير من النساس المتكلمين فى الملٍ 
يزعم ان هذا لبس بذنب ؛ وان آدم تأول حيث نهبى عن الس 
بقوله : ( ولا تقربا هذه الشجرة ) : فظن أنه الشخص فاخطاً ؛ أو 
نسى ٠‏ والخطىء والنامى ليسا مذنبين . 

وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع واللكلام والشيعة 
وكثير من العترلة ٠‏ وبعض الأشعرية ٠‏ وغيرم بمن يوجب عصمة الأنبياء 
من الصغابر ٠‏ وهؤلاء فروا من شيء ووفعوا فيا هو اعظم منه فى 
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حريف كلام ألله عن ٠وأضعه‏ . 


وأما السلف قاطة من القرون الثلائة الذين ثم خير رون الأمة ؛ 
الفقباء والصوفية ؛ وكثير من أهل الكلام جور الاشعربة وغيرمم ٠‏ وموم 
الؤمنين؛ فعلى ما دل عليه الكتاب والسئة ؛ مثل قوله تعالى : ( وعصى آدم ره 
فنوى ) . وقوله : ( ريا تلامنا أنفسنا أت / تغفر لنا وترحمنا لنكون 
من الخاسرين ) . بعد أن قال لما : ( ألم أنه عن تللم الشجرة 
وأقل لك إن الشيماان لك عدو مبين ؟ ) ١‏ وقوله تعالى : ( فتلق 
آدم دن ريه كات وتاب عليه إنه نطو التواب الرحيم ( مح أنه عوقب 
أخراجه *ن اطئة ' 

وهذه نصوص لا ترد إلا بنوع هن محريف الكام عن ٠واطعه‏ . 
والختليء والنامي إذا كنا مكلفين فى تلك الشريعة فلا فرق ٠‏ وإن لم 
1 نا مكلفين اء:نمت العقوبة . ووصف العصيان والاخبار يفلم النفس 
وطلب الثفرة والرحة ١‏ وقوله تعالى : ( ألم أنهما عن تلكا الشجرة 
وأقل لم إن العيلان لك عدو مين ) ٠‏ وإنما ابتلى الله الأنياء 
الذنوب رفعاً لدرحاتمم بالنوية ٠‏ وتمليغاً لم إلى مبته وفرحه بهم فان 
الله يحب التوابين وبحب المتطرين ٠‏ ويفرح بيتوبة التائب اشد فرح 
فالقصود كال الغاية لا نقس البداية ؛ فان .السد تكون [ه الدرجة لابنالها 
لا ا قاسره أنه له دن العمل أو البلاء 5 
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ولس القصود هنا هذه السألة » وانا الغرض أن ينظر تفاوت 
ما بين الذنيين اللذين احدما ترك الأمور به فائه كبير وكفر ولم يتب 


مله ء وألآخر صغير تدب منه . 


الوم الثالك 


انه قد تقرر من مذهب اهل السئة والجاعة ما دل عليه الكتاب 
والسئة أنهم لا يكفرون احدأ من اهل القبلة بذنب ٠‏ ولا مخرجونه 
من الاسلام بعمل إذا كان فعلا منبياً عنه ؛ مثل الزنا والسرقة وشرب 
الخر : مالم تمن ترك الامان ء واما إن تضمن ترك 0 لله 
بلاعان به مثل : الاعان بللّه وملائكته ؛ وكتبه ورسله ؛ والبمث بعد 
الوت ؛ فانه يكفر به . وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة النواترة . وعدم محريم الحرمات الظاهرة المتواتزة . 

فان قلت فلذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل مهى عنه . 

قلت : لكن الأمور به إذا تله السد : فاما ان يكون موف ٠]‏ 
بوجو به ؛ او لا يكون . فان كان مؤمناً يوجوبه تاركا لأدائه فلم يترك 
الواجب كله . بل أدى بعضه وهو الاعان به . وترك بعضه وهو العمل 
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به . وكذلك الحرم إذا فمله : فاما أن يكون مؤمناً بتحريمه ٠‏ او لا 
بكرن فان كان هرا بتحرعه فاعلا له ققد جمع بين اداء واجب 
وفعل محرم ٠‏ فصار له حسنة وسيئة ٠‏ والكلام إما هو فيا لا يعسذر 
بترك الاعان بوجوبه ومجرعه من الامور التوائرة ٠‏ واما من ل يعتقد 
ذلك فيا فمله او تركه ٠‏ بتأويل أو جهل يعذر به : فالكلام في يركه 
هدا الاعتقاد كالكلام فيا فعله او ركه تأويل أو جيل يعذر به . 


واما كون ترك الايجان بهذه العمرائع كفراً ؛ وفمل الحرم الحرد 
ليس كفراً : فهذا مقرر فى موطعه . وقد دل على ذلك كتاب الله فى 
قوله : ( فان تابوا واقاموا الصلاة وتوا الزكاة فاخوانيم فى الدين ) 
اذ الاقرار مها مراد بالانفاق ؛ وفى ترك الفعل نزاع . وكذلك قوله : 
( ولله على الناس حي البيت من استطاع إلبه سبيلا . ومن كفر فان 
الله غني عن العالمين ) ؛ فان عدم الاعان بوجوبه وتركه كفر . والايمان 
بوجوبه وفعله يجب أن يكون مراداً من هذا النص ٠‏ 5 قال من قال 
من السلف : هو منلا يرى حجه برا ولا تركه اثما ٠‏ واماالترك الجرد 


ففيه بزاع . 
وأِضاً حديث الى بردة بن نيار لما بمئه الى صلى الله عليه وسلم 
الى من تزوج امرأة ابه . فامره ان يضضرب عنقه وتحمس ماله ٠:‏ فان 
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مخميس الال دل على انه كا نَكافراً لا فاسقاً ٠‏ وكفره بأنه لم يحرم ماحرم 


وكذلك المحابة مثل عمر وعلي وغيرها . لما شرب الخر قدسة 
إن عبد الله وكان بدريا : وتأول انها تباح للنؤمنين للصلحين ٠‏ وانه 
متهم بقوله : ( لس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيا 
طعموا اذا ما اتقوا وآمئوا وعملوا الصالطات ) الآية.. فاتفق الصحابة 
على أنه إن اصر قتل ٠‏ وان تاب جلد . فتاب فجلد. 


واما الذنوب في القرآن قطع السارق وجلد الزاتي ٠‏ ول يحم 
يكفرمم . وكذلك فيه اقتنال الطائفتين مع بغي احداها على الاخرى ٠‏ 
والشهادة لما بالاعان والاخوة . وكذلك فيه قائل النفس الذي يجب 
عليه القصاص جءله اا ؛ وقد قال الله فيه ( قن عفى له من أخه شيء ) 
5000 ْ 


فيه وسلغ عن جبريل : « ءن قال : لا إله إلا الله دخل الخة ؛ وان 
في المساح حديث الى سعيد وغيرء في الشفاعة في اهل الكبار ٠‏ وقوله : 
« اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال برة من أعان ؛ مثقال حبة من 
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اعان 3 مثقال درة من اغان « 


فبذه النصوص "أ دلت على ان ذا الكبيرة لا يكفر مم الاعان ء 
وأنه مخرج من النار بالشفاعة خلافاً للستدعة من الخوارج فى الاولى . 
وهم ولامعتزلة فى الثانية راع : فقد دلت على ان الاعان الذي خرجوا به من 
النار هو حسنة مأمور بها وأنه لا يقأومها شيء من الذنوب وهذا هو . 


الوم السابع 


وهو : أن اللمسنات التى عي فعل الأمور به تذهب يعقوية الذبوب 
والسئات التى هي فعل اللبى عنه. فان فاعل المبى يذهب امه بالتوية, 
وهي حسئة مأمور ها . وبالأجمال الصالمة المقاومة وهي حسنات مأمور 
بها » وبدعاء النى صلى الله عليه وس وشفاعته ودعاء امؤمنين وشفاعتهم ' 
وبالأجمال الصالحة التى مبدى إليه ٠‏ وكل ذلك من المسنات الأمور بها . 
فا من سيئة هي فعل منهى عنه إلا لها حسنة تذهيبا هي فعل 
مأموط عق الكت شراء كان وجوه أو فقا فان له 
الاعان تذهه . كا قال تعالى :( قل للذين كفروا : أن يلتهوا يغفر لهم 
ماقد سلف ) ٠‏ وقال النبى صلى الله عليه وسل :«الاسلام يجب ما 

كان قبله » وفى رواية « هدم ماكان قبله » رواء مس 
وأما الحسنات فلا تذهب 'نوامها السبئات مطلقا » فان حسنة الاممان 
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لاتذهب إلا بنقيطها وهو الكفر ؛ لأن الكفر ينائى الامان ٠‏ قلا 
يصير الكافر مؤمنا . فلو زال الاعان زال ثوابه لا لوجود سيئّة . 
ولهذا كان كل سيئة لاتذهب بعمل لا يزول ثوابه » وهذا متفق عليه 
بين المسامين حتى المبتدعة من الخوارج والعتزلة ٠»‏ فان الخوارج يرون 
الكبيرة موجبة للكفر النافى للاعان ٠‏ والمتزلة برونها مخرجة له من 
الاعان وان لم بدخل بها فى الكفر ٠‏ واهل السنة والماعة يرون أصل 
إعانه باقبا . فقد اتفقت الطوائف على أنه مع وجود إيعانه لا يزول 
ثوابه بعيء من السيئات والكفر ٠‏ وان كانوا متفقين على أن مم 
وجوده لا ,زول عقابه لثنيىء من الأمسنات . فذلك لأن الكفر ا 
فيه عدم الاعان ولا يجب أن يكوون اميا ا تقدمء. فعقوبة 
الكفر هى ترك الايمان ٠‏ وان انضم إليبا عقويات على ما فعله من الكفر 
الوجودي أيضا . 


وكذلك قد روي في بض “واب الطاعات الأمور بهسا ما يدفم 
ويرفم عقوبة العاصي المهى عنها ؛ فاذا كان جنس ثواب اللسنات الأمور 
مها يدفم عقوبة كل معصية ٠‏ وليس جنس عقوبات السيئات اللهى عنها 
يدقع واب كل حسثة : ثبت رجحان المسنات الأمور مها على ترك 
السيئات النبى عنها . ؤفي هذا الممنى ما ورد فى فضل لا اله الا الله ٠‏ وانبا 
تطفىء نار السيئّات ؛ مثل حديث البطاقة وغيره . 
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الوم اقامسس 


أن تارك الأموو »يه عليه قشاوه وال 2 لعذر . مثل ترك الصوم 
لمرض أو لسفر ١‏ ومّل التوم عن الصلاة او نسيالها . ومثل من ترك 
شيئاً من نسكه الواجب فمليه دم أو عليه قعل ما ترك ان امكن . وأا 
فاعل البى عنه إذا كان ناما أو ناسياً او عخطتاً فهو معفو عنة . لس 
عليه جبران الا اذا اقترن به انلاف . كقتل النفس والال . والكفار: 
فيه حل وجبت جبراً ٠‏ او زجراً . او موا ؟ فيه بزاع بين الفقهاء . 
غاصله ان تارك الأمور به وان عذر فى الترك لخطأ او نسيان فلا بد 
له من الاثيان بالثل أو بالجيران من غير الجنس . بخلاف فامل النبى 
عنه ٠‏ فائه تكن فيه التوبة الا في مواشم لمنى آخر. فعر ان اقتضاء 
الشارع لفعل الأمور به أمظم من اقتضائه لترك المبى عنه . 


الوم السارس 


ان مباتي الأسلام الس الأمور بها وان كان ضرر تركها لا بتعدى 
صاحها فانه يقتل بتركبا فى ايخلة عند حماهير العاماء ٠‏ ويكفرء أبضاً 


160 95 


عند كثير مهم أو أكثر السلف . واما قعل الهى عنه الذي لا يتعدى 
ضرره صاحية فانه لا يقتل به عند احد من الأاعة ٠‏ ول كر به إلا 
اذا ناقض الاعان : لفوات الاعان وكونه حرتداً أو زنديقاً . 


وذلك أن من الأعة من يقكله ره يرك كل واحدة من اسن 
لآن الاضام تق عليا:« وهو قرول كلائقة مق السلشه وووانة عن نقد 
الا را ا 0 


ونم دن لا كله ولا مره إلا بنرك الصلاة والزكاة " وض 
روابة اخرى عن أجد . م دل عليه ظاهر القرآآن ىٌَّ برأءة ؛ وحديث 
ابن عمر وغيره . ولأنهها منتظيان لق المق وحق الخلق . كانتظام 
الشبادتين للربوبية والرسالة . ولا بدل لما من غير جنسها ٠‏ بحلاف 
اللا د 


ومنهم من يقتله بها وبكفره بالصلاة وبالزكاة اذا قاتل الامام عليها ٠‏ 
كرواية عن امد . 


وهم من يقتله مها ٠‏ ولا يكفرء إلا بالصلاة ء كرواية عن اسمد . 


وهم من قله مهب ولا 507 + لروابة عن امد , ومهم من 
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لا يقتله الا بالصلاة ولا يكفره ٠‏ كالشبور هن مذهب الشافمي ٠‏ لامكان 
الاستفاء ينه 


وتكفير تارك الصلاة هو الشهور الأبثور عن حمبور الساف 


وخورة المزاع هو فيمن أثر عرب والتزم فعلها و يفعليبا ٠‏ 
وأما ءن لم يقر بوجومها فبو كافر باتفاقهم ء وليس الأمى كا بغهم من 
اطلاق بعض الفقباء من حاب أحمد وغيرم : انه إن جحد وجوها 
كفر ٠‏ وآن لم يجحد وجوبها فبو مورد الزاع . بل هنا ثلاثة أقسام : 


أحدها : إن جحد وجربها فهو كافر بلاتفاق . 


والثاني : ان لا مجحد وجوبا . لكنه ممتتع من التزام فعلهبا كيراً 
ان شهدا )إن هنا لله ورسوله ٠‏ فيقول : اعر أن الله اوجها على 
السامين . والرسول صادق فى تبليخ القرآن ١‏ ولكنه متتع عن الترام 
الفعل استكباراً او حسداً للرسول . أو عصية لدينه ٠‏ أو بغضا لما 
حاء به الرسول . فهذا يما كافر بالائفاق . فان إبليس لما ترك 
السجود الأمور .به لم يكن احداً للايجاب , فان الله تمالى باشرء. 
بالخطاب » وانما أبى واستكير وكان من الكافرين . وكذلك ابو طالب كان 
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مده لرمنوق قن يله تكلم حك انايد نه وركدة» وعوفا من يهان 
الانقياد ٠‏ واستكباراً عن أن تعاو أسته رأسه , فهذا ينثى ان يتفطن له ! 


. ومن اطلق من الثقباء أنه لايكفر إلا من يجحد وجوما فيكون 
الجحد عنده متناولا للتكذيب بالايجاب ومتناولا للامتناع عن الاقرار 
والالتزام ما قال تعالى : ( فائهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآ يات الله 
جحدون ) ء وقال تعالى : ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظاما 
وعلوا ٠‏ فانظر كيف كان عاقبة الفسدين ) ٠‏ والا فتى لم يقر ويلتزم 
فملها قتل وكفر بالانفاق . 


والثالك : أن يكون مقراً ملتزما ؛ لكن تركبا كسلا وتماوناً ؛ أو 
اشتغالا بأغراض له عنها ء فهذا مورد النزاع ٠‏ كن عليه دين وهو 
مقر بوجوبه ملتزم لآدائه » لكنه يعطل خلا أو تباوناً . 


وهنا قسم رايع ٠‏ وهو : أن 'يتركها ولا يقر بوجوبها؛ ولا يجحد 
وجوبها ؛ لكنه مقر بالاسلام من حيث اجخلة ٠‏ فهل هنذا من موارد 
النزاع ؛ او من موارد الاجماع ؟ ولمل كلام كثير من السلف متناول 
لهذا . وهو العرض عنها لا مقراً ولا متكراً ٠‏ وإما هو متكلم: بالاسلام 
فهذا فيه نظر ١‏ ذان قلنا : يكفر بالانفاق ؛ فيكون اعتقاد ونجوب هذه 
الواجبات على: التعيين من الاعان لا يكني فبها الاعتقاد العام : كا فى 
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الخبريات من أحو ال الإنة والنار ٠‏ والفرق بنها أن الأفعال الأمور ها 
الطلوب فيها الفعل لا يكني فيها الاعتقاد العام . بل لا:يد من اعتقاد 
خاص ؛ مخلاف الأمور الخبرية ؛ فان الايمان الجمل عا ساء به الرسول 
من صفات الرب وأعى العاد يكني فيه مالم ينقض الملة التفصيل . 
ولهذا | كتفوا فى هذه المقائد بالمل وكرهوا فيها التفصيل الفضى الى 
القتال والفسة ٠‏ مخلاف الصرائع الأمور مها ؛ فانه لايكتقى فيها بالجل ؛ 
بل لابد من تفصيلها علما وعملا . 


وأما القاتل والزاق والمخارب فبؤلاء اما يقتلون لمدوانهم على الخلق 
لا فى ذلك من الفساد التعدي . ومن تاب قبل القدرة عله سقط 
عنه حد الله ء ولا يكفر احد منهم . 


وأبضأ فامرتد يقتل لكفره بعد اعانه ؛ وان لم يكن محخارياً . 


فثبت ان الحكفر والقتل 'لترك الأمور به أعظم 0 
الهى عنه. : 

وهذا الوجه قوى على مذهب الثلاثة : مالك ؛ والشافعي ؛ وأحمد 
وجحجهور السلف ؛ ولائله من الكتاب والسنة متتوعة . وأما على 
مذهب أبى حنيفة فقه يعارض يما قد يقال : انه لا بوجب قتل 


7 99 


| احد على ترك واجب اصلا حتى الاعان ؛ فائه لايقتل الا الحارب 

لوجود الخحراب منه وهو فعل المهي عنه . وبسوى بين الكفر الاصلي 
والطاريء ٠‏ فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه . ولايقتل من ترك 
الملاة أو الزكاة الا اذا كان فى طائفة متنعة . فيقانلهم لوجود الحراب 
كا يقائل البغاة ٠‏ وأما البى عنه فيقتل القائل والزاتى المحصن والحارب 
اذا قتل . فكون اللواب من ثلاثة أوجه : 


احدها : ان الاعشبار عند البزاع بالرد الى الله والى الرسول . 
والكتاب والنثة دال فل ما ذ كرناء .هن ان 'للزتد يقل الأتفاق 
وان ل يكن من أهل القتال . إذا كان أعمى أو زمنا أو راهاً . والأسير 
يجوز قتله بعد أسرء وان كان حرابه قد انقضى . 


الثاتنى : ان ما وجب فيه القتل انما وجب على سيل القصاص 
الني يعتبر فيه الاثناة ؛ فان النفس بالنفس ؛ م يجب القاصة في 
الأموال ؛ غزاء سيئة سيئة مثلها فى النفوس والأمنوال والأعراض 
والأبشار ٠‏ لكن ان لم يضر الا القتول كان قتله صائراً الى أولياء 
التتول ؛ لأن اق هم حق الظلوم في الال . وان قتله لأخذ امال 
كان قتله واجباً ؛ لأجل الصلحة العامة الى هي حد الله .كما يجب 
قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال ؛ ورد الال المسروق حق 
لصاحيه 2 ان شاء اخذه وان شاء ركه 0 رجت هده الصمور عن 
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1 التقض 3 / سق مأ وجب القتل ععده بألا تمائلة ألا الزنا 3 وطو 
مسن نوع العمدوان أبضاً ٠‏ ووقوع القتل به نادر ؛ لخفائه وصعوبة 
الحجة عليه . 


الثالك . ان العقربة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره ؟ 
فان الدنيا لست دار المزاء وانما دار المزاء هي الآخرة . ولكن 
شرع من العقوبات فى الدنيا ما عنم الفساد والعدوان . م قال تعالى : 
( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنا قتل الناس 
جميعاً ) ٠‏ وقالت لللائكة : ( أتجعل فيها من يفسد فنها ويسفك 
الدماء ؟ ) ٠‏ فهذان السببان اللذان ذكرتها الملائكة ها اللذان كتب 
الله على بي اسرائيل القتل مهما : ولهذا يقر كفار أهل الذمة بالخزية . 
مع ان ذنهم فى ترك الايمان أعظم باتفاق المسامين من ذنب من تقتله 

فأو حنيفة رأى أن الكفر مطلقاً إِما يققاتل صاحة لحاربته . 
قن لاحراب فيه لا يقائل ٠‏ وهذا بأخذ المزية من غير أهل التكتاب 
العرب وإن كانوا وثنبين . 


وقد وافقه على ذلك مالك وأحد فى أحد قوليه ٠‏ ومع هذا 
يجوز القتل تعزيرا و سياسة فى مواضع . 
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وأما الشافى فده نفس الكفر هو اببسم للدم .الا أن النساء 
والصيان يركوا لحكونهم .الا السامين . فيقتل المرتد لوجود الكفر 
وامتتاع سيها عنده من الكفر يألا متقعة . 


وأما أحمد فالبيح عنده انواع . أما الكافر الأصلى «البيسم عندء 
هو وجود الضرر منه ٠‏ أو عدم النفع .فيه . أما الأول فالحارية بيد 
أو لسان . فلا يقتل من لا محاربة فيه يحال من النساء والصيان ؛ 
والرهبان والعميان ؛ والزمنى ونحوم .كا هو مذهب الخهور . وأما 
امرتد فالبيسم عنده هو الكفر بعد الاعان ٠‏ وهو نوع خاص من 
الكفر ٠‏ فانه لو لم يقتل ذلك لكان الداخل ف الدين مخرج منه 
فقتله حفظ لأعل الدى بن وللدين ١‏ فان ذلك ينم من ال وتم من 
ال 0 ان كان كتاباً أو مشباً 
له فقد وجد احدى غايتى القتال فى حقه . وإن كان وئناً : فان اخذت 
منه المزية فبو كذلك ٠‏ وإن لم تؤخذ منه فني جواز استرقاقه نزاع . 
شتى حاز استرقاقه كان ذلك كأخذ الزية .مله . ومتى لم يكن استرقاقه 
ولا أخذ الطزية منه بق كافراً لا متفعة في حماته لنفسه ؟ لأنه يزداد 
إنا - ولا للنؤمنين ؛ فيكون قتله خيراً من إبقائه .. 


وأما تأر كَُ الصلاة والزكاة 1 : فاذا قتل كان عنم من قسم المرتدين 
لأنه بالاسلام ملتزم لمذه الأقعال ٠‏ فاذا م يفعلبا فقد يرك ما التزمه . 
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او لأنها عنده من الغابة التى عتد القتال البها كالشهادتين . فانه لو 
تكلم باحداها وترك الاخرى لقتل . لكن قد يفرق بننها وأما اذا +(1) 
ويفرق فى الرتد بين الردة الجردة فيقتل الا أن يتوب وبين الردة 
الخلظلة فيقتل بلا استتابة . 


فهذه مآخذ فقبية نبنا مها على بعض أساب القتل . وقد تبين 
آعم لا يتتازعون ان ترك الأمور به فى الآخرة أعظم ٠‏ وأما فى الدننا 
فقد ذ كرنا ما تقدم . 


الور السابع 


ان أعل البدع شر من أهل العاصي الشهوانية. بالسنة والاجماع , 
فان الى صلى الله عليه وسلم امس بقتال الخوارج ٠.‏ ونبى عن قتال 
أمة الظم ٠‏ وقال فى الذي يصرب الخمر : « لا تله فانه يحب الله 
ورسوله » وقال فى ذى الخويصرة : « خرج من طتضىء هذا أقوام 
يقرأون القرآن لا يجاوز حتاجرمم . عرقون من الدبن - وف رواية 
من الاسلام كا عرق السهم من الرمية . يحقر أحدع ملاته مع 


. باض بالاصل‎ )١( ٠ 
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صلاهم وصامه مع صيامهيم وقراءته مع قراءهم 2 انما لقيتموم فاقتلوم 
فان فى قتلهم أجراً عند الله لمن قتليم .بوم القيامة » . 


وقد قررت هذه القاعدة بلدلائل الكثيرة ما تقدم من القواعدء 
ثم ان أهل العامي ذنومهم فمل بعض مانهوا عله : من سرقة او زنا 
او شرب حمر . او أكل مال بالباطل . 


وأهل البدع ذنومهم ترك ما أمروا به من أتباع السئة وجمامة 
المؤمئين ٠‏ فان الخوارج أصل بدعتهم انهم لا يرون طاعة الرسول 
واتناعه فيا خالف ظاهر القرآن عندم . وهذا ترك واجب . وكذلك 
الرافصّة لا برون عدألة الصحاية وتحبتهم ١‏ والاستغفار لحم وهنا رك 
واجب . وكذلك القدرية . لا يؤمنون 2 اله تعالى القدم ومشيئنه 
الغاملة . وقدرته الكلملة » وهذا ثرك واجب . وكذلك اليرية ٠‏ 
لا نشت قدرة العبد ومشدشه . وقد يدفعون الام بالقدر . وهذا 
رك واجب . وكذلك مقتصدة امرجئّة ٠‏ مم أن بدعتهم من بدع الفقباء 
ليس فبها كفر بلاخلاف عند احد من الا » ومن ادخلهم من أتحابنا 
في البدع التى حكى فنها التكفير ونصرء فقد غلط في ذلك . وإنما 
كان لانم لايرون إدغال الاحمال او الاقوال فى الابمان . وهذا 
ترك واجب ٠‏ وأما فالية الرجئة الذين بكفرون بالعقاب ويزْحمون ان 
الموص خوفت عا لا حقيقة له . فهذا القول عظيم ١‏ وهو رواحت 
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وكذلك الوعبدية ٠‏ لا يرون اعتقاد خروج أهل السكيار من النار :ولا 
قول الشفاعة فهم . وهذا ثرك واجب . فان قيل : قد يضمون الى 
ذلك اعتقاداً محرماً : من تكفير وتفسيق ونخليد ؛؟ قل : م في ذلك 
مع أهل السنة نزلة الكفار مع الؤمنين . قنفس ترك الامان با حل 
عليه الكتاب والسنة والاحماع ضلالة وان لم يكن معه امتقاد وجودي . 
فاذا انضم إليه اجتمع الاران ٠‏ ولو كان معهم أصل من السئة لما وقعوا 
فى اللدعة . 


الومم الثاس 


ان ضلال بنى آدم وخطأم في أصول دينهم وفروعه اذا تأملته جد 
اكثره من عدم التصديق بطق ؛ لا من التصديق بلباطل . قا من 
مسألة تنازع الناس فبها فى الغالب الا وتجد ما أثيته الفريقان جميحاً . 
وانا جد الضلال وقم من جبة النني والنتكذيب . مشال ذلك ان 
الكفار لم يضلوا من جبة ما أثتوه من وجود اق ؛ وانما انوا من 
جبة ما نفوه من كتابه وسئة رسوله وغسير ذلك . وحيلثذ وقعوا في 
العمرك ؛ وكل أمة مشسركة أصل شركها عدم كتاب منزل مسن الساء . 
وكل أمة مخلصة أصل اخلاصها كتاب مزل «سن الساه ٠‏ فان بى أتم 
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محتاجون الى شرع بككل فطرم . فاقتنس الله المنس بنبوة آدم .كا قال 
سال ديز وعل آدم الاسعاء كلبا ) » وهل جرأ ... 


قن خرج عن -النبوات وقع قى الصرك وغيره ٠‏ وهذا عام فى كل 
كافر غير كتابى فانه مرك . وشركه لمدم إيمانه بالرسل الذين 
قال الله فهم : ( ولقد بسّا فى كل أمة رسولا ان ادوا الله 
واجِتشوا الطاغوت ) . 


ولم كن الشرك أصلا فى الآدمبين . بل كان آدم ومن كان على 
دينه من بيه على التوحيد لله ء لاتباعهم النبوة . قال تعالى : ( وما كان 
الناس الا أمة واحدة فاختلفوا ) ٠‏ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح 
عشرة قرون كلهم على الاسلام ٠‏ فتركهم اتباع شريعة الانبياء وقعوا فى 
. السرك . لا بوقوعهم في العرك خرجوا عن شريعة الاسلام . فان آخم 
أعرم ا أمرء الله به ٠‏ حيث قال له : ( فاما يأتشم منى هدى فقن 
تبع هداي فلا خوف علهيسم ولام يحزنون ء والذين كفروا وكذبوا 
بآإتنا أولئك أصصاب النار مم فيها خالدون ) ٠‏ وقال فى الآية الاخرى : 
( قن اتبع هداي فلا بضل ولا بشق ٠‏ ومن اعرض عن ذكرى فان 
له معيشة نكا وتحصسره يوم القيامة أحمى ٠‏ قال : رب !لم حشرت 
أمى وقد كنت بصيراً ؟ قال :كذلك أتنك آيثتا فنسيتبا وكذلك 
اليوم تنسى ) . 
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فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لا اهبطهم قد تضمن 
أنه اوجب عليهم اتباع هداء النزل . وهو الوحى الوارد على أنبيائه . 
وتضمن أن من اعرض عله وان لم يكذب به فانه يكون بوم القيامة في 
العذاب البين » وان معدشته تكون نكا فى هذه الخياة . وف البرزخ 
والآخرة ٠‏ وهي المضنوكة اللكدة الحشوة بأنو اع الحموم والغموم والاحزان 
م ان الحياة الطببة هي لمن آمن وعمل صاطاً . 


فن نمسك به فاته لا بصرك بربه . فان الرسل جيعهم أعروا 
بالتوحيد وأمروا به ء قال تعالى : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوحي إليه : انه لا إله الا انا فاصدون ) . فبين أنه لابد أن يوحي 
بالتوحيد الى كل رسول ٠‏ وقال تعالى : ( واسأل من أرسلنا من قبلك 
فق برينقا: اهنا من دون الرحمن المة يدون ؟ ) . فمين انه لم 
بشرع الشرك قط . فهذان النصان قد دلا على أنه امن بالتوحيد لكل 
رسول . و يأحس بالاشراك قط . وقد اعى آدم وبنيه من حين اهبط 
باتباع هداه الذي يوحه الى الانياء . قثت ان علة الشرك كان من 
برك انباع الانبياء والمرسلين فيا امروا به من التوحيد والدين . لا ان 
الشرك كان علة للكفر بالرسل . فان الاشراك والكفر «الرسل 
متلازمان فى الواقع . فبذا فى الكفار بالنبوات الشركين . 


وأما اهل الكتاب . فان اليهود لم يؤتوا من جبة ما اقروا به 
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من نبوة موسى والامان بالتوراة » بل م في ذلك مبتدون . وهو 
ا هدام . وإنا أتوا من جبة مالم يقروا به من رسالة المسيح وجمد 
غضب بكفرم بالمسيح . وغضب بكفرم بمحمد صلى الله عليه وسبمي . 
وها من باب ترك الأمور به . 


وكذلك التصارى م ينوا من جبة ماأقروا به من الاعان بانساء 
بى اسرائيل والمسيح وما أنوا من جبة كفرم محمد على الله عليه 
وسلم ٠‏ وأماما وقعوا فيه من التثليث والاحاد الذ يكفروا فيه بالتوحيد 
والرسالة فبو من جبة عدم اتباعهم لنصوص التوراة والاتجيل ٠‏ الحكة. 
التى تأمى بعبادة الله وحده لاشريك له٠‏ وتبين عبودية السييم وأنه 
عند لله . ك5 أخير أله عنه بقوله : ( ماقلت شم الا ما أعرتي به: 
أن اعبدوا الله ربى وريم ١‏ وكنت عليهم شبيداً مادمث فيهم ٠‏ فاما 
توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شىء شبيد ) . فلما 
يركوا اتباع هذه النصوص اعاناً وعملا وعندمم رغبة في العبادة والتأله 
ابتدعوا الرهبانية . وغلوا في المسيس هوى من عند أنفسهم . وتمسكرا 
عتشابه من الكلات لظن ظنوءه فيبا. وهوى اتبعوه خرج هم عن 
الحق . فهم ( ان يتبعون الا الظن وما نموى الأنفس . ولقد 
عام من ربهم المدى ) ٠‏ ولهذا كان يسام الضلال”.. 5 قال تعالى : 
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( ولا تدعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السيل ) ٠.‏ 


والضال ضد للبتدي ٠‏ وهو العادل عن طريق الحق بلا على 
وعم العم الأمور به والهدى الأمور ترك واجب . فاصل كترم برك 
الواجب ١‏ وحيتئذ تفرقوا فى الثليث والاتحاد ٠‏ ووقعت بهم العداوة 
والبغضاء ٠‏ وصاروا ملكية ؛ ويعقوبية ؛ ونسطورية ؛ وغيرم . وهذا 
النى قد بنه القران. مسع أن هذا بصلح أن يكون دلبلا مستقلا ؛ 
لما فيه من سان أن يرك الواجب سب لفعل الجرم ٠‏ قال تعالى : 
( ومن الذين قالوا : انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا 
به . فاغرينا يدهم المداوة والفضاء إلى يوم القيامة) . فهذا نص ف أمهم 
تركوا بض ما أمروا بهء فكان تركه سبباً لوقوع العداوة والبغضاء , 
الحرمين ٠.‏ وكان هذا دلبلا على أن كه لواحي كرن هيا لفعل الحرم . 
كالعداوة والغضاء ٠‏ والسبب أقوى من المسب . 


وكذلك قال فى البهود : ( فها نقضهم ميثاقهم لمناع وجملنا قلوبيسم 
قاسية . يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا يه). 
فنقض اليثاق ترك ما أمروا به : فان اليثاق يتضمن واجبات ٠‏ وي 
قرله : ( ولقد أخذنا ميثاق تى اسرائيل ويشا مهم اتى عشير ثقبيا » 
وقال الله : انى معك ! لان أفتم الصلا وأنتم الركاة وأمنتم ل 
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وعزرتومم وأقرطتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنم سيئاتم . ولأدخدح 
جنات محرى وطغتيا ايان مقن لجيه ذلك من فقد 
قاسية ) الآيات . ش 


فقد اخبر تعالى انه بترك ما أوجبه علبهم من الاق وان كان 
واجبا بالأعمى حصلت الهم هذه العقوبات التى مها فعل هذه الحرمات . 
من قسوة القلوب ؛ وحريف الكلم عن مواضعه ؛ وانهم فسوا حظا مما 
دقو اكز اغراف اتنا السورة انه ألقى بنهم العداوة والقْقاء ف 
قوله : ( وقالت الييود : بد الله مفلولة ! غلت أبديهم . ولنوا بما 
قالواء بل يداه مبسوصطتان ينفق كيف يشاء ) الآبة . وقد قال 
الفسسرون من السلف مثل قنادة وغيره في فرق التصارى ما 
اشرنا البه . 

وهكذا اذا تأمات أهل الضلال والخطأ من هذه الامة نجد الاصل 
رك المسنات لافعل السيئات . وانهم فيا بثتونه أصل امرمم حيس . 
وأعا انوا من جبة ما تقوم ٠‏ والاثنات فعل حسنة واللى كفده ٠‏ 
فل أن ترك الحسنات اضر من فعل السيثات . وهو أصله . 

مثال ذلك : ان الوعيدية من الخوارج وغيرم فيما يعظمونه من 


110 ١6 


أعى المعاصى والهى عنها وانباع القرآن وتعظيمه احسنوا ء لكن إنما 
أنوا من جبة عدم اتباعهم للمئنة . واعانهم بما دات عليه من الرحمة 


لمؤمن وان كان ذا كييزرة . 


وكذلك الرجئة فيا اثنتره من اعان أهل الذنوب والرجمة لهم 
احسنوا . لكن انما أصل اساءتهم من جبة مانفوه من دخول الأعمال 
في الاعان وعقوبات أهل الكار . 


فالأولون بالفوا فى الهبى عن التحكر ؛ وقصيروا في الأ 
بللعروف . وهؤلاء قصروا في البي عن النحكر وف الأ بحكثير 
من المعروف . | 

وكذلك القدرية مم في تعظيم العاصي وذم فاعلها وتنزيه الله تعالى 
عن الظر وفعل القبسم حسئون. وانغا أساءوا فى نفيهم مشيئة الله الشاملة» 
وقدرته الكاءلة وعلمه القديم ايضا . 

وكذلكِ الهمية ؛ فان اصل ضلالهم انما هو التعطيل وجحد ما 
حاءت به الرسل عن الله عز وجل من , أسعائه وصفاته . 

والامى فنهم ظاهر ,جداً . ولهذا قانا غير حرة أن الرسسل حاءوا 
إلاثئات للفصل والننى المجمل. والكفار من التفلسفة المابئين والمسركين 


١ 111 


حاءوا بالننى الفصل والاثيات الجمل ٠‏ والاثيات فعل حسنات مأمور مها 
ايجانا واستحبانا . وال حرك سيّات أو حستات مأمور بها. قمر 
ان ضلالهم من باب ترك الواجب وترك الاثبات . 

والجلة فالأمور نوعان : اخار 5 وانشاء . 

فالاخار ينقسم إلى اثات ون : اجاب وسلب م يقال فى تقسيم 
القضايا الى إيجاب وسلب . ظ 

والانشاء فيه الأمر والهى . 

فاصل الحدى ودين اق هو : اشات اللق الموجود ؛ وفعل الحق 
القصود ؛ ورك الحرم ؛ ونتي الباطل تبع . واصل الضلال ودين 
الناطل : التكذيب بالمق الوجود . وترك الحق القصود . ثم فمل 
الحرم واثبات الباطل تبم لذلك . قتدير هذا فانه امى عظيم تنفتم لك 
نه أبواب من الحدى . 


الوم التاسع 


ان الكليات الجوامع الى فى القرآن تتضمن امتثال امأمور به والوعيد 
على العصية بتركه : مثل قوله تعالى أنده ( فاستقم ما أحرت ومن تاب 
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محك . ولا تطغوا ) ٠‏ وقال: ( فلذلك فادع واستقم ما أمرت ٠‏ ولا تنبع 
أهواءع )» وقال : ( قل : اتى أعرت أن أ كون ريشق أ ياوة 
0 أعرت ان أعد الله مخلصاً له 
الدين . وأمرت لأن أكون أول السامين ) ٠‏ وقال : ( قل : لا اقول 
ل : عندي خزان الله . ولاأعم النيب . ولا أقول ل : انى ملك 
أن 0 الا ما يوحى إلي . الي أخاف ان عصبت ربى عذاب يوم 
عظيم ) ٠‏ وقال : ( واتبع ما يوحي اليك واصبر حتى مح الله وهو 
0 كين ) ٠‏ وقال: ( وان هذا صراطي مستقيما فاتيبوه . ولا 
تتعوا السبل فتفرق ب عن سيله ) . الى امثال هذه النصوص الى 
يوصى فبها باتباع ما أعى ٠‏ وييين أن الاستقامة فى ذلك . واله لم يأحى 
إلا بذلك ٠‏ وانه ان ترك ذلك كان عليه العذاب . ومحو ذلك ثما يبين 
أن انباع الأمى أصل عام . وان اجتناب المهى عنه فرع خاص . 


ان عامة ماذم الله به الشركين في القرآن من"الدين المبي عنه أنا 
هو السرك والتحريم ؛ وكذلك حكى عنهم في قوله : ( وقال الذين 
اشركوا : لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
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اوقل ذلك فى النحل ونى الزغرف ( وقلوا : لو شاء الرحمن 

ما عيدنام ) . وقال ل شرعوا لمم من الدين امام ادن 
به الله )ء وقال 0 ااه م ما أنزل الله لع من رزق طملتم منه 
حراما وخلالا ؟ كل : ١‏ له أذن لك ام عل الله تفترون ؟). 
وقال : ( ما جءل الله من بخيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام ). 
وقال : ( قل : من حرم زَينة الله الى أخرج لعماده والطببات 


“ن الرزق ؟ ) 


اما جرد يرك الأمور به فد ذمهم الله 5٠‏ ذمهم على ترك الاعان 
به . واسمائه وآياته ٠‏ وملائكته وكتبه ورسله . والبعث بعد لوت والنة 
والثار 3 ويرك الصللاة والزكاة والطهاد 2 وغير ذلك من الاعمال بوالمركه 
قد تَقدم أن أصله ترك الامونان من عمادة الله :1 واتباع رسله . وترم 
خلال فيه ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عادته . 


ولا كان اصل المهى عنه الذى فعمالو فعلوه الصرك والتحى ريم روى فى 
الحخديث مث : « بعلت بالخنيفية السمحة » . فالمنيفية ضد الشرك ٠‏ والسماحة 
فد يو والتضيق . ٠‏ وف يبع ممم عن عياض بن حمار عن الى 
0 الله ا عن ربه :5 3 خلقت 0 حنفاء 
ان ا ملم أل 0 كن 
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وظبر أثر هذ, 00 العلماء . والعاد والملوك 
والعامة » بتحريم ما أحله الله تعالى . والتدن بنوع شرك ل لشرعه 
الله تعالى . والاول يكثر فى 00 :والثاق: يكقى للصوقة 
والمتفقرة . فتين بذلك ان ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من ترك 
الواجات أكثر تما ذمه الله وعاقب عليه من فعل الحرمات . 


الوم الخارى عش 


ان الله تعالى خلق الخلق لعادته ؛ م قال تعالى : ( وما خلقت امن 
والانس الا ليبدون ) ٠‏ وذلك هو أصل ما أرم بهعلى السن الرسل 
كا قال نوج . وهود. وصالح . وابراهيم . وشعيب : ( اعدوا الله 
مالكم من اله غيره ) . وقال : ( ومن دم ملة اراهيم الا 
وقال لموسى : ( اتني انا الله لآ إله إلا أنا قاعدى !)ى 
وقال السيسم : ( ماقت 1 الا ما أمرتتى به : ان اعدوا الله 


رفى وربكم ). 


والاسلام : هبو الاستسلام لله وحله 3 وطو أصل عادته 
وحده ٠‏ وذلك يجمع معرفته وحبته والخضوع له ٠‏ وهذا العى الذي 
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خلق الله له الخلق هو : عن وجودي من باب الأمور به . م الأحس 
بعد ذلك بما هو كال ماخلق له . واما النهى عنه : فاما مانم من أصل 
ماخلق له . واما من كال ما خلق له ء نبوا عن الاشراك لأننه مانم 
من الاصل .وهو ظلم فى الربوبية ك! قال تعالى : ( ان السرك لظم عظيم) . 
و«نعوا عن ظلم بعضهم بعضاً في النفوس والاموال والابضاع والاعراض . 
لأنه مانم من كال ما خلق له . 


فظلبر أن فمل الأمور به أصل . وهو المقصود . وان ترك المهى 
عله فرع ٠‏ وهو التابم . وال تعالى : ( أن الله لا غفر أن يسرك به 
اللفس استعداد للقلاح فى الآخر . يخلاف مادونه فان مع المغفور له 
أمل الاعان الذي هو سيب السعادة . 


الوم الثالي عش 


ان مقصود ابي برك امبى عنه ٠‏ والقصود منه عدم الى عنه . والعدم 
لاخير فيه الأ إذا تضمن حفظ موجود ء والا فالا خير في لاشىء . 
وهدا معلوم بالعقل والحس . لكن من الاشياء مايكون وجوده مضراً 
بغيره فيطلب عدمه لصلاح الغير . م يطلب عدم القتل لبقاء النفس . 
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مبئ عنةه اعا طلب عدمة لصلاح أعى مووحجود 5 


وأمنا الأموو يه فيو امن :موجود + والوجود. يكرن: غيرا ونانيا 
ومطلوبا لنفسه ٠‏ بل لابد فى كل 'موجود من منفعة ما ٠‏ أو خير ما ٠‏ 
فلا يكون الموجود شرا محضاً . فان اللوجود خلقه الله تعالى ٠‏ والله لم 
ل الجكمة وجه خير . بخلاف المسدوم فانه لا 

ولهذا قال سبحانه : ( الذي أحسن كل ثىء خلقه ) ؛ وقال : 

د الذي اتقن كل شيء ) ٠‏ فالوجود : اما خبير عض . أ 
فيه خين: والددوم أنا أنه لكين بعال أو نوم عولط الوه 
وسلامته . الاوز به قد طلب وجوده . وأأنهى عنه قد طلب عدهي. 
قير ان الطلوب بالأمى ا كل واشرف هن الطاوب بالنبي ٠‏ وأنه 
هو الامل القصود للراد لذانه ٠‏ وانه هو الذى يحكون عدمه 
اك 


الوهم الثالك غش 


أن الأمور به به هو 0 اق بصلح مها العبد ويككل ٠‏ والنهى عنه 


1 يح 


وجه الله تعالى وحدم . ونه والانابة إلنه . ورحمهة الخلق والاحس ان 
الهم َ والشجاعة الى شي القوة والقدرة 3 والصير الذي بعود إلى القوة 
والامساك والمس . الى غير ذلك .كل هذه من الصفات والأخلاق 
والاجمال التى يصلم بها العد ويكمل ٠‏ ولا يكون صلاح الغيء وكاله 
إلافى أمور وجودية ذاعة به . لكن 0 إلى عدم ما ينافيها ٠‏ فيحتاج 
إلى العدم بالعرض . فصي أن الامو نة (صل والهى عنه تبع فرع . 


الوعم الرابع عش 


لزم من ذلك عم صدم ٠»‏ وشول الققباء : الأعس بالعىء مهبى عن صده 
فان ذلك متنازع فيه . والتحقيق انه «مهى عنه بطريق اللازم .وقد 
بقصده الاعى وقد لا يقصده . واما المطلوب بالبى فقد قبل : أنه نفس 
عدم النهى عنه . وقيل : ليس كذلك ؛ لان العدم ليس مقدورا ولاء 
مقو ال الات فمل ضدا الى شه :وعر الامتساع .وهو 


أحس وجودي . 
والتحقيق : ان مقصود الناهي قد يكون نفس عدم الهى عنه ؛ وقد 
يكون فعل ضدهء ؛ وذلك العدم عدم خاص مقيد . مكن أن يكون 


15 ١كم‎ 


' مقدورا بفعل ضده فيكون فعل الضد طريقا إلى مطلوب الناهي وان لم 
يكن نفس المقصضود ٠‏ وذلك ان الناهي إنا نهى عن اأغىء لما فنه مسن 
الفساد . فالقصود عدمه . ما بنهى عن قتل النفس وشرب الخر وإنا نمى 
لايتلاء الكلف وامتحانه . ما نهى قوم طالوت عن القسرب الا عملء 
الكف ٠‏ فالمقصود هنا طاعتهم وأنقيادم 0 وطو أعس وجودى ٠.‏ وإذا 
كان وجودياً فهو الطاءة التى هي هن جنس فعل الأمور به ٠‏ فصار 
اللهى غنة إعا طو تابع للمأمور نه ؟ فان مقصوده أما عدم ما يضر الأمور 
نه 3 أو جزاء من أجزاء الملأمور 4 ٠‏ وإذا كان اما حاويا للمأمور 4 0 


او فرعا منه : ثبت أن الأمور به أ كل وأشرف. وهو المقصود الأول . 


الو مم اقاس عس 


ان الأمس اصل والبي فرع ؛ فان النبي نوع من الأمي ؛ إذ الام 
هو الطلب والاستدعاء والاقتضاء وهذا يدخل فيه طاب الفمل وطلب 
الترك ء لكن خص الي باسم خاص ٠‏ كا جرت عادة العرب. ان المنس 
إذا كان له نوعان احدهما يتمبز بصفة كمال أو نقص افردوه باسم ١‏ وابقوا 
الاسم العام على التوع الآخر . م يقال : ممسم ؛ وءنافق . ويقال 


نى ٠‏ ورسول . 
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ولهدا ازع الفقهاء : لو قال لما : إذا خالفت أامرى فانت طالق 
فمصت هيه ء هل يحنث ؟ على ثلاثة اوجه لأصحابنا وغيرم : 


أحدها : بحنث ٠‏ لان ذلك مخالفة لأمرء فى العرف ٠‏ ولان البي 


نوع من الأعس . 
والثانى : لا حنث . لعدم الدخول فيه فى اللغة ما ؤيموا . 
والثالث: يفرق بين العالم يحقيقة الأمى والبي وغير العالم . 


والاول هو الصواب . فكل من عصى الهى ققد عصى الأسن . 
لان الأمى استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ٠‏ والناهي مستدع من 
البى فعلا : اما بطريق القصد . او بطريق اللزوم ٠‏ فان كان نوعا منه 
فالأس اعم ٠١‏ والاعم أفضل , وان لم يكن نوعا منه فوو أشرف القسمين ؛ 
ولحذا اتفق العلماء على تقدعه على البي ٠‏ وبذلك ساء الكتاب والسئة. 
قال تعالى : ( يأعرم بالعروف وينهام عن التكر). وقال: ( ان الله بأعس 
العدل والاحسان وايتاء ذي القربى ٠‏ وينبى عن الفحشاء والتكر والبغي ) . 
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الو هم السأرس سر 


ان الله لم يأعى بأمى الا وقد خلق سببه ومقتضيه فى جبلة الممد 
وجعله متلا اليه . وفبه صلاحه وكا له ؛ فانه أمى بالاعان به ٠‏ وكل 
مولود بولد على الفطرة . فالقلوب فيها اقوى الاسباب لمعرفة بارمها 
والاترانايةة وام الم والصدق والعدل ؛ وصلة الارحام واداء الأمائة ؛ 
وغير ذلك من الامور التى فى القلوب معرفتها ومحتها ؛ ولهذا سميت 
معروفا ٠‏ ونهى عن الكثر الذى هو أصل الجهل والظلل ٠‏ وعن الكذب 
والخلر والخل واطين . وغير ذلك من الامور الى تنكرها القاوب ٠‏ 
واما يفعل الآدمي العر الذبى عنه هله به أو لحاجته اليه . عنى انه 
بستهيه ويانذ بوجوده ١‏ أو يستضر بعدمه . والهل عدم العم ٠شا‏ 
كان من الهى عه سيلية الخهبل فلعدم فعل المأهور 4 من العم 0 وما 
كان سببه الحاجة من شهوة أو نفرة فلعدم الأمور به الذي يقتضى 
ساجته ٠١‏ مثل أن رق لعدم استعفافه باللكاح المياح 1 5 بأ كل الطعام 
المرام لعدم استعفافه بما أمى به من الماح . والا فاذا فعل الأمور به 


الذى يعسيه عن الحرام م ع قبه 


فت ان الملأمور 4 خاق الله فى العيد سلية ومقيضصه ٠‏ وأن المهي 
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منه أها يقع لمدم الفمل الأمور به المانع عنه . فت بذلك ان الأمور 
ه فى خلقته مايقتضيه وما يحتاج اليه وبه صلاحه عنزلة الا كل للجسد ٠‏ 
بل هو من حملة الأمور بهء وينزلة التكاح للنوع ؛ وهو من المأمور به . 
والبى عنه ليس فيه سبه الا لعدم المأمور به . فكان وجوده لعدم 
المأمور به .2 فكان عدم الملأمور به اصر عليه من وجود الملهجى عنة ؛ 
لتضررء به من وجبين ٠‏ وى ركه أشد استسقاقا للذم والعقاب ؛ لوجود 
مقتضه فنه . العين (ه عليه . والمبى عنه لدس فيه مقتضيه فى الأصل 
آلا مع عدم الأمور به ء وأما عدمه فلا يقتضيه إلا بفعل المأمور به 


فبذا هذا . 


الوم السابع ع 


ان فعل اللسنات يوجب ترك السيئات ٠‏ ولفس عرد ترك السيئات 
بوجب فعل الحسنات؛ لأن ترك السيئات مع مقتضيها لابكون إلا حسئة. وفعل 
الحسنات عند عدم مقتضبها لا بقف على ترك السيثة . وذلك يؤجر لأنه ترك 
السيئات مع مقتضيهاء وذلك لأن الله خلق ابن آدم هاماً حارثاء كا قال النى 
ص ألله عليه وسلم م أصدق الامعاء حارتت وهام ©١©‏ . والحارث : 
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العامل الكاسب . والمام : الكثير الحم . وهذا منى قولحم : متحرك 
بالارادة ٠‏ والهسم والارادة لا تكون الا بشعور و 8و بن تنا 
تعره الآر اد داعا . 


ولهذا حاء فى ليك : « للقاب أشد تقلا من القدر إذا استجمعت 
غليانا , . و« مثل القاب مثل رلشة ملقاة بارض فلاة و ٠‏ و«ما 
من قلب من قلوب العباد الا بين اصعين من أصابع الرحن ». 
واذا كان كذلك قعدم أحساسة وخر كزنية تع ٠‏ فان يكن أحساسه 
وحركته من الحسنات الأمور مها أو الماحات وإلا كان من السيئات المبى 
عنها ٠‏ فصار فعل الحسنات يتضمن الأمرين فبو اشرف وأفضل . 


وذلك لأن من فل ماأس به من الامان والعمل المالم ؛ قد 
0 نبي عنه من أحد وجبين : اما من جبة اجتاعها فان 
الاكان ضد الكفر . ؛ والعمل المالم ضد السىء فلا يكون مصدقا 
مكذيا محا مغضا . وإما من جبة اقتضاء الحسنة ترك السئئة ؛ م قال 
تعالى : ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر ) . وهذا محسوس ؛ فان 
الانسان اذا قرأ القرآن وتدره كان ذلك من أقوى الاساب الانمة له 
من العاصي أو بعضها . وكذلك الصوم جنة . وكذلك نفس الاممان 
بتحريم الحرمات وبعذاب الله عليها يصد القلب عن ارادتما . 
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فالحسنات اما ضد السيثات : وامامائعة منها . فبي إما ضد وإما 
صد . وانما تكون السيئات عند ضعف الحسنات المانمة منها . م قال 

نى على الله عليه وسلم : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو هومن ؛ 
ول بسرق السارق حين مرق وهو مؤدن ؛ ولا بسرب ار حين 
برها وهو مؤءن » . فان ال الاكان وحقيقته ينم ذلك . فلا بقع 
إلا عند نوع ضعف في الاعان يزيل كله . 


وأما ترك السيثات : فاما ان يراد به تجرد عدمها ٠‏ فالعدم الحض 
لتاق ها ولا قطي ول الخال القلبه- نتعرفن السيئات | كر كن 
تعره للحسنات . وإما ان يراد به الامتناع هن فعلها : فهذا الامتناع 
لانكو ن الا مع اعتقاد قبحها وقصد تركبا . وهذًا الاعتقاد والاقتصاد 
حسنتان مأمور مها .وها ءن أعظم المسنات . 


فت بذلك ان وجود الطسنات كلع السئات . وان عدم السيئات 
لا.يوجب الحسنات . فصار في. وجود الحسنات الامران . تخلاف مجرد 
عدم السيئات فلس فيه الا أمى واحد . وهذا هو القصود . 
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الوم, الثاس عش 
ان فعل المسنات موجب للحسنات ايطأ ؛ فان الامان يقنضى 
الأعمال الصالمة والعمل الصالح يدعو الى نظيرء وغير نظيره :كا قبل : أن من 
وأما عدم السيثة فلا يقتضى عدم سيئة الا إذا كان امتناعا . فيكون 
ف مانن الات 8 تقدم . وما اقتضى فرعا افضل مما لايقتضى فرعا 
أهء وهدأ من عط الذى قله : 


ترجيح الوجود على العدم اذا عر أنه حسئة . وأما الختلط والشتنه 
عليه فقد بكون الامساك خيراً [ له ] لبيستى مع الفطرة . فبذا حال 
البتدي والقغال وحال )١‏ فاذا قام القتعمى للكفر والفسوق والعصيان 
فى قله من الشهات والشهوات لم يزل هذا الحس واطركة الا ما يزيله 
أو بشغل عنه من إعان وصلاح . كلحم الذي يزيل الشبية ؛ والقصد 
الذى عع الشبوة ؛ وهذا أ خادة المرء قَّ نفسة ٠»‏ وهو فى كل شىء ؛ 
)١(‏ بياض في لاسل . 
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الو م المشر ون 


٠‏ ان الله تعالى بعث الرسل وال الكتب فى العلوم والاعمال بالكلم 
الطيب والعمل المالح بالهدى ودين الحق ٠‏ وذلك بالأمور الموجودة فى 
العقائد والأعمال . فامر.م فى الاعتقادات بالاعتقادات الفصلة فى أسماء الله 
وصفاته ؛ وسار مايحتاج اليه من الوعد والوعيد. وفى الاصمال بالعيادات 
التتوعة من أصناف العبادات الباطنة والظاهرة . وأما في اللسنى لغاءت 
لنني الجمل والهي عما يضر المأمور به ٠‏ فالكتب الالمية وشرائسم 
الرسل تمتلئة من الاثبات فيا بعلل ويعمل . 


واما العطلة من المتفلسفة ونحوم ؛ فيغلب عليهم التي والبي ؛ 
فاهم فى عقائدم٠الغالب‏ عليهم السلب : ليس بكذا . ليس بكذا . لس 
بكذا .. وني الأفمال الغالب عليهم الثم والترك : من الزهد الفاسد 
والورع الفاسد : لايفعل . لا يفعل . لا يفعل . . من غير أن يأنوا 
بأعمال صالحة يعملها الرجل تتفعه ٠‏ وتنم ما بضرءمن الأعمال الفاسدة ؛ 
ولهذا كان غالب من سلك طرائتهم بطالا متعطلا . معطلا في عقائده 
وأعماله . 
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وأتباع الرسل في العم والهدى والصلاح . والخير في عقائدم واعمالمم . 
وهذا بين فى أن الذي حاءت به الرسل يغلب عليه الام والاثئات . وطريق 
الكافررن من العطلة ونحوم يغلب عليه البي والنفي » وهذا من أوضم 
الادلة على ترجبح الأعى والاثئات على الهي والنقى . 


الوم الشاري والمشررن 

ان النني والنبي لا يستقل بنفسه ٠‏ بل لابد انيسيقه ثبوت وأس 
بحلاف الأمى والاثبات . قائه يستقل بنفسه . وهذا لأن الانناك لا 
عكنه أن يتصور العدوم إبتداء . ولا يقصد العدوم ابتداء ٠‏ وقد قررت 
هذا فيا تقدم . وببنت أن الانسان لا كانه ان يتصور المدوم الا 
بتوسط تصور الموجود . فاذا لم يمكنه تصوره لم ككنه قصده بطريق 
الأولى ؛: فان القصد والارادة مسبوق بالشعور والتصور ٠‏ والامى فى 
القصد والارادة اوكد منه في الشعو ر والعلم ٠‏ فان الانسان يتصور الوجود 
والمعدوم ومخير عنها ٠‏ وأما أرادة العدوم فلا يتصرر من كل وجهء 
واعا ارادة عدم الثفيء هي بغطه وكراهته ٠‏ فان الانسان أما سوق 
وجود المىء أو عدمه . أو لا يريد وجوده ولا عدمه. فالأول هو 
أصل الارادة والحمة ٠‏ واما الثاني وهو ارادة عدمه فهو بغضه وكراهته ؛ 
وذلك مسبوق بتصور البغض الكروه. فصار البنش والكراهة الغيالقتضى 
لتركه الذي هو مقصود الناهي . وهو الطسلوب من الهي, فرعا من جبتين : 
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هن جبة أن تعوره فرع على تصور الجبوب امراد اللأمور يه . 
وان قمد عدمه الذي هو بغضه وكراهته فرع على ارادة وجود الأمور 
به الذنى هو حه وارادته » وذلك لأن الانسان إذا علم عدم شيء 
واخير عن عدمه مثل قولنا : اشبد أن لا الهالا الله » وقولنا : لا نى 
بعد تمد ٠‏ وقولنا : ليس المسبحباله ولارب . وقولنا : ذلك الكتاب 
لأويت قف لم الخال ذلك معيو يلقي المفيلء إل فول الفائل: 2 
لس اليل باقوتا ولا البحر زئيقاً ومحو ذلك ٠‏ فان هذه امل اخيرية 
الثافية التى هي قضايا سلبية لولا تصور الننى والنئى عنه لما أمكنه الاخبار 
بالبني والمج ٠‏ فلا مد أن تتصور اللي والنفى عنه ٠‏ مثل تصور 
اليل والياقوت . 


والنق هو عدم عحض . ونفس الانسان التى هي الشاعرة العالة 
للدركة بقواها وآلانبها لم جد العدم ولم تفقبه . ولم تصادفه . ول محسه 
بعىء من حواسها الباطنة ولا التلاهرة . ولا شعرت إلا عوجود . 
كن لا شعرت كوجود أخذ العقل والخيال يقدر في النفس اموراً تابعة 
لتلك الأمور الوجودة ٠‏ اما امور عركبة واما مشامبة لما . فانه أدرك 
الياقوت وادرك ابل . 3 ركب في خباله جبل ياقوت . وعرف جنس 
اللبوة وعرف الزمان المتأخر عن مبعث تمد على اله عليه وسل ١‏ تم 
قدر ندا فى هذا الزمان التأخر ء وعرف الاله والالوهة الثابتة لله رب 
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العالمين ٠‏ م قدر وجودها بغيره دن الموجودات . 


ثم الؤمن يننى هذا اللقدر من ألوهية غير الله تعالى ونبوة احد 
بعد جمد صللى الله عليه وسل ٠‏ والكافر قد يعتقد شوت هذا القدر. 
فبرى شوت الألوهية للشمس ؛ او القمر ؛ أو الكواكب . او الملائكة 
او النبيين او بعضهم ؛ أو المالمين أو بعضهم ؛ أو غيربم من البشرء 
او الأوثان الصنوعة مثلا لبعض هذه الآلحة المنخذة من دون الله مسحانه 
فالقصود ان الانسان لم يكنه تصور عدم شىء ولا الاخبار به الا بعد 
ان يتصور وجوداً قاس به عليه ؛ وقدر به شيئاً آخر ؛ ثم نق ذلك 
القس المقدر به ؛ ثم أَبيته » والفرع القيس المقدر تبع للاصل امقيس 
عليه القدر به . فلا يتصور العدم إلا بطريق القياس والتمثيل والتفريع 
لا بطريق الاستقلال والمقبقة والتأصل ٠‏ وان كان بعض الموجودات 
لا يكن الناس أو بعضهم أن يتصوره فى الدنيا إلا بطريق القياس او النمثيل 
لكن من الوجودات ما يدركه الانسان حتيقة وتأويلا وها ما يدركه 
قياساً او ثبلا ؛ كدركات النام 


واما العدوم فلا يدركه الا قياساً أو كثيلا ؛ إذ ليس له حقيقة 
بنالها المى الدرك وتءاشرها الذوات الشاعرة ؛ إذ حقيقة كل شىء في 
الخارج عن بهت . واما مايقدر في العقل من الماهيات والهقائق فقد 
يكون له حقيقة فى الوجود الخارجي العبني الكوتي ؛ وقند لا يكرن 
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وحكذا الاق القضكد واللدية الار اي تين + 


من سجبة أن القصود الحموب أو المكروه المبغض لايتصور حنا 
ولا بغضه الا بعد نوع من الشعور به ٠‏ والشعور فى الوجود اصل 


| ومن جبة ان الانسان إها يحب ما يلاه ويناسبه ٠‏ وله به لذة 
ونيم . ونفسه لا تلاتم العدم الحض والنني الصمبرف ؛ ولا 
تناسبه ؛ ولا له فى العدم اللحض لنة ولا سرور ٠‏ ولا نعمة ولا نعيم ٠‏ 
ولا خير اصلا ؛ ولا فائدة قطعاً ؛ بل عحبة العدم المحض كمدم الحسةء 
واللذة بالعدم الح ض كعدم اللذة ٠‏ وما ليس شيء اصلا كيف يكون فيه 
متقمة أو لذظ او بحن ؟ ولكن نفينة عنما لا قي متئنة :ونه مكل 
محة اللبن عند ولادته ؛ ولغير ذلك من الاغذية ٠‏ ثم لما يلتذ به من 
منكوح وتحوه . م ما يلنذ به من شرف ورياسة وتحو ذلك . ثم ما 
يلتذ به من العقل والعم والامان ٠‏ وبحب ما يدفم عنه الغيرة من 
الللاس والسا كن ٠‏ واخين الذى يقيه عدوه من الحر والبرد . والآدميين 
الؤذين ؛ والدواب الؤذية وغير ذلك . فيحب وجود ما ينفمه 


وعدم ما لضره . 


والنافم له اكا هو امس موجود م تقدم ء واما الضار له فتارة 


]0 ١ 


يراد به عدم النافع ؛ فان ا كثر ما يضره عدم النافعم ٠‏ وعدم الناقم 
إعا نقصد بوجود اللافع . وتارة لشمره أحس موحود ٠‏ فدلك الذي 
يغضمره لم بغض منه إلا مضيرتة ل ومشترتسة له إزالة تنه أو 


فان قيل : ما ذ كرته معارض ؛ فان القرآن من اوله الى آخره 
يأحس التقوى وبحض عليها . حتى لم يذ كر فى القرآن شيء اكثر منها 
وهي وصية الله إلى الأولين والآخرين . وهي شعار الأولياء واول 
دعوة الأنداء ٠‏ واهل اصحاب العاقة ؛ واهل القعد المدق . إلى 
ذلك من صفاتها . والتقرى فى رك للق كم روفاد فال مله 
عند الله : اعمال البر يعملها البر والفاجر ٠‏ ولن يصبر عن الآثام 


الا صديق . 
وق تعظيم الورع واهله والزهد وذويه ما صوق هذا اموضع 
عن ذ كره . ش 


وما ذلك عائد إلى ترك الحرمات والمكروهات وفضول المامات . 
وهي بقسم المهى عنه اشبه مها بقسم الأمور به . والناس يذ كرون من 
فضائل اهل هذا الورع ومنافهم ما لآ يذ كرون عن غيرم . 
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فنقرل : هذا السؤال مؤلف من شثين : جبل.محققة التقرى 
والورع والزهد ؛ وجبل يجبة حمد ذلك . 


. فنقول أولا : ومن الذي قال : ان التقوى جرد يرك السئات ؟ 
بل القوف نس 6 فشرها الأرلون والاكرون تت : تدل ها اكد نه 
وترك مانهيت عنه . م قال طلق بن حيب لا وقعت الفتئة : اتقوها 
بالتقوى ! قالوا : وما التقوى ؟ كال : ان تعمل بطاعة الله على نور من 
الاك عو تلبت اشر ابكار ل ينمي لفل رو بهت 21 


مخاف عذاب الله . 


وقد قال الله تعالى في اكير سورة فى القرآن : ( الم . ذلك 
الكتاب لا ربب فيه هدى المتقين» الذين يؤمنون لغب ويقيمون 
الملاة وتما رزقنام فقون ) الى آخرها . فوصف التقين بفعل الأمور 
به : من الاعان والعمل الصالح من آقام الملاة وايتاء الزكاة ٠‏ وقال : 
( يا أها الناس !اعدوا ربج الذي خلقك والثين من قبلم 


لملج تتقرن ) . 


وقال : ( لسن الير ان نولوا وجوهم قبل العمرق والغرب » . 
ولكن الب من آمن الله واليوم الآخر واللائكة والكتاب والنبيين . 
وآ تى المال على حبه ذوى القربى والتامى والساكين وابن اأسببل 
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والسائلين وفى الرقاب . واقام الصلاة وآآى الزكاة ٠‏ والموفون بعهدم 
إذا عاهدوا ‏ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ٠‏ أولئك 
الذين مدقوا واولئك م المتقون ) . وهذه الآبة عظيمة جليلة. القدرء 
من اعظم آي القرآن واحمعه لامى الدين ٠‏ وقد روى ان الى ملى 
لله عليه وسلم سل عن خصال الاعان فنزلت ٠‏ وفي الترزمذى عن فاطمة 
بنت قيس عنه صلى الله عليه وسا أنه قال : « ان في الال حقا سوى 
الزكاة . وقرأ هذه الآبة ه وقد دلت على أمور : 


احدها : أنه اخبر ان الفاعلين لمذء الأمور مم الثقون . وعامة 


هذه الأمور قعل مأمور به . 


الثانى : انه اخبر ان هذء الأمور هي البر ٠‏ واهلها مم الصادقون ٠‏ 
بن في قوله : ( آمنا ) » وعامتها امور وجودية . هي افمال مأمور 
بهاء قعل ان المأمور به ادخل فى الب والتقوى والاممان من عدم 
المهى عنه . ومبذه الأساء الثلاثة استحقت الطلنة م) قال تعالى : ( إن 
الابرار لنى نعيم وان الفجار لني جحيم ) . وقال : ( ام تجمل المتقين 
كالفجار ؟ ) ٠‏ ( ان المتقين فى جنات ونهر ) ٠‏ وقال : ( أن كان 
مؤمناً كن كان فاسقاً ؟ لا بستوون ) 


وهذه الخصال الذ كورة فى الآبة قد دلت على وجوها ؛ لأنه 
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أخير ان اهلبا م لذبن صدقوا فى قولحم ؛ وم التقون ء والصدق 
واجب والاعان وجب ايجاب حقوق سوى الزكاة » وقوله :( فاقرأوا 
ما تسر منه وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حستاً ٠‏ 
وما تقدموا لأنفسك من خير نجدوه عند الله هو خيراً وأعظم اجراً ) 
وقوله لبي اسرائيل اتام الصلاة وآننتم الزكاة وآ متتم دسل 
وز ر كوم وائرضتم له قرضأ حسناً ) ٠.‏ وقوله:: ( لن تتالوا البر حتى 
تنفقو[ مما محبون ) ٠‏ وقوله : ( وأعبدوا الله ولا تصسركوا به شيئاً 
وبلوالدين احساناً وبذي القربى واليتامى والسا كين والخار ذي القربى 
والخار الجنب والصاحب المنب وا بن السبيل وما ملكت اعانج ) . 
وقوله : ( وآ تذا القربى حقه والمسكين واين السبيل )فى «سحان, 
« والروم » فاتيان ذى القربى حقه صلة الرحم ٠‏ والمسكين اطعام الخائع . 
وابن السييل قرى الضف ٠‏ وثي الرقاب فكاك العاني . واليتيم نوع 
من اطعام الفقير . 


و البخارى عن الى صلى الله عليه وسلم : « عودوا المرلض . 
واطعموا الائع . وفكوا العانى » وفى المديث الذي افتى به امد : 


»2 و صدق السائل [ما] افلح من رده » . 


2 


وايضا فالرسول مثل نوح وهود وصالح وشعيب فاحة دعوام 


لل 34 


( الا تتقرن ؟) (فائقوا الله واطيعون ) ٠‏ وقال تعالى : ( ولكن البر من انق ) 
وقال تعالى : ( بلى من اوفى بعبده واتق ؛ فان الله يحب الثقين ) . 
وقال تعالى : ( فاعوا إلهم عهدم الى مدتهم ؛ ان الله بحب الثقين ) 
.وقال : ( فا استقاموا ل فاستقيموا لحم . ان الله حب المتقين ) . 


فقد بان أن الوفاء بالعبود من التقوى التى نحها الله ٠‏ والوفاء بالعيود 
هو جلة للأمووز بة 3 فان الواجب أما بالسرع 3 أو العسرط 2 وكل 
ذلك فعل امون به 3 وذلك وقاء بعيكت الله وعبد العيد 5 وذلك ان 
التقوى ٠‏ اما تقوى الله ؛ واما تقوى عذايه . كا قال : ( فاتقوا اللار 
التِى وقودها الناس وابأجارة ) ؛ ( وأتقوا النار التى اعدت للكافرين ) 
فالتقوى. اتقاء الحذور بفعل الأمور به وبترك المهى عه ٠‏ وهو بالأول 
اكثر . وانما سمى ذلك تقوى لأن ترك الأمور به وفعل المبى عنه 
سبب الأمن هن ذم الله وسغط الله وعذاب الله . فالباعث, عليه خؤف 
الاثم ٠‏ لحلاف ما فيه منفسة وليس فى ركه مضرة ؛ فانزهذا هو 
امستحب الذي له ان يفعنله وله ان لا يفمله ٠.فذكر‏ ذلك باسم 


ونقول “اننا : انه حدث عبر بالتقوى عن ترك اللهى ان قبل 
ذلك م فى قوله : ( وتعاونوا على ٠البر‏ والتقوى ) قال بعض السلف : 
البر ما امرت به ؛ والتقوى مانمبيت عنه . فلا يكون ذلك الا مقروتاً 
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بفمل الأمور به كا ذكر مها البر » وكا فى قول نوح : ( أن اعبدوا 
اله انقوف واطتون ) :: وذلك لأن هذه التقوئ: مستاوية” لاقمل 


ونقول “مثا : ان أكثر بى آدم قد يفمل بعض الأمور به . 
ولا يترك المبى عنه الا المديقون . 6 قال سبل ؛ لأن المأمور به له 
مقتضى فى النفس وأما ترك المبى عنه الى خلاف الحموى وتجاهدة 
النفس فبو أصعب وأشق ٠‏ فقل أهلهء ولا يمكن أحداً أن يفمله الا مم 
فمل الامور به ١‏ لا تتصور تقوى وهى فعل ترك قط ؛ فان من ترك 
الغرك واتباع الحوى المضل واتباع الشبوات الحرمات فلا بد أن يفعل 
من الأمور به أموراً كثيرة تصده عن ذلك. فتقوام محفظ لحم حسناتهم 
التى أعروا مها ٠‏ وتمنعهم من السيئات التى تضرم . بخلاف من فعل 
ها عله :ويا خرن عن مثالا ١‏ :فان ووذ المي -عنسة تسن علية هق 
الملأمور به ما يفسد . فلا بس له ؛ ولهذا كانت العاقة للتقوى .م 
قال تعالى : ( والعاقة للتقوى ) ٠‏ ( والعاقة للمتقين (١)‏ وإن تصيروا 
وتتقوا لا إضرك كيدم شيئاً ) . ْ 

وذلك لأن القين يرل من أ كل الطعام الننافع ,واتق الأطعمة 
خلط من الأطعمة ؛ ذانه وان اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه 


كلل 6 . 


أعراضاً ٠‏ اما مؤذية ؛ واما مبلكة . ومع هذا فلا يقول عاقل ان 
اجته واتتفاعه بترك المضر من الأغذية 1 كثر من حاجته واتتفاعه بالأغذية 
النافعة » بل حاجته واتتفاعه بالأغذية التى تناولما أعظم من اتتفاءه بما 
تركه منها . بحيث لو لم يتناول غذاء قط لملك قطعاً ٠‏ واما اذا تناول 
النافم والضار فقد يرجى له السلامة ؛ وقد مخاف عليه العطب ء واذا 
تناول النافع دون -الضار حصلت له الصحة والسلامة . 


الأول نظير من ترك املأمور به » والثاني نظير من فعل الأمور 
به والبى عنه . وهو الخلط الذي خلط عملا صاطاً وآخر سيا . 
والثالك نظير لمق الذى فعل ما آاس 4 واجتتب مأ مهى عنة ١٠‏ فعظم 
أعى التقوى لتضمنها السلامة مع الكرامة . لا لأجل السلامة فقط ؛ 
فانه لس فى الآخرة داراً الا المنة او النار ء فن سل من النار دخل 
والنعيم حميعاً . فتدبر هذا ! فسكل [خصلة] قد أعى [الله مها] اواثئى عليها ففيها 
فمل اللأمور به ولا بد : تضمئاً او استازاماً ٠‏ وحمدها لنيل الخير عن الغمر 

وكذلك الورع المشروع والزهد الشمروع من نوع التقوئ الشرعية 
ولكن قد غلط بعض الناس فى ذلك . فاما الورع المشروع الستحب 
الذي بعث الله به مدا ملى الله عليه وسلم فهو : اتقاء من يحخاف 
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أن كر سيا لانم والعذاب عند عدم الممارض الراجح . ويدخل فى 
ذلك اداء الواجبات والمشتيات التى تشبه الواجب . ورك الحرمات 
والشتهات التى تشبه الحرام ٠‏ وان ادخلت فيها المكروهات قات : 
نخاف ان تكون سيا للنقص والمذاب . 


وأما الورع الواجب فهو انقاء ما يكون سباً للذم والعذاب. وهو 
قعل الواجب وترك ارم ٠‏ والفرق بنها فيا اشتبه أمن الواجب حو 
ام لس منه ؟ وما اشتبه مجرعه أمن الحرم ام لبس منه ؟ فاما مالا 
ربب في حله فليس نركه من الورع ٠‏ وما لا ريب في سقوطه قلس 
فعله من الورح ٠‏ وقولل عند عدم المعارض الراجم فانه قد لايترك 
الحرام البين'او المشتنه الا عند برك ما هو حسنة موقعها فى الصريعة 
أمظم من ترك نلك السيثة . مثل من يترك الاتهام بالامام الفاسق 
فبترك ابممعة والجخاعة والبم والغزو . وكذلك قد لا يؤدى الواجب 
اللين او الشتبه الا بفمل سيثة أعظم انأ من تركه ٠‏ مثل من لا يمكته 
اداه الواجبات من الأس بالعروف والهي عن النكر لذوي الساطان . 
الا بقتال فيه من الفساد أعظم من فساد ظاله . 


والأصل فى الورع الشنبه قول اللبى صلى الله عليه وسلم : « الال 
شن ترك العهات استيراً ععرضه ودينه ٠‏ ومن وقع فى الشبهات وقم فى 
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' الحرام ٠‏ كلراعي يرعى حول الى بوشك أن بواقعه » . وهذا في 
الصحبحين . وقى السأن قوله : « دع ما يريبك الى ما لايرببك ,»ء 
وقوله : « البر ما اطمأنت اليه النفمن وسكن إليه القلب » ٠‏ وقوله فى 
يسح مسام فى رواية : « البر حسن الخلق ٠‏ والاثم ماحاك فى نفسك 
وان افتاك الناس » ٠‏ وانه رأى على فراشه تمرة فقال : « لو لا أني اخاف 
ان تكون من كر الصدقة لأكلتها , . 


وأما فى الواجبات © . كن يقم النلط فى الورع مسن 


احدها : اعتقاد كثير من الناس انه ءن باب الترك ٠‏ فلا .رون 
الورع الا فى ترك الحرام ٠‏ لا في أداء الواجب . وهذا بتلى .به كثير 
من التديئة التورعة ٠‏ ترى احدمم يتورع عن الكلمة الكاذبة » وعن 
الدرمم فيه شيهة ؛ لكونه من مال ظالم او معاملة فاسدة ٠‏ ويتورع 
[ عن ] الركون الى الظلمة من اجل البدع فى الدين وذوى الفجور فى 
الدنيا ء ومع هذا يترك اموراً واجبة عليه أما عينا واماكفاية . وقد 
نينت عليه ٠‏ من صلة رحم ؛ وحسق حار ومسكين ؛ وصاحب ويتيم 
وأبن سثيل ؛ وحق مسام وذى سلطان ؛وذى علم ؛ وعن امي بمعروف 


() ساض بالاصل . 
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'ونمي عن منكر ؛ ومن الهاد فى سبيل الله ؛ الى غير ذلك ما فيه نفم 
للخلق فى دينهم ودنيام ما وجب عليه . أو يفعل ذلك لا على وجه 
السادة لله تعالى » بل من جبة التكليف ونحو ذلك . 


وهذا الورع قد «وقم صاحيه فى البدع الكبار ؛فان ورع الموارج 
والروافض والممتزلة ونحوم من هذا النس . تورعوا عن الظلم وعن 
ما اعتقدوه ظلها مسن عخالطة الظامة فى زحمهم . حتى تركوا الواجبات 
الكبار. من المعة وألماعة ؛ والسج والهاد : ونصيحة المسامين وال رحمة 
هم ٠‏ وأهل هذا الورع تمن أنكر عليه الأعة . كالأئة الأربعة ٠‏ وصار 
الهم يذ كر فى اعتقاد أهل السنة واجماعة . 


الحبة الثانة من الاعتقاد الفاسد أنه اذا فعل الواجب والمشتئه 
'وترك المحرم والشتبه فينبغي أن يكون اعتقاد الوجوب والتحريم بأدلة 
الكتاب والسنة . وبالعام لا بالموى . والا فكثير هن الناس تثفر 
نفسه عن أشياء لعادة ونحوها . فيكون ذلك مما يقوى تحربها واشتباهها 
تن و يكون بعطهم فى أوهسام وظنون كاذبة ٠‏ فتكون تلك الظنون 
مبناها على الورع الفاسد . فيكون صاححه تمن قال الله تعالى فيه: 
( ان يتتعون الا الظن وما تهوى الانفس )؛ وهذه حال أهل الوسوسة 
في النجاسات ؛ فائهم من اهل الورع الفاسد الركب من نوع دين 
وضعف عقل وعلم . وكذلك ورع قوم يعدون غالب أموال الثاس حرمة 
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او مفئبة او كبا .وال الأمى ببعضهم الى احلالما لذى سلطان ءلانه 
مستحق لهاء والى أنه لا يقطم مها يد السارق ولا بحكم فبا 
الأموال للقصوية :: 


وقد أنكر حال هؤلاء الأ كأهد بن حنبل وغيره ٠»‏ وذم المنتطعين 
فى الورع . وقد روى مسلم فى سحيحه عسن عيد الله بن مسعود 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « هلك التتطمون » 
الها ثلاثاً . 


وذرع أهل البدع 7 مه من هذا الباب ٠‏ بل ورع الببود 
والنصارى والكفار عن واجبات دين الاسلام من هذا الاب ؛ وكذلك 
مادمه الله تعالل قَّ القران دن ورعم عم حر موه و رمه الله تعالى 
كالبحيرة والسائة والوصيلة واللام . 


ومن هذا الباب الورع الذي ذمه الرسول مل الله عليه وس فى 
الحديث الذي في الصحيم . لما ترخص فى أشياء فبلفه ان أقواماً هوا 
عبها فقال : « ما بال رحال يتنزهون عن أشياء اترخص فيها !! وال 
انى لارجو أن أكون اعلمهم بالله وأخشام © ١‏ وف رواية : « أخشام 
وأعلمهم بحدوده له » . وكذلك حديث صاحب القيلة . 

ولهذا يحتاج المندين التورخ الى علم كثير بالكتاب والسئة والفقه 
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فى الدين ٠‏ والا فقد بفسد تورعه الفاسد اكثر ما يصلحه ٠5م‏ فعله 
الكفار وأهل البدع من الوارج والروافض وغيرم . 


الثالثة : جبة للعارض الراجم . هذا أصمب من الذي قبله ؛ فان 
الغىء قد يكون جبة فساده يقتضي تركه فيلسظه المتورع ؛ ولا لظ 
ما يعارضه من الصلاح الراجم ؛ وبالعكس فهذا هذا . وقد تين ان 
مقاصد صاطة بلا بصيره من ديهم 3 واعرض تحما قوتوه بورعهم سن 
الحسنات الراجحة . فان الذي فاته من دين الاسلام أعظم مما أدركه فانه 
قد يعيب أقواماً مم الى النجاة والسعادة أقرب . 


وهذه القامدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله كثيرة ؛ فانه ينتفع مها 
أهل الورع الناقص أو الفاسد . وكذلك أهل الزهد الناقص أو الفاسد 
فان الزهد المشروع الذي به أعى الله ورسوله هو عدم الرغة فيا 
لا ينفع من فضول الباح ٠‏ فترك فطول للباح الذي لا ينفم فى الدين 
زهد وليس بورع ٠‏ ولا ريب ان الحرص والرغبة فى الحياء الدنيا وفي 
الدار الدنيا من المال والسلطان مضر ء 5 روى الترمذي عن كعب بن 
مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما ذئسان مائعان 
ارسلا فى زرية غم بافسد لما من حرص الرء على امال والشسرف آدينه» 
قال الترمذدي حديث حسن صحبم .قم النى صل الله عليه وسل احرص 
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عل الال والغرف . وهو الرياسة والسلطان . واخير ان ذلك يفسد 
الدبن مثل او فوق افساد الذئبين المائعين ازرية العم . 


وهذا دليل على ان هذا الحرص آنا ذم لأنه يفسد الدين الذي حو 
الإعان والعمل الصالح . فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل ٠‏ وهذان 
ها الذ كوران فى قوله تعالى : ( ما اغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطاننه ) 
وها الأذان ذ كرها الله فى سورة القصص حيث افتتحها بأعى فرعون . 
وذ كر علوه في الأرض ٠‏ وهو الرياسة والشرف والسلطان ١‏ ثم قر 
فى آخرها قارون وما أوتيه من الأموال . وذكر عاقة سلطان هذا 
وعاقبة مال هذا . ثم قال : و تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لا.ريدون 
علواً فى الأرض ولا فساداً ) كال فرعون وقارون ؛ فان مم الأموال 
دن عير أنفاقها فى مواضعها الأمور مها وأخذها من غير وجهها هو من 
نوع الفساد . 


وكذلك الانسان اذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والطق 
لا محصل الا بفساد وظام , واما نفس وجود السلطان والال الذي 
بنتغي به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة . ويستعان به على طامة 
الله » ولا يفت القلب عن عبة الله ورسوله والهاد فى سيله 6٠‏ كان 
الى صللى لله عليه وسلٍ وأبو بكر وعمر , ولا بصده من ذكر الله 
فبذا من كبر نسم الله تعالى على عبدء اذا كان كذلك . وككن قل أن 
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مجد ذا سلطان او مال الا وهو مطأ مثبط عن طاعة الله ومحته , 
متبع هواء فيا آتاه الله ٠‏ وفيه تكول حال الطرب والقتال في سبيل 
لله ٠‏ والأعى بالعروف والبى عن المشكر ٠‏ فهذه الحصال يكتسب 
ألهانة والذم دنيا وأخرى 


وقد قال تعالى لنيه وأصحابه : ( ولا تبئوا ولا محتزنوا وأتتم 
الاعلون ) ٠‏ فاخبر انهم مم الأعلون وم 5 ذلك لا .ربدون علواً فى 
الأرض ولا فساداً ٠‏ وقال تعالى : ( فلا نوا وتدعوا الى 0 وأتتم 
الأعلون وال مسج ) . ( ان الله اشترى من اللمؤمنين أنفسم امو الم 
بأن لهم الخنة ) . وقال : ( ولا تؤتوا السغباء أموال؟ التي جعل الله 
لع قناماً )ء فالشرف والال لا محمد مطلقاً ولا يدم مطلقاً ٠‏ بل حمد 
منه ما أعان على طاعة الله . وقد يكون ذلك واجباً . وهو مالا بد 
منه فى فعل الواجبات . وقد يكون مستحياً . وإفا تمد اذا كان مهذه 
اللية . ويذم ما استعين به على معصية الله أو صد عن ااواجات . 
فهذا ترم . 


وينتقص منه ما شغل عن الستحبات وأوقع فى اللكروهات . واللّ 
اعم .م حاء فى الحديث « من طلب هذا الال استفناء عن النساس 
واستعفانا عن المسألة ؛ وعودا عإ لى حاره الصسيف والارملة وا سكن : 
لقى الله تعالى ووجبه كالقمر لبلة البدر . وهن طلبه مرائيا مفاخراً 
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مكاثراً لني الله وهو عليه غضبان » . وقال : « التاجر الأمين الصدوق 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ وقال : 2 نعم المال 
الصاليم للرجل الصالح . 


واعلم أن الورع لا ينقم صاحبه فيكون له ثواب إلا بفعل للأمور به 
من الاخلاص . أما فى الورع بفعل الأمور به فظاهر ؛ فان الله تعالى 
لايقبل من العمل إلا ما أريد به وجبه ١‏ واما بترك الهى عنه الذي 
بسميه بعض الناس ورعا فانه إذا ترك السيثات لفير وجه الله لم يب 
عليها ؛ وان م يعاقب عليها. وان يركها لوجه الله أثيب عليها ٠‏ ولايكون 
ذلك إلا عا يقوم بقلبه من رحاء رحمة الله » او خشية عذايه . ورحاء 
رحمته وخششية عذابه من الأمور الوجودية الأمور مها ٠‏ فتبين ان الورع 
لايكون عملا صالخا إلا بفعل الأمور به هن الرحاء والخشية ‏ وإلا جرد 
الترك العدمى لا ثواب يه . 


وأما الزهد الذي هو ضد الرغبة فتها يحمد حمدا مطلقا . وتذم 
الرغبة لترك العمل للآخرة ٠‏ قال تعالى : ( من كان بريد المياة الدننا 
وزينتها نوف إلبهم احمالهم فيها ومم فيها لا يبخسون . اولئك الذين 
لس لحم في الآخرة. إلا الثار ) . وقال : ( من كان بريد حرث الآخرة 
زد له فى حرثه * ومن كان بريد بحرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة 
من تصيب )ء وقال : ( من كان بريد العاجلة عجلنا له فنها ماانشاء 
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لمن تريد . ثم جعلنا له جنم يصلاها مدموما حورا ) ٠‏ شن لم يرد 
الدار الآخرة فولا وملا وايثارا ومحبة ورغبة وإنابة فلا خلاق إه في 
الحو ل فائدة له فى الدار الدنيا . بل هو كافر ملعون ؛ مشت 
معذب . لكن فد ينتفع بزهده. فى الدنيا بنوع من الراحة العاجلة .وهو 
زهد عير مشروع . وقد يستضر بما يفوته من إذات الدنا . وان كان 
عير زاهد فلا راحة له ق هذا . 

شن زهد اطلب راحة الدنيا لبرت لطاب ناكا كن راع 
مها فى عمل غلم وشو زرطو فى الشرع على ذلك . ولكن قد 
يترجم هذا تارة وهذا تاره فى مصلحة الدنياء م) تترجم صناعة على صناعة 
وجارة على نجارة ٠‏ وذلك ان لذات الدنيا لا تنال غالبا إلا بنوع من 
التب . فقد تترجم تارة لذة الترك على تعب الطلب ٠‏ وقد يترجح 
تعب الطلب على لذة الترركء فلا حمد على ترك الدنيا لغر عمل الآخرة. 
كا لا جد لطلها لفبي عمل الآخرة . 

قثت ان جرد الزهد فى الدنيا لاحمد فيه . 6 لاحهد على الرغية 
فيها . وإنا المد على إرادة الله والدار الآخرة ٠‏ والذم على إرادة الدننا 
الائمة من إرادة ذلك ا تقدم . وك فى قوله تعالى: ( إن كنتن تردن 
الحياة الدنيا .وزينتها فتعالين امتمكن واسرحكن سراما جميلاء وان كئتن 
يردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد لمحسنات مكن أجرا 
عفلها ) ٠‏ ولهذا جرت عادة أهل العرفة بتسمية هذا : الطالب امريد ؛ 
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فان أول الخير ارادة الله ورسوله والدار الآخرة . ولهذا قال البى صلى 
لله عليه وسلم : « انما الأعمال بالنيات » . فت أن الزهد: الواجب 
طو ترك ما 6 عن الواجب من إرادة الله والدار الأحزة 3 والزهد 
الستحب هو ما يشغل عن الستحب من اعمال المقربين والصدبقين . 


فظبر بذلك ان الطلوب بالزهد فءل الأمور به من ثلاثة أوجه : 


احدها : انه لولا كون الدنيا تشغل عن عادة الله والدار الآخرة 
لم برع الزهد فيها ٠‏ بل كان يكون فعله وتركه سواء . او يرجم هذا 
أو يرجح هذا ترجحاً دنيويا . 


الثاني : انه اذا قدر أن كفم احدها بريد الآخرة وبريد الدتياء 
والآخر زاهد في الدنيا وفي الآخرة ٠‏ لكان الأول منهما مؤمناً تموداً 
والثاق كافراً ملعونا . مع ان الثانى زاهد في الدنيا والاول طالب لما 
كن امتاز الأول بفعل مأمور مبع ارتكاب محظور,» والثاقى ا( يكن 
معه ذلك الأمور نه . فت أن فمل الأمور به من إرادة الآخرة ينفع . 
والزهد بدون فعل هذا الأمور لابافع . 

الثااث : المحمود فى الكتاب والسئة انما. هو إرادة الدار الآخرة. 
والذموم انما هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بارادة الدننا 
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عنها » قاما تجرد مدح “رك الدنيا فلدس فى كتاب الله ولا سنة رسوله . 
ولا تنظر الى كثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني ٠‏ فان أ كر العامة اتما 
يذمونها لعدم حصول أغراضم منها . فاها لم تصف لاحد قط ! ولو 
نال كن ها عاك أرنة كال وما" كاذك دار غير :آلة اشلاه عر 
دقلف ينون لبان التي ركتزاق الها وتظتون يفك الررانة لكان 
وتناول الشبوات فيها . وم مم هذا يحتاجون إلى مالا بد للحم منه مها . 
واكثرم طالب للا يذمه منها . وهؤلاء حقيقة ذمهم لما ذم دنيوي لا 
فبها من الضرر الدئيوي . 5ا يذم العقلاء التجارة والصناعة التى لا ربح 
فيياء بل فيها تعب . وكا تذم معاشرة من يضرك ولا ينفعك في 
الترويج بسيئة الحلق . ونحو ذلك من الامور التى لا تعود مشمرنها 
ومنفحتها إلا الى الدنا ابضاً . 


ولا ريب أن ما فيه ضرر فى الدنيا مذموم اذالم يكن نافماً في 
الآخرة ٠‏ كاضامة امال . والعسادات الشاقة الى ل يأعى الله بها 
ولا رسوله ٠‏ وما فيه منفعة في الدنيا مذموم إذا كان ضارا فى الآخرة » 
كنيل اللذات وادراك الشبوات الحرمة ٠‏ وكذلك اللذات والشبوات 
المامات إذا حصل للعد مها وهنا وتاخيراً في أمر الآخرة وطلبها ٠‏ وما 
كان 1 فى الدنا والآخرة فبو شر وشدة ؛ وما كان نافعاً في , 
الآخرة فهو محمود وان كان ضاراً فى الدنيا . كاذهاب النفوس والأموال 
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فى الهاد فى سيل الله ٠‏ وكذلك مالم يحكن ضارا فى الدنيا مثل كثير 
من العبادات ٠‏ وما كان نافعاً فى الدنيا والآخرة فهو تمود أبضاً . 
فالاقسام سيعة : 


فا كان نافعاً في الآخرة فهو مود . سواه ضر في الدنيا أو نفع 3 
أو ل نفع و لمر ٠‏ وما كان ضار ا ف الأخرة قبو مدموم 0 
افماً في الدنيا او ضاراً ٠‏ ولا نافماً ولا ضارا . 


وبق ثلاثة أقسام : ما كان نافعاً فى الدنيا غير ضار فى الآخرة . 
وضاراً فى الدنيا غير نافع فى الآخرة ٠‏ والنافم مود والضار مذموم . 


والقسم اللااث فيه قولان : قبل : لاد فيه ولا ذم . وقبل : 


بل هو مدموم : 


فاكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلها لحم عن الآخرة . 
وإكا هو هن جهبة ما يلحتهم “ن الغرر فهاء وي مذمومة من 
ذلك الوجه . 


وأعلل وجوه الذم طو ما شغل عن الآخرة 3 ولكن الانسان قد 
يعدت المصائب ويلسى اللعم . فقد يذم امور قر ار تلحقه ويكون 
فمبا «نافم كثيرة لايذكرها ٠‏ وهدا الذم من توع الماع والطأزع ك6 
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قال فال 4( أن الآنان الى هعلوم 5 اذا اسه العير زو عاب اذا 
مسه أير منوعا ؛ الا المصلين ) . وانا الذم الحقق هو ما يشغل عن 
لف الأعرةين راع بج القن هو اسيل ع ا يا 
الستحبة . ويم ما ترجحت مضرته على منفته فيها ٠‏ فبذء ثلاثة أمور 


هي فصل الخطاب . فقد نبين ان الجمود فنها وجودي أو عدمي . 
وقد يقع الغلط فى الزهد من وجوه كا وقع فى الورع : 


احدها : أن قوما زهدوا فها ينفعهم بلا مضرة . فوقعوا به في 
رك واجبات أو مستحبات ٠‏ كن ترك النساء واللحم وتحو ذلك . وقد قال 
ملى الله علس و0 « لكني اصوم وافطر ؛ واتزوج النساء . وآ كل 
اللحم » قن رغب عن ستتى فلس مني » . ْ 

وأثاني : ان زهد هذا اوقعه فى فمل محظورات . كن ترك تناول . 
ما أبيح له من الال وامنفعة ٠‏ واحتاج إلى ذلك فاخذه من حرام ٠‏ او 
سأل الناس المسألة الحرمة ٠‏ أو استصرف إلبهم ٠‏ والاستصراف مكروء . 

والثالك : من زهد زهد الكسل واللطالة والراحة ٠‏ لا لطاب 
الدار الآخرة بالعمل الصالم والعل النافع ؛ فان المبد إذا كان زاهداً 
بطالا فسد اعظم فساد . فبؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة ٠‏ م قال 
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عبد الله بن مسعود : اتي لآكره أن ارى الرجل بطالا ليس فى اح 
الدنيا ولا في أعس الآخرة . وهؤلاء من أهل النار ٠.‏ وكا قال الى 
مل اله عليه وسلم فى الحديث الذي رواء مسل فى صحيسه : عن عياض 
ابن حمار ؛ عن النى صلى الله عليه وسلم قال : «أهل الثار حمسة » 
فذ كر مهم : « الضعيف الذي لازر له ٠‏ الذين م يم تبعاء 
لا يتغون اهلا ولا مالا ». 


كن اراك زهده حسنات مأمور بها كان ما ركه را من زهده 
أو فمل سيئات منبياً عنها » أو دخل فى الكسل واللطالات ١‏ فبو من 
( الاخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ومم يحسبون 
أنهم 0" 

ومن زهد فيا يشغله عن الواجبات أو يوقمه فى الحرمات فهو 
من المقتصدين" أصحاب اليمين . . 


ومن زهد فيا يشغله عن الستحبات والدرحات فهو من المقدمين 
السابتين . 

فبذه حملة مختصرة فى الزهد . وقد تين الطلوب الأول افا 
هو قعل الأمؤر به ؛ لأنه يمين عليه ء وهذا هو المقمود هنا. 
والله أعل . 
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وأحذر أن تغثر بزهد الكافرين والتدعين ؛ فان الفاسق المؤمن 
الذي بريد الآخرة وبريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد 
الكفار 2 إما لفساد عقدم + وأما لفساد قصدمم 2( واما لفسادها رما . 


الو هم الثاني والعثرون 


م 


ان اتات سن التحليل دنا وكونا + 
يا 1ز] له اتمرخ فيه كرو لقا ركيد كن ري 
والاعلال قد كرن سئة :وقد يكون عقوبة وفتتة + قال: تجبال : 
( احلت لك بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علي غير لى الصيد واتم 
حرم ) » فاباح مهيمة الأتمام في حال كونهم غير تحلى الصيد ٠‏ وهو 
امتقاد محريم ذلك واجتنابه . وقال : ( حرمت علي اليتة والدم وم 
النزير ) ٠‏ إلى قوله : ( اليوم !كلت لك ديّكم واممت علب؟ نستى) 
وقد ثبت أمها نزات عشية عرفة فى حجة الوداع . فاكل الله الدين 
بايجابه لما أوجبه من الواجبات التى آخرها اليج ٠‏ ونجريه المحرمات 
الذكورة فى هذه الآية ٠‏ هذا من جبة شرعه ٠‏ ومن جبة الفعل الذي 


والسيئات سلب للتحر.م 


صل الله عليه وسلي حجة الاسلام . فلما!كملوا الدين قال عقب ذلك : 
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( سألونك ماذا أحل لهم ؟ قل : احل لك الطيسات وما عاتم من 
الواح مكلبين » ٠‏ إلى قوله : ( اليوم احل لي الطببات) فكان احلاله 
الطببات .يوم | كل الدين . فا كله تحرعاً وتحليلا لما | كلوه مثالا . 


وقال : ( ليس على الذين آمنوا وحماوا المالخات ) الآية ٠‏ وهي 
بينة فى الاملاح والتقوى والاحسان . موجبة لرفع المرج ٠‏ وان الؤمن 
العامل الصالحات المحسن لاحرج عليه ولا جناح فيا طم ٠‏ فان فسه 
عونا له وقوة على الاعان والعمل الصالح والاحسان ؛ ومن سوام على 
المرج والخناح ؛ لان النعم إما خلتها الله لستعان مها على الطامة ٠‏ 
وآلآبة مدنية وجي من آخر ما نزل من القرآن ٠‏ وقال تعالى عن إراهيم : 
( وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر ) . 
وقال : ( قل : من حرم زينة الله التى اخرج لعباده والطيبات من 
الرزق ؟ قل : هي للذين 1 منوا فى الحياة الدنيا المة يوم القيامة ) 
وقال : ( ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علبيم بركات من 
السماء والأرض ) . 


وقال : ( ولو أن أهل الكتاب 1 منوا واتقوا ككفرنا عنهم سيئاتهم 
ولأدخلنام جنات النعيم ٠‏ ولو انهم اقاموا التوراة والاتجيل وما اتزل 
إلهم دن رصم لا كلوا من فوفهم ومن نحت أرجليم ). 


١ 1533 


واما الطرف الآخر فقال تعالى : ( فبظل من الذرين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات احلت لهم ؛ وبصدم عن سبيل اله كثيراً واخذم الربا 
وقد هوأ عنه . وا كليم اموال الئاس بالناطل ) ' وقال : ( وغلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذي ظفر ) . إلى قوله : ( ذلك جزينام ببغيهم ) . 
وقال تعالى : ( واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ بعدون 
فى السبت ) الى آخر الآيات . 


وانا تون الاحلال والاعطاء فتنة فقوله : ( وان لو استقاموا على 
الطريقة لاسقينام ماء غدقا لنفنهم فيه ) ٠‏ ( ومنهم من ماهد الله ٠‏ لين 
آثانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المالمين . فليا آنام من فضله 
بخلوا به وتولوا وم معرضون ) الآيات . ( إنا جعلنا ما على الأرض 
زينةلحها لنبلوم امهم احسن صملا ؟ ) ( وكلوا واشربوا ولا تسرقوا انه 
لاحب للسرّفين ) (١‏ بابي اسرائيل قد اتناك من عدوك ). إلى 
قوله.: ( كلوا من طيبات مارزقنام ولا تطفوا فيه فيحل عليسك مطبى 
ومن بحلل عليه غضى فقد هوى ) . 


ويختاف التحليل والتحريم باعتبار النبة كا قال تعالى : ( وبمولتون 
احق بردهن 6 ذلك: إن ارادوا اصلاما )0 وقال 0 هن بعك 


وصية توصى بها او دين غير مطار ) 
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وقد كتدت فى قاعدة « العهود والعقود » . القاعدة فى الود الدينة 
فى القواعد المطلقة ٠‏ والقاعدة قَّ العقود الدتيوية القواعد الفقهبة : 
وقى كتاب النذر أيضا ‏ أن ما وجب بالسرع إن تذره العبد او عامد 
اله عليه أو بابع عليه الرسول أو الامام أو حالف عليه جماعة . فان 
هذه العهود والوائيق تقتضي له وجوبا ثانياً غير الوجوب الثابت جرد 
الأمس الأول ٠‏ فتكون واجبة من وجبين ٠‏ بحيث يستحق ناركهسا من 
العقوبة ما يستحقه ناقض العهد واليثاق ؛ وما ستحقه عاصى الله ورسوله . 
هذا هو التحقرق . 


ومن قال من اصحاب احمد : انه إذا نذر واجباً فهو بعد اللنذر 
كا كان قبل النذر مخلاف نذر المستحب . فلس م قال . بل السذر 
إذاكان يريت قبل لمعك قاغانة لفل الرليت اول .وان 
هذا من باب محصيل الحاصل . بل ها وجوبان من نوعين ٠‏ لكل نوع 
حك غير حك الآآخر '. مثل الحدة إذا كانت أم أم أم وام أب أب ١‏ فان 
فيها شيئين كل منها تستحق به السدس . 

وكذلك من قال من أسصحاب أحمد : ان الشروط التى هي من 
مقتضى العقد لا بصم اشتراطها . أو قد تفسده. حتى قال بعض أحاب 
الشافعي : إذا قال : زوجتك على ما أسى الله به من امساك بعروف أو 
تسريم باحسان كان النكام فاسداً ؛ لأنه شرط فيه الطلاق . فهذا 
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: كلام فاسد جداً ؛ فان العقود إنا وجبت موجاتها لايجاب التماقدين 
لها على أنفسها . ومطلق العقد له منى مفهوم ٠‏ فاذا اطلق كانا قد 
اوجبا ما هو الفهوم منه ؛ فان موجي العقد هو واجب العقد. 
كوجب النذر لم يوجه الشارع ابتداء . وإفا اوجب الوفاء بالعقود م 
٠‏ اوجب الوفاء باللذز ء فاذا كان له موجب معلوم بلفظ مطلق ء او 
يعرف المتعاقدان إحابه بلفظ خاص : كان هذا من باب عطف الخاص 
على العام ٠‏ فيكون قد أوجبه عرتين ٠‏ أو جمل له إيجاباً خاصا يستنتى 
به عن الايجاب العام . ش 


وله القرا نعو هذا أكذا تماشل “دول تمق كان عدر لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ) ٠‏ وقوله: 
( واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ؛ وءنك ؛ وءن توح ٠‏ وابراهيم . 
وموسى . وعيسى أبن عريم ) ٠‏ ومثل قوله : ( حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ) . وقوله : ( قل لأزواجك وبناتك ونساء للؤمنين) ‏ 
وولة :از أن اله باحس ببالعذل. والاحتتان اشنا دف القرن. + ونين 
عن الفحشاء الك والبغي ) ٠‏ وقوله : ( الذين يفون عبد الله 
من بعد ميثاقه ) . فان الله أعلن عبد الله الذي امرمم به من بد 
ما أخذ. علهم الباق بلوفاء به . فاجتهم فيه الوجبان : 
الهدي ؛ واليثاقي . 
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وني القرآن من العبود والواثيق على ما وجب بامى الله شيء كثير 
فن ذلك قوله تعالى : ( وإذ أخذنا ميثاقك ورفعنا فوقح الطور ( 
الآبة ٠‏ وقوله : ( وإذ أخذنا ميثاق بن اسرائيل لا تسدون إلا الله 
وبلوالدين احساناً ) إلى آخر الكلام ٠‏ وقوله : ( وإذ اخذنا مياق 
ورفعنا فوقك الحلور خذوا ما اتينام بقوة واسمموا ! قلوا : سمنا 
وعصينا ) . وقوله : ( ومن أهل الكتاب من ان تأنه بقنطلر يؤده 
إليك . ومهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) الآية . إلى قوله : 
( بلى ! من اوفى بهدهه وانتى فان الله يحب التقين . ان الذين 
بشترون بعبد الله وأعائهم ثمناً قليلا اولك لاخلاق لهم فى الآخرة ) 
فان قوله : ( بلى ! من نفيك )ايند ذكره للاعان يقتضى انه 
الوفاء عوجب العقود فى العاملات ونحوها . كا قال فى آية 3 : 
( فان أمن بعضم ا فليؤد الذى اؤكن أمانته ) . فاداء الأمانة هو 
الوفاء بموجب العقود فى العاملات من القبض والتسليم ؛ فان ذلك 
واجب بعقده فقط ٠‏ ثم قال بعده : ( ان الذين لشترون بعهد الله 
وأعائهم ) . فعبد الله ما عبده إلهم ٠‏ وأعانهم ماعقدوه من الايعان . 


وسبب ترولها قمة الأشعث بن قس التى فى الصحبحين فى مماكته 
مع الييودي . حين قال النى صلى الله عليه وس : « مسن حلف على 
عين فاجرة ليقتطع بها مال أمرىء م لق لله وهو عليه غضبان » 
ول الله هذه الآية . فان ذلك المال كان جب تسليمه الى مستحقه 
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عوجب عهده . فاذا حلف بعد هذا على استحقاقه دون مستحقه فقد 
صار عاصياً من وجبين . نظير قوله : ( ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ) . وضدم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المثاق ٠‏ وقوله : 
( واذ أذذ لله ميثاق النبيين لما !تيتي ءن كناب وحكة تم جام 
رسول مصدق لما مع لتؤمان به ولتنصرنه ١‏ قال : أأقرتم وأخذتم 
على ذل اصري ؟ قالوا : أقررنا ) الآية . قال ابن عباس : ما بمث 
لله نيا إلا أخذ عليه اليثاق : لثّن بمث محمد وهوحي ليؤمان به 
ولبنصرنه . عر ان لأخذ المثاق على امئه : ان سث مد وج أحباء 
ليؤمان به ولينصرنه . 


ومعلوم ان حمداً إذا بعثه الله برسالة غامة وجب الابمان به 
ونصرته على كل من بلفته دعوته . وان لم يكن قد أخذ عليه مياق 
بذلك . وقد اخذ عليهم اليثاق با هو واجب ,مر الله بلا مشاق . 
وقوه انان :دز فقه ب لوا سوم ١‏ قر دين تذلتلة )ان قور 
( ورفعنا فوقهم؛ الطور عيثاقهم ٠‏ وقلنا لحم : ادخلوا الباب سجداً ٠‏ وقلنا 
لهم : لاتعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظاً ٠‏ فيها نقضهم ميثاقهم 
وكفرم يآ بات الله وقتليم الأنماء بغير حق وقولهم قلوينا غلف ) الآيات 
فبذا ميثاق أخذ. الل . )١(‏ . 





. باض في الاصل‎ )١( 
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وقال رصم الام 


تتازع التلى في الأمى بالعيء هل يكون أمر! باوازمه ؟ وهل يكرن 
نيا عن ضده ؟ مع اتفاقهم على أن فعل الأمور لا يكرن إلا مع فعل 


لوازمه رك صده . 


ومنشأ البرَاع أن الآمى بالفعل قد لايكون مقصوده اللوازم ولا برك 
الغد ؛ ولهذا إذا عاقب اللكلف لا يعاقبه إلا على ترك الأمور فقط . 
لا يعاقنه على ثرك لوازمه وفعل ضده . 


وهذه المسألة هي اللقة : بأن مالا يتم الواجب إلابه فهر وأجب . 
وقد غلط قها بعض الناس ء فقسموا ذلك : إلى مالا يقدر المكلف 
عليه ؛ كالصحة فى الأعضاء والمدد فى الجمة ؛ ونحو ذلك مما لا يكون 
قادراً على نحصيله . وإلى ما يقدر عليه؛ كقطع المسافة فى الج ٠‏ وغسل 
0100 الرأس فى الوضوء ٠‏ وإمساك جزء من الليل فى الصيام » وحو 
ذلك . فقالوا : ما لا يتم الواجب الطلق إلا به وكان مقدورا للسكلف 
فهو واجب ٠.‏ 
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وهذا التقسيم خطأ ؛ فان هذه الأمور التى ذ كروها هي شرط في 
الوجوب ٠‏ فلا يتم الواجب إلا مها ٠‏ وما لايم الواجب إلاابه يجب 
على العد فعله بائفاق للسامين .سواء كان مقدوراً عايه أولاء كالاستطاعة 
فى الحم واكتنساب نصاب الزكة ؛ فان العبد إذا كان مستطيعاً للحي 
وجب عليه الع . وإذا كان مالكا لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاة. 
الوجوب لا يتم إلا بذلك .خلا يجب عليه محصيل استطاعة الج ولا ملك 
النصاب ؛ ولهذا من يقول : إن الاستطاعة في الحج ملك امال م 
هو مذهب أبي حنيفة والشافعي و حمد ‏ فلا يوجبون عليه الا كتساب» 
ول يتنازعوا إلا فيا إذا ذلك ل الاستطاعة ٠‏ إما بذل الحج وإما ذل 
الملل له من ولده . 


وفبه بزاع معروف في مدهب الشافعي وأحمد ٠‏ ولكن المشهور من 
مذهب أحمد عدم الوجوب ٠‏ وإكا أوجبه طائفة من أصحابه ؛ لكون الأب 
له على أدله أن يتملك مال ولده فيكون قوله كتملك المماحات . والمشهور 
من مذهب الشافعى الوجوب ببذل الاين بالفعل . 


والقصود هنا : الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به ومالايم 
الوجوب إلا به ٠‏ وأن الكلام في القسم الثاني إماهو فيا لا بم الواجب 
إلا به ٠‏ كقطع السافة في الجمة والحج ونحو ذلك . فعلى الكلف فعله 
إنفاق المسامين . لكن .ن ترك الم وهو بعيد الدار عن مكة :او ترك 
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الجعة وهو بعيد الدار عن الجامع ؛ فقد ترك | كثر ما برك قريب الدار 


ومع هذا فلا يقال : إن عقوبة هذا أعظم من عقوبة قريب الدار . 
ا 


اركف ماكر ركه سباً للذم والعقاب . فلو كان هذا 
الذي ازمه فعله بطريق التبع مقصودا بالوجوب لكان الذم والعقاب 
لتاركه أعظم , فيكون من ترك المج هن أهل المند والأندلس أعظم عقابا 
من نركه من أهل مكة والطائف ٠‏ ومن ترك اجمعة من أقصى الدينة 
أعظم عقابا من تركها من جيران السجد الجامع . فلما كان من العلوم 
أن ثواب اللععد أعظم ٠‏ وعقابه إذاء ترك ليس أء: من عاب القربب : 
نشأت من ههنا الشبهة : عل هو واجب او ليس بواجب ؟ 


والنحقيق : أن وجوبه بطريق الازوم العقلي لا بطريق قصد الأعى ؛ 
بل الأحس بالفمل قد لا يقصد طلب اوازمه وإن كان عالا بأنه لايد 
بقلبه اللوازم . ' 


ومن فهم هذا أنحات عنه شبه الكمى : هل في العريمة مباح أم لا؟ 
فان الكمى زعم أنه لا مباح فى الصريمة الخ ... فلا جد قط متدعا 
إلا وهو بحب كتان التصوص التى مخالفه ويغضها . ويغض إظبارها 
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ما ابتدع أحد بدعة إلا زعت حلاوة الحديث من قلله . 


ثم إن قوله الذي-يعارض به التصوص لا بد أن يلبس فيه حقاً 
باطل . بحسب ما يقول من الألفاظ الحملة المتشامبة ؛ ولمذا قال 
الامام أحمد فى أول ماكنه في « الرد على الزنادقة والههمية فيا.شكت 
فبه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله » ما كته فى حسه. 
وقد ذكره الخلال في « كتاب السنة » والقاضي أبو يعلى ؛ وأبو الفضل 
النميمي ؛ وأبو الوفاء ابن عقيل ؛ وغير وأحد من أحاب أحمد ٠‏ وم 


لم 3 أ ثُُ 
يثقه أحد مهم عنه . واحمد لله . 


وللقصود قوله  :.‏ يتكلمون بالتشابه من الكلام . وبخدعون جهال 
الناى بما يشبهون عليهم . فان كانوا في مقام دعوة الناس إلى قوم 
والتزامهم به أمكن أن يقال لحم : لا يجب على أحد أن يجيب داعيا 
إلا إلى مادعا إليه رسول الله صلى لله عليه وسلٍ , الم يبت أن الرسول دعا 
الحاق إليه لم يكن على الناس آحالة من دعا إليه .ولا له دعوة الناس إلى ذلك . ولو 
قدر أن ذلك المعنى حق ؛ وهذه الطريق تكون أصلم » إذا لبس ملبس منهم 
على ولاة الأمور وأدخاوه فى بدعهم. . م فعلت اللهمية ين لبسوا عليه من 
الخلفاء . حتى أدخلوه فى دلعهم هن القول يخلق القرآن وغير ذلك ٠‏ 
فكان من أججيزة مناظر مم أن يقال : إتثتونا بكتاب أو سلة حتّى 
تحسم إلى ذلك . وإلا فلسنا مجنم إلى مالم يدل عليه الكتاب والسنة. 
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وهذا لأن الناس لا يفصل ينهم النزاع إلا كتاب مزل من السياء» 
وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل . 


ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الاعان لا يتم 
إلا به . مم العم بأن الرسول لم يذكرء ٠‏ وما خالف النصوص فهو بدعة 
إنفاق المسامين . وما لم يعر أنه خالفها فقد لا بسمى بدعة .قال الشافمى 
رحمه الله : البدعة بدعتان : بدعة خالفت كتايا وسنة وإحماما وأثراً 
عن بعض [ أصحاب ] رسول الله ص ألله عليه وسلم ؛ فهاذه بدعة ضلالة . 
وبدعة لم مخالف شيئا من ذلك . فهذه قد تكون حسئة لقول عمر : 

نعمت البدعة هذه ! هذا الكلام أو نحوه رواه البييق باستاده الصحيح 
فى الدخل . وبروى عن مالك رحمه الله أنه قال ناكل الع طون 
الحفا. وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء . 


ولحذ مجد قوما كثيرين حون قوما ويغضون قوما.لأجل أهواء 
لا يعرفون ممعناها ولا دليلها . بل «والون على إطلاقباء أو يعادون من 
غيد أن تكون منقولة نقلا صبيحاً عن النبى صل الله عليه وسلم وساف 
الأمة ٠‏ ومن غير أن يكونوا م يعقاون ممناها ٠‏ ولا يعرفون لازمها 
ومقتضاها . 


وسبب هذا إطلاق أقؤال ليست منصوصة. وجعلها مذاهب ندى 
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إلها ٠‏ ويوالى ويعادى عليها . وقد ثبت فى المحم أن الى صلى الله 
عليه وسمٍ كان يقول فى خطبته : « إن أصدق الكلام كلام لله له..ء 
فدين المسامين مبنى على اتباع كتاب الله وسنة نبيه . وما أنفقت عله 
الأمة ٠‏ فهذه الثلاثة هى أصول معصومة ٠‏ وما تنازعت فيه الأمة ردوه 
إلى الله والرسول . 


ولدس لأحد أن ينصب للأمة شخصا بدعو إلى طريقته ٠‏ ويوالي 
ويعادى علبها ٠‏ غير الى صلى الله عليه وسل . ولا ينصب لهم كلاما 
يوالي عليه وبعادي . غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل 
هذا من فعل أهل البدع الثرين ينصبون لمم شخصا او كلاما يفرقون 
به بين الأمة ' يوالون به على ذلك الكلام او تلك النسبة ويعادون. 


والخوارج إنا تأولوا آيات من القرآن على ما اعتقدوء ٠‏ وجعلوا 
. من خالف ذلك كافراً : لاعتقادم أنه خالف القرآن . فن ابتدع أقوالا 
ليس لها أصل قُْ القرآن وجعل من خالفها كافراً كان قوله قر من 
قول الخوارج . 

وجب أن عم أن الأمور العلومة من دين المسامين لابد أن 
يكون الأواب عما يعارضها جواباً قاطعاً لاشببة فيه ؛ مخلاف ما سلكه 
من يسلكه'من أهل الكلام , فكل منم بناظر أهل الالحاد والبدع 
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مناظرة نقطع دابرم لم يكن أعطى الاسلام حقه . ولا وى بحوجب 
العم والامان ٠‏ ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنئة النفوس . 
ولا أفاد كلامه الي واليقين . 


وقد أوجب الله على المؤمنين الايمان بالرسول والمباد معه » ومن 
الايمان به تصديقه فىكل ما أخير به . ومن الهاد ممه دفم كل 


ومن العلوم أنه لابد فى كل مسألة دائرة بين النني والاثيات من 
حق ابت فى نفس الأعى ؛ أو تفصيل ٠‏ لكن من لم يكن عارفاً يآثار 
السلف, وحقائق أقوالهم ء وحقيقة ماحاء به الكتاب والسنة ؛ وحقيقة 
العقول الصريم الذي لا يتصور أن بناقض ذلك . لم يمكنه أن يقول 
بلغ علمه ؛ ولا بكلف الله نفساً آلا وسعها . 


ولأاويت "أن ااطئاً فى دقيق العم مغفور للأمة وإن كان ذلك فى 
المسائل العلمية ٠‏ ولولا ذلك لملك أكثر فضلاء الأمة . وإذا كان الله 
يغفر أن جبل كرم ار لكونه نشأ بأرض جيل ؛: مع كونه لم يطلب 
الم . فالفاضل الجتهد. فى طلب الم محسب ما أدركه فى زمانه ومكانه 
إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو أحق بأن بتقبل الله 
حسناته . ويه على اجتهادانه . ولا يؤاخذه با أخطأً ٠‏ محقيقاً لقوله : 
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( رما ! لا.تؤاخذنا إن نسنا أو أخطأنا ) . 


وأهل السئة جزموا بالنجاة لكل -من اتق الله تعالى ؛ م نطق به 
القرآن ٠‏ وإما توقفوا في شخص معين ؛ لعدم العلم بدخوله فى المقين . 
وحال سائر أهل الأقوال الضعيفة الذين يحتجون بظاهر القرآن على 
ما مخالف السنة إذا خني الأمس علييم ٠‏ مع أنه لم يوجد فى ظاهر 
القرآن ما مخالف السنة ٠‏ كن قال : من الخوارج : لا يصلى في السفر 
إلا أريعاً . ومن قال إن الأربع أفضل . ومن قال : لا حك بشاهد 
وبين . وما دل عليه ظاهر القرآن حق ٠‏ وأنه ليس بعام مخصرص 
فانه ليس هناك عموم لفظي . وإإما هو مطلق ٠‏ كقوله : ( فاقتلوا 
الشركين ) ؛ فانه عام فى الأعيان مطلق فى الأحوال ٠‏ وقوله : 
( بوصيح الله فى أولام ) ٠‏ عام فى الأولاد مطلق فى الأحوال. 


ولفظ الظاهر براد به ما نظير الافسان 2 وقد براد به ما يدل عليه 
اللفظ . فالأول يكون بحسب مقيوم الناس ٠‏ وني القرآن مما مخالف 
الفهم الفاسد شيء كثير . ْ 


: 6 5 


رقال سبع انرس مرم رصم الام 


فصسسل 


فى تعليل المج الواحد بعلتين : وما يشبه ذلك من وجود مقدر 
وأحد بان قادرين ٠‏ ووجود الفعل الوأحد من فاعلين ٠فنقول‏ 59 


التزاع وان كان مشهوراً فى ذلك فأ كثر الفقباء من أسحابنا 
وغيم يجوز تعليل الحمكم بعلتين » وكثير من الفقهاء والتكلمين ينم 
ذلك . فالتزاع فى ذلك يعود الى نزاع تتوعي ؛ وبزاع فى العبارة ؛ 
ولس بزاع تناقض ١‏ ونظير ذلك النراع فى مخصيص العلة ؛ فان هذا 
فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أحابنا وغيرمم . حتى يذكر 


ذلك روانتان عن أحمد . 

وأصل ذلك أن مسمى؛ العلة قد يعنى به العلة الوجبة . وهي : 
النامة التى عتنع تخلف الك عنها . فهذه لا يتصور مخصيصها ٠‏ ومتى 
انتتقضت فسدت ٠‏ وبيدخل فباما لسمى جزء العلة ؛ وشرط المج ؛ 
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وعدم للانع . فسائر ما يتوقف الك عليه يدخل فيها . 


الحم ويطلبه وإن لم يكن موجباً ٠‏ فيمتع مخلف الحج عنه . فبذه 
قد يقف حكها على ثبوت شروط واتتفاء موانع ٠»‏ فاذا خمصت فكان 
مخلف الحم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم بقدح فيها . وعلى 
هذا فينجبر النقص ,الفرق . وإن كان التخلف عنها لا لفوات شرط ولا 
وجود مانع كان ذلك دليلا على نبا لدست بعلة ؛ إذ هي هذا التقدير 
علة تامة إذا قدر أنها جميعها يعمروطها وعدم مواتعها موجودة حكيا . 
والعلة الثامة عتتم تخلف اللمك عنها . فتخلفه يدل على أها لست 
علة تامة ٠‏ والقصود من التنظير : ان سؤال النقض ألوارد على العلة منى 
على مخصيص العلة ٠‏ وهو ثبوت الوصف بدون الحم . وسؤال عدم 
اللأثثر عكسه ٠‏ وهو يوت المحكم بدون الوصف . وهو ينافى 
عكس العلة . كا ان الأول بنافى طردها . والمكس مني على تعليل 


وججبور الفقهباء من أتحابنا وغيرمم وان كانوا لا يشترطون 
الانمكاس فى العلل الشرعية ويجوزون تعليل الحم الواحد بعلتين ؛فهم 
مع ذلك يقولون : العلة تفسد بعدم التأثير ؛ لأن ثبوت الك بدؤن 
هذا الوصف سين أن هذا الوصف ليس علة ؛ اذا لم بخلف هذا 


وقد يعنى بالحلة : ما كان مقنضياً للحم ينى': أن فيه منى يقتضي 
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لوصف وصفا آخر يكون علة له . فيم بوردون هذا السؤال فى 
الوضع الذي لست العلة فيه الا علة واحدة . إما لقيام الدليل على 
ذلك : وإما لنسليم اللستدل لذلك . 


والقصود هنا أن نين أن اللزاع فى تعليل الحمك بعلتين يرجم الى 
زاع تتوع وزاع في العبارة » لا الى نزاع تناقض ممنوي ؛ وذلك أن 
الم الواحد بالمنس والنوع لا خلاف فى جواز تعليله بعلنين ٠‏ ينى 
أن بعض أنواعه أو أفر أده يثبت بعلة ؛ وبعض أنواعه أو أفراده يت 
بعلها اجنوى ٠‏ كالارث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبلولاء ٠‏ واللك 
الذى بشت ابيع واللهية والارث . وحل الدم الذي بشت الردة 
والقتل والزنا ٠‏ ونواقض الوضوء وموجبات الفسل ٠‏ وغير ذلك . 


وأما التتازع يدوم قَّ ال الممين الواحد بالشخص: 0 مل من 
مس النساء ومس ذ كرء وبال : هل يقال : اتتقاض وضوئه ثيت بعلل 
متعددة ؟ فيكون الك الواحد معللا بعلنين . ومئل من قتل وارئد 
وزنا ؛ ومثل الريدبة إذا كانت ممرمة بالرضاع ١‏ م قال النى ملى الله 
عليه وسل في درة بنت أم سامة لما قالت له أم حبيبة : إنا تتحدث أنك 
ناكم درة بنت أم سامة ٠‏ فقال : « بنت أبي سادة ؟» فقالك : 
نعم ! فقال : « إنها لو لمتكن ريدبتى فى حجري لما حلت لي ؛ لأنها بنت 
أخي من الرضاعة ٠‏ أرضعتتى وأبا سامة ثوية مولاة أبي لحب . وكا قال أهد 
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فى بعض ما يذكره : هذا كلحم ختزير ميت . حرام من وجهين . وأمثال ذلك . 


فتقول : لا راع بين الطائفتين في أشال هذه الأمور ان 
كل واحدة من العثنين مستقلة بالحمك في حال الانتفراد . وأنه 
يجوز أن يقال : إنه اجتمع لمذا الح علتان . كل. واحدة منها 
مستقلة به إذا انفردت ٠‏ فهذا أيضاً ما لا بزاع فيه . وهو معى قولهم : 
يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا تزاع . 

ولا بتنازع العقلاء أن العلنين إذا اجتممّا لم يجز ان يقال : إن 
الح الواحد ثبت بكل منها حال الاجتاع على سديل الاستقلال ؛ فان 
استقلال العإة لمم هو ثبوته بها دون غيرها . فاذا قبل : تلت مبذء 
دون غيرها ؛ وثنت هذه دون غيرها : كان ذلك حمعاً بين النقيضين. 
وكان التقدر : ثبت بهذه ولم يثبت بها ؛ وثبت بهذه ول يثبت بها ! 
فكان ذلك جما بين إثبات التعليل بكل مهما وبين نني التعليل عن 
كل منهها ٠‏ وهذا ممنى ما يقال : إن تعليله بحكل منها على سيل 
الاستقلال يننى ثوته بواحدة منبها ٠.‏ وما أفضى إثمانه الى نفيه كان باطلا . 

وهنا يتقابل النغاة والثبتة '؛ والبزاع لفلى ؛ فتقول النفاة : إثبات 
الحم هذه العلة على سيل الاستقلال ناف إثبانه بالأخرى على سيل 
الاستقلال . وتقول الثبتة : حن لا نعنى بالاستقلال : الاستقلال في حال 
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الاجتّاع . وإعا نعنى : ان الم كلت يعد هنا ؛ ونهي مستفلة به 
إذا انفردت : 


فبؤلاء لم ينازعوا الأولين فى أنهما حال الاجتماع لم تستقل واحدة 
منها به ٠‏ وأولئك لم بنازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة 
حال انقرادها . 


فبدا هو الكلام في العلتين الحتمعتين : 


وأما الم الثابت حين اجتهامها فقد يكون مختلفاً كل القتل 
الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص ؛ فان هذه الأحكام مختلفة غير متأئلة . 
لا بسد كل واحد مها مسد الآخر ٠‏ وقد تكون الأحكام متائلةكانتقاض 
الوضوء ٠‏ فالذين عنعون تعليل المكم بعلتين يقولون : الثابت بالعلل 
أحكام متعددة لا حكم واحد . لا سيا عند من سلم لمم على أحد قولي 
الفقباء من أصحاب الشافعمي وأحمد وغيرها : أنه إذا نوى التوضق او 
الاغتسال من حدث بعض الاساب : يرتفعم الحدث الآخر . والخلاف 
معروف فى اجتاع ذلك فى الحدث الاصغر والأكير . وهو يرع الى 
اجتباع الامثال فى الحل الواحد ؛ وأن الامثال هل هي متضادة ام لا ؟ 


وقه راع معروف . 


ومن يقول بتعليل المكم الواحد بعلنين لا ينازع فى أنه إذا اجتمع 
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علتان كان الحكم أقوى وأوكد مما إذا انفردت إحداها ؛ ولحذا إذاحاء 
تعليل الحكم الواحد بعلتين فى كلام الشارع او الأكة كان ذلك مذكوراً 
لميان تواكة شوت الم وكوته ٠‏ تقول احمد في بعض ما يغلظ نجرعه : 
هذا كلحم ختزير ميت ! فانه ذكر ذلك لتفايظ التحرم وتقويته . وهذا 
أِضاً يرجع الى ان الاتجاب والتحريم والاباحة هل يتفاوت فى نفسه ؟ 
فيكون اعجاب أعثلم من إيجاب ؛ ونحرم أعظم من بحرم ؟ وهذا 
فيه أيضاً نزاع ٠‏ والشبور غند أكثر الفقباء من أسحابنا وغيربم : 
مجويز تفاوت ذلك . ومنع منه طائفة منهم ابن عقيل وغيرمم . 


وكذلك التزاع فى أنه هل يكون عقل ١‏ كل من عقل ؟ وهو يشه 
التزاع في أن التصديق وللعرفة التى فى القاب هل تنفاوت ؟ وقد ذكر 
فى ذلك روابتان عن أحمد . والذي عليه أمّة السئة الخالفون للمربئة : 
أن جميع ذلك يتفاوت ويتفاضل ٠‏ وكذلك سائر صفات المي من الحب 
والغض ؛ والارادة والكراهة ؛ والسمع واليصر ؛ والشم والذوق . 
واللمس ٠‏ والشبع والري ٠‏ والقدرة والعجز . وغير ذلك . فالزاع فى 
هذا كاللزاع في جواز اجتاع الثلين : مثل سوادين وحلاوتين . فائه 
لا راع أنه قد يكون احد السوادين أقوى . واحدى الطلاوتين اقوى 
لكن هل يقال : إنه اجتمع فى الحل سوادان وحلاوتان ؟ أو هو سواد 
واحد قوي ؟ وهذا أيضاً بزاع لفظي . 
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فقول من يقول : إنه اجتمع في الحل حكان كامجابين ونحريمين 
وإباحتين ٠‏ وهو شيه بقول من يآول : اجتمع سوادان ٠‏ وقول من 
شرل : هو كم و اك مد قد تقول من يقول : سواد واحد قوي . 
وكلا القولين مقصودها واحد . فان التوكيد لا ينافى تعدد الامثال . اذ 
الوقيد قد بكرن تكن الامثال + كول التي صلى الله عليه وسلم : 
« وله لاغزون قريشاً ٠‏ والله لاغزون قريشاً ؛ والله لاغزون قريشاً » 
وقول القائل : ثم . ثم . وجاء زيدء اء زيد . وأمثال ذلك 
فالقول بدّوت أحكام والقول بثبوت حكم فوي مؤكد هأ سواء 
فى العنى . 


ومن المعلوم أنه سواه قال القائل : ثبت أحكام متعددة أو حكم 
قوي مؤكد . فذلك امجموع ا حمل الا عجموع العلنين لم نستقل 
به إحداما . ولا تستقل به إحداها لا في حال الاجماع ولا فى حال 
الانفراد. فكل منهها جزء من العلة التى لهذا الجموع لا علة له . م أنه 
من للعلوم ان كل واحدة من العلنين مستقلة بأصل لمكم الواحد حال 
انفرادها . ولكن لفظ الواحد فيه إجمال ٠.‏ 5 أن فى لفظ الاستقلال 
إحمالا . فك أن من أثيت استقلال العلة حال الاتفراد لا بعارض من 
نفى استقلالها حال الاجتاع . فحكذلك من قال : يجوز تعليل المكم 
الواحد بعلتين . إذا أراد به أن كلا منها تستقل به حال الانفراد . 
فهذا لا نزاع فيه . 


١ ]/3 


ومن قال : أن الجموع الواحد الحاصل عمجموعها لا حمل بأحدها 
فهذا لا نزاع فيه . 


ومن جعل هذا الجموع احكاماً متعددة لم بعارض قول من جعله 
واحداً . إذا عنى به وحدة النوع في الحل الواحد . فيكون القصود أن 
الحم الواحد «النوع تارة يكون شخمان منه فى محلين . فهذا ظاهر . 
وقارة يجتمع منه شخصان في محل واحد ٠‏ فها نوعان باعتبار أنفسها ١‏ 
وها شخص واحد باعتبار مملها . فن قال : إن الحكم الحاصل بالملتين 
حكم واحد فان أراد به توعأ واحدأ فى عين واحدة فقد صدق ٠‏ ومن 


اراد به شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق : 


لوس سل 
وقد تنين يذلك أن العلتين لا تكونان مستقلتين حك واحد سال 
الاجباع . وهذا معلوم بالضرورة الند.هية بعد التصور ؛ فان الاستقلال 
يناف الاشتراك ؛ إذ المستقل لاشريك له . فالجتمعان على أعس واحد لا 
مكزق أحنها ستتفلذ به وان الم الثابت بعلتين ‏ سواء قيل: هو 
أحكام ؛ أو حك واحد مؤكد ‏ لاتستقل به إحداها ٠‏ بل كل منها: 
جزء من علته ؛ لاعلة [ه . 
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وهكذا يقال في اجتماع الأدلة على الدلول الواحد : أنها وجب 
علا مؤكداً ؛ أو علوما متائلة . ومن هنا يحصل مها من الابضاح والقوة 
مالا محصل بالواحد . وهذا داخل فى القاعدة الكلية . وهو : أن 
المؤ بن الواحد - سواء كان فاعلا بارادة واختيار ٠‏ أو بطبع ؛ أو كان 
داعياً الى الفعل وباعنا عليه متى كان له شريك فى فعله وتأئيره كان 
معاوناً ومظاهراً له * ومنعه أن يكون مستقلا الحم منفرداً به ولزم 
من ذلك حاجة كل منها الى الآخرء وعدم استغنائه بنفسه فى فعله. وأن 
الاشتراك موجب للافتقار مزيل للننى ؛ فان الشترّكين فى الفعل 
متعاونان عليه . وأحدما لايمجوز ‏ إذا لم يتغير بالاشتراك 
والانفراد - أن يفعل وحده مافعله هو والآخر ء فانه إذا قمل شيا 
حال الانفراد ‏ وقدر أنه لم يتغير ؛ وأنه اجتمع بنظيره ‏ أمتنع أن 
يكون مفعوما حال الاشتراك هو مثل مفعول كل منها حال الانفراد ؛ 
فان الفمول إذا لم يكن له وجود الا من الفاعل ؛ والفاعل حال اتقراده 
له مفعول ؛ فاذا اجتمعا كان مفعولما حميعاً أكثر أو أ كير من مفعول 
أحدما . وإلا كان الزائد كلناقص . يخلاف ما إذا تغير الفامل . 
كالانسان الذي رفع هو وآخر خشة أو يصع طعاما 9 هو وحده 
مثل ذلك ؛ فذان ذلك لابد أن يكؤن بتغمير منه فى إرادته وحركته وآلاثه: 
ونحو ذلك ٠‏ وإلا فاذا استوى لاه امتتع تساوي المفمولين حال 
الانفراد والاشتراك . 


15 ليل 


وفي الجلة فكل من المشتركين فى مفعول فأحدها مفتقر إلى الآخر 
في وجود ذلك الفعول ؛ تاج اليه فيه . والا لم يكونا مشتركين ؛ 
لأن كلا منها إما ان يكون مستقلا بالفعل منفرداً به ؛ أو لايكون . 
فان كان مستقلا به منفرداً به أمتنم أن يكون له فبه شريك أو معاون 
وان لم يكن مستقلا متفرداً به لم يكن الفعول به وحده ٠‏ بل به وبالآخر. 
ولم يكن هو وحده كافياً فى وجود ذلك الفعول . بلكان محتاحا الى الآخر 
د مجود اك للتترل مزر ا لعفف 


وهذا يقتضي أنه ليس رب ذلك المفعول ولا مالكه ولا خالقه. بل 
هو شريك فيه . 


ويقاضى أنه لم يكن غنياعن القيريك فى ذلك الفعول ٠‏ بلكان مفتقرا 
ليه فيه , متاما اليه فيه . 


وذلك يقنصي خزه وعدي قدرته عليه حال الانفراد ألضاً 7 نهنا 
عليه من أن الانسان لابنفرد با شاركه فيه غيره وإن لم يتغير تغيراً 
يوجب تمام قدرته على ما شاركه فيه الغير ٠‏ وذلك ان الفاعل إذا كان 
حال الانفراد قادراً تام القدرة ؛ والتقدير انه ريد للمفعول إرادة حازمة ؛ 
إذ لو / برده إرادة حازمة لا وحد حال الانفراد ولا حال الاجتباع 
والاشتراك ؛ إد الارادة التى لست مجازمة لا بوجد عرأدها الذي بفعله 
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الريد حال . والارادة الحازمة بلا قدرة لا يوجد عرادها . والارادة 
الجازمة مع القدرة التامة تستازم وجود المراد . فلو كان أحد المشتركين 
تام القدرة تام الارادة اوجب وجود الفعول به وحده . ووجوده به 
وحده عنم وجوده الآخر. فيلزم اجتماع اللقيضين . وهو: وجود 
اللفعول به وحده ؛ وعدم وجود الفعول به وحده . وأن يكون قاعلا عير 
فاعل. وذلك ظاهر الطلان . 


وهذا المانم ليس هو أن كل واحد من الفاعلين عنم الآخر .م 
يقال إذا أراد أحدهما حريك جسم والآخر تسكينه ؛ أو إمانة شخص 
والآخر إحناءه 3 واعا هو كانم ذابى ١‏ وهو : أنه عانم اشتراك ركان 
نامى القدرة والارادة في مفعول ها عليه تاما القدرة والارادة . فَانْ من 
به ولحادة 3 وإذا كان الآخر كذلك وجب وحود الفدول بسة :8 وهدان 
يتتابعان وتمانعان ٠‏ إذ الاثبات عنم النني ٠‏ والنني ينع الاثيات كماما 
وتناقضاً ذائياً . فتبين أن الاشتراك موجب لقص الشريك في نفس 
من أعرين : 


إنا أن يكرن الفعول الذي يفمله هذا لبس هو العول الذي 
يفعله الآخر . ولكن كل منها مستقل ببعض الفعول . 


77 يفنا 


وإما أن يكون الفعول النى اشتركا فيه لايقدر أحدها على أن 
يفعله إذا انفرد إلا أن بتجدد له قدرة أ كل من القدرة التى كانت 
موجودة حال الاشتراك . فاذا كان المفعول واحدأ قد اختلط بعضه بعض 
على وجه لا عكن اتنفراد.فاعل بعضه وفاعل آخر ييعضه : امتنسع فيه 
اشتراك الامتياز . كاشتراك ببى آدم فى مفعولاتهم التى يفعل هذا بعضها 
وهذا بعضها ٠‏ وامتنم فيه اشتراك الاختلاط إلا مع يز أحدها ونقص 
قفوالة و بوانة الم عل أكون قسن :+ بوهذا اإذى زناه يقرلا إن 
الاشوالك مونن: فضي القدرة 1 


صل 


م يقال #خنا أبنآ يفي أن كلا منها يس ولبينا بنفسه غنا 
قوباً ٠‏ بل مقتقراً إلى غيره فى ذاته _وصفاته . كا كان مفتقراً اليه في 
مفعولاته . وذلك أنه إذا كان كل مها مفتقراً إلى الآخر فى مفعولاته. 
عاجزا عن الانفراد مها إذ الاشتراك مستازم لذلك ا تقدم ‏ 
فاما أن يكون قابلا للقدرة على الاستقلال بحيث بمحكن ذلك فيه . 
أولا يكن . 

واثالق ممتنع . لأنه إذا امتنم أن يكون الغيء مقدوراً تمكناً اواحد 
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امع أن يكون مقدوراً مكنا لاثنان » فان خا النيء في كونه ورا 
كن 0 تتعدد لقاو عليه ولوحده 5 فاذا امم أن 0 
حاز أن يكون مفعولا 0 عليه لاثنين هو يمكن حاز أن يحكون 
أنضأ لواحد . 


وهذا بين إذا كان الامكان والامتناع لممنى في الممكن المفءول المقدور 
عله . إذ صفات ذاته لا مختلف في الال . وكذلك إذا كان لممنى فى 
القادر ٠‏ قان القدرة القاعة ناشين لاتتع أن تقوم واحد 0 بل امكان 
ذلك معلوم بدمهة العقل . فان من العلوم بديهة العقل أن الصفات 
بأسرها من القدرة وغيرها : كل ما كان لها متحداً يجتمعاً كان اككل لما في 
أن يكون متعدداً متفرقا . ولمذا كان الاجتياع والاشتراك فى الخلوقات 
وجب لما من القوة والقدرة مالا حصل لما إذا تفرقت وانفردت ٠.‏ 
وق كانعه حلفا راقة ديل الأعداض والامضاءوعييها مق الالحنناء 
الفترقة قد قام بكل منها قدرة ٠‏ فاذا قدر إبحادها واجتاعها كانت 
تلك القدرة أقوى وا كل ؛ لأنه حصل لما من الاتحاد والاجتاع بحسب 
الامكان مام يكن حين الافتراق والتعداد . 


وهذا بين أن القدرة القاة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا 
شيا واحداً تكون القدرة | كل » فكيف لاتكون مساوية للقدرة 


79 هذا 


القاقة بمحلين ؟ وإذا كان من المعلوم أن الحلين المتباينين اللذين قام 
مها قدرتان إذا قدر أنهها محل واحد٠‏ وأن القدرتين قامّا به . لم تنقص 
القدرة بذلك . بل تزيد عم أن المفمول الممكن القدور عليه لقادرين 
منفصلين إذا قدر أنها بعنها قادحر واحد قد قام به ما قام مهما لم بنقص 
بذلك بل يزيد . قعل أنه يكن أن يكون كل منها قابلا للقدرة على 
الاستقلال ذان ذلك يمكن فيه . 

فتبين أنه ليس يكن فى المشتركين على الفعول الواحد ان يكون 
كل منها قادراً عليه . بل من الممكن أن يكونا شثاً واحداً قادراً 
عليه ٠‏ فتبين ان كلا منها عكن أن يكون ١‏ كل مما هو عليه وأن يكون 
بمفة أخرى . وإذا كان يكن فى كل منها أن تتغير ذاته وصفاته . 
ومعلوم أنه هو لا يمكن أن يكبل نفسه وحده ويغيرها ٠‏ إذ التقدير 
أنه عاجز عن الانفراد عفعول منفصل عنه . فان يكون عاجزأ عن تكيل 
نفسه وتغميرها أولى واذا كان هذا يكن أن يتغير ويكمل وهو لا ككنه ذلك 
بنفسه لم يكن واجب الوجود بنفسه ؛ بل يكون فيه إمكان وافتقار إلى غيره . 
والتقدير : أنه واجب الوجود بنفسه : [غير واجب الوجود بنفسه ] ٠‏ فيكون 
واج كا .:وعذا تتافض +]ذ ما كان واحت الوجود بنقمه تكن تقسه كاقية 
فى حقيقة ذاته وصفاته. لا يكون فى شىء من ذانه وأفعاله وصفانه مفتقراً إلى 
غيره؛ إذ ذلك كه طاخل ق تتم ذاته:. .بل وبحب أن لا يكون مفتقراً إل 
غيره فى شيء من أفعاله ومفمولاته . فان أفعاله القاقة به داخلة فى 
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مسمى نفسه ٠‏ وافتقاره الى غيره فى بعض الفعولات يوجب افتقاره 
فى فعله وصفته القامة به ٠‏ إذ مفعوله صدر عن ذلك . فاو كانت 
ذانه كافية غنية ل تفتقر إلى غيرء في فعلها . فافتقاره إلى غيره بوجه 
من الوجوه دليل عدم غناه ٠‏ وعلى حاجته إلى الغير ٠‏ وذلك هو الامكان 
الناقض لكونه واجب الوجود بنفسه . 


ولهذا لما كان وجوب الوجود من خصائص رب العاللين ١‏ والننى 
عن الغير من خصائص رب العالمين : كان الاستقلال بالفعل من خصائص 
رب العامين ٠‏ وكان التزه عن شريك في الفعل والمفعول من خصائص 
رب العالين . فلس ف الخاوقات ماهو مستقل بشىء من الفعولات . 
وليس فيها ماهو وحده علة تامة . ولدس فيها ماهو مستغنياً عن 
الشربك في شيء من الفعولات ٠‏ بل لا يكون ف العالم شىء موجود عن 
بعض الاسباب إلا يشاركه سبب آخر له . فيكون ‏ وان سمي علة ‏ علة 
منقظنة سنية الأعلة اثامة #«ويكون كل نيا قرط 'للالدن.: 


م أنه ليس في العالى سيب إلاوله مانع ينعه في الفمل . فتكل ما 
في الوق ما يسمى علة ء أو سما ١‏ أو قادراً . أو فاعلا ٠‏ أو مؤثراً 
فله شريك هو له كالشرط ٠‏ وله معارض هو له مانع وضد ء وقد 
قال سبحانه : ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) ٠‏ والزوج يراد به : 
اللظير الماثل ٠‏ والضد الخالف . 


ا18 ١8م‏ 


وهذاكثير ٠‏ فا من مخلوق إلا له شريك وند ء والرب سبحانه 
وحده هو الذي لاشريك له . ولاند ولا مثل له ٠‏ بل ماشاء كان 
ومالم يمأ م يكن . ولهذا لايستحق غيره أن يسمى خالقاً ولا ريا 
مطلقاً . ونحو ذلك . لأن ذلك يقتغى الاستقلال والانفراد بالفعول 
للست عر بو بقلت ال له وحصي ' 


ولهذًا وان تنازع بعض الناس فى كون العلة تكون ذات أوصاف . 
وادىى أن العلة لاتكون إلا ذات وصف واحد . فان | كثر الناس خالفوا 
فى ذلك . وقلوا : يجوز أن تكون ذات أوصاف . بل قبل : لايكون 
فى التحلوق علة ذات وصف واحد . إذ [ لدس ] فى الخلوق مايكون 
وحده علة . ولا يكون في الخلوق علة إلا ما كان مركا من أحررين , 
فصاعداً . فلس فى الخلوقات واحد بمدر عنه شيء . فضلا عن أن 
يقال : الواحد لايصدر عنه إلا واحد . بل لاابصدر من المخلوق شيىء 
إلا عن اتثنين فصاعداً . ْ 


وأما الواحد النى يفمل وحده قليس إلا الله ٠‏ فك أن 
الوحدانية واجبة له لازمة له فالشاركة واجبة امخلوق لازمة له . 
والوحدانية مستازمة للكال . والكال مستازم لحا . والاشتراك مستازم 
للنقصان ٠‏ واللقمان مستازم له . والوحدانية مستازمة للغنى عن الغبر . 
والقيام بنفسه . ووجويه بنفسه . وهذه الأمور من التنى والوجوب 
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نفس والقيام بالنفس مستازمة للوحدانية . والشاركة مستازمة للفقر 
إلى الغير ‏ والامكان بالنفس . وعدم القيام بالنفس . وكذلك الفقر 
والامكان وعدم القيام بالنفس مستازم للاشتراك . 

فبذه وأمثالها من دلائل توحيد الريوبية وأعلامها .وهي من دلائل 
إمكان الخلوقات الشبودات وفقرها . وأنها مربوبةء فبى من أدلة 
إثنات المانع . لأنما فيها من الافتراق والتعداد والاشتراك يوجب 
إفتقارها وإمكلها . وللمكن الفتقر لابد له من واجب غَني بنفسه . 
وإلا لم بوجد ٠‏ ولو.فرض تسلسل اللمكنات الفتقرات فبي بمجموعها 
يمكنة . والمكن قد عر الاخطرار أنه مفتقر فى وجوده إلى بغر 2 
فكل ما بعل أنه تمكن فقير . فله بعلم أنه فقير أيا فى جره ال 
غيره . فلا بد من غنى بنفسه وأجب الوجود بنفسه . وإلألم بوجد ماهو 
فقبى تمكن بحال . 

٠‏ وهذه المعاتي هل على توحيد الربوببة ؛ وعلى توحيد الالهية ؛ 
وهو:: التوحيد الواجب الكامل الذي حاء به القرآن ؛ لوجوه قد 
ذكرنا مها ما ذكرنا في غير هذا الوضم . مثل : أن: التسركات 
لا بد لها من حركة إرادية » ولا بد للارادة من عراد لنفسه ٠‏ وذلك 
هو الاله . والخاؤق عتنع أن كون عراداً لنفمه . 6 متنع أن كوث 
ذاعلاً بنفسه . فاذا امتتع أن يكون فاعلان بأنفسها إمشتع أن يحكون 
عمرادان بأنفسها . 


53] ما 


وقال سْيِعْ الرسعرم 


صطصسل 


التحرفون من اتباع الأعة فى الأصول والفرو ع ؛ كبعض الخراسانيين 
من أهل جبلان وغيرم ٠‏ اتسين إل أحمد وغير أحد : 
اتحرافهم انواع : 

أحدها : قول لم يقله الامام ولا أحد من العروفين من أصحابه 
الم 6 يقوله بعضهم من قدم روح بي آدم ونور الشمس والقمسر 
والنيران ٠‏ وقال بعض متأخرمهم بقدم كلام الآدميين ٠‏ وخرس الناس 
إذا رفع القرآن وتحكفير أهل الرأي ولمن أبى فلان ٠‏ وقدم 
مداد المحف . 

الثاني : قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه » كقدم صوت العبد 
ورواية أحاديث ضعيفة يحتيج فيهبا بالسئةفي الصفات والقدر ؛ والقرآن 
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الثااث : قول قله الامام فزيد عليه قدرا او نوما . كتكفيره نوعا 
من أهل البدع كالجهمية فيجعل البدع نوعا واحدا حتى يدخل فيه الربئة 
والقدرية . أو ذمه لأصحاب الرأي مخالفة الحديث والارحاء ٠‏ فبخرج 
ذلك إلى التكفير واللعن . أو رده لشبادة الداعية وروايته » وغير 
الصرائح خلافه ٠‏ وكخروج من خرج فى بعض الصفات إلى زيادة. 
من التشيه . 


الرابع : أن يغهم من كلامه مالم .رده ٠‏ أو بنقل غنه مالم يقله . 

الخامس : أن يجعل كلامه عاما أو مطلتاً وليس كذلك . ثم قد 
يكون فى اللفظ إطلاق أو سموم فيكون لهم فيه بعض العذر. وقد لا يكون 
كاطلاقه تكفير الههمية الخلقية . مع أنه مغروط لشسروط اثتفت فيمن 
رحم عليه من الذين امتئوه ٠وم‏ رؤوس الهمية . 

السادس : أن يكون عنه فى السألة اخخلاف فيتمسكون بالقول 
الجرت: 

السابم : أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبيتهم مع كون 
لفئله متيلا لما . 
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فالوجوء الستة نين من مذهه نفسه أنهم خالفوء . وهو الحق . 
والسابم خالفوا الحق وإن لم يعرف منحبه نفيا وإثبانا ٠‏ والثامن خالفوا 
الحق وإن وافقوا مذهه . فالقسمة ثلاثية ؛ لأنهم إذا خالفوا الكق فاءا 
أن يكونوا قد خالفوء أبضا او وافقوه ٠‏ أو لم بواققوه ول مخالفوه 
لاتتفاء قوله في ذلك . وكذلك إذا وافقرا الحق فاما أن يوافقوه هو 
أو خالفوه ؛ او يتتفي الأعران . 

وأهل البدع فى غير الخنبلية أ كثر مم في الطْنبلية بوجوه كثيرة ؛ 
لأن ا أحمد فى تفاصل السنة ونق البدع أ كثر من غيره بكثير » 
فالتدعة النتسون إلى غيره إذا كانوا جهمية ٠‏ او قدرية ٠‏ أو شيعة . 
أو عرجئة ؛ لم يكن ذلك مذهبا للامام إلا في الارحاء ؛ فائه قول أبى 
فلان ١‏ وأما بعض التجيم فاختلف ألنقل عنهء ولذلك اختلف اسحابه 
اللتسبون إليه ما بين سنية وجهمية ؛ ذ كور وإناث ؛ مشيبة وتجسمة ؛ 
لأن أصوله لا تتني البدع وإن لم تثبتها . 

وق الخنيلية أيضا مبتدعة ؛ وإن كانت البدعة في غيرم أ كثر . 
وعتهم غالبا فى زيادة الاثبات فى حق الله ٠‏ وفى زيادة الانكار على 
عخالفيم بالتكفير وغيره ؛ لأن أحمد كان مثيتا ها حاءث به السئة ؛ متكراً على 
من خالفهاء مصدما فى غالب الأمور ؛ تختلفا عنه في اللعض وعخالفا فى اللعض . 
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وأما دعة غيرمم فقد تكرن ادم بدعة مبتدعوم فى زيادة الاثنات 
والانكار 0 وقد تكون 5 اللي ٠‏ وهو الأغاب كالجهمسة َ والقدرية 0 
وللرجئة .؛ والرافضة . وأما زيادة الانكار من غيرم على احالف من 
تكفر وتفسق. فكي .. 


والقسم الثالث من البدع : الخلو عن السنة تفيا وإثبانا ٠‏ وترك الأعس 
مها والنبي عن مخالفتها » وهو كثير فى المتفقبة والتصوفة . 


157 بذك 


وقال ر مص الل تمال : 


سس سل 


التكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه متى عام ؛ فان اللفظ 
لا دك له من معبى ؛ ومن قال : الحموم من عوارض الالفاظ دون المعاى 
فا أراد ‏ والله أعر إلا امحانتى الخارجة عن الذهن . كالعطاء 
والطر ؛ على أن قوله مرجوح . فاذا حم نح عام لمسمى من أحس أو 
نهى ؛ أو خير سلب أو ايجاب ؛ فهذا لا بد أن يستشعر ذلك النى 
العام والحك عليه . ولا يجب أن يتصور الأفراد من جبة كيز بعضها 
عن بعض ء بل قد لايتصور ذلك إذا كانت مما لا ينحصر البسر ٠‏ 
وإنما يتصورها ونح عليها من جبة المنى المام الشترك ينها . سواء 
كانت صيغة العموم اسم جمسمع ؛ أو اسم واحد ء فانه لا بد أن 
بعم الاسم لتلك المسميات لفظاً ومعى ٠‏ فهو حك عليها باشيار القدر 
الشترك العام بنها ٠‏ وقد يستحضر أحياناً بعض 1 اد ذلك العام مخصوصه 
أو بعض الأنواع مخصومه . وقد يستحضر اليم إن كان ما بحصر . 
وقد لا يستسضر ذلك ٠‏ بل يكون عالاً بالأفراد على وجه كلي جملة 
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لا تفصيلا . ثم إن ذلك الحم يتخلف عن بعض تلك الآحاد لمعارض . 


مثل أن بقول : أعط لكل فقير درها ! فاذا قبل له : فان كان 


فبذا الذي أراد د<وله فى العموم إما أن بريد دخوله مخصوصه ؛ 
أو جرد شمول العنى له من غير استشعار خصوصه ؛ محيث لم يقم به 
ما نع الدخول مع قيام القتضى للدخول . وأما الأول فقد أراد 
دخوله بعنه . فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب ٠.‏ وهذا 
إحدى فوائد عطف الخاص على العام ٠‏ وهو : ثبوت التنى المشترك 
فيه من غير معارض ٠‏ وإن كان من فوائده أن شين دهوله 
بعموم امنى المشترك ؛ وتخصوص المنى الميز . وإن لم يكن الح 
'ابناً لمشترك . 


وأما الذي لم يرد دخوله في العموم : فاما أن يكون حين التكلم 
00 قد استشعر ةم 0 فيه . فذاك الع أن 1 أراد 
وإما أن 58 قد استشعر 0 شل 7 له 3 وذهل وقت 
التكلم العموم عن دخوله وخروجه . فالأول الخصص المقارن ٠‏ وهذا 
كالشخصص السابق . وإما أن يستشعر ذلك العنى بعد تكلمه بالعام .مع 
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علبه بأنه لا بريد بالعموم ما قام فيه ذلك العارض ٠‏ فهنا قد يقال : 
قد دخل في اللفظ العام من غير مخصيص ٠‏ واستشعار للاتع من إرادته 
فيا بعد حون نسخاً ؛ لأن المقتضى للدخول في الارادة هو شوت ذلك 
النى فيه » وهو حاصل . وهذا النى نا يصلمم أن يكون مانعاً من 

الارادة إذا استفعر حين الحطاب ؛ ولم يكن مستشعراً . 


ومن قال هذا فقد بقول فى استشعار الانم السابق : لا يؤر إلا 
إذا قارن ٠‏ بل إذا غفل وقت النسيم عن إخراج شىء دخل في 
الارادة العامة ما دخل فى استشعار المنى العام ؛ إذ التخصيص بيان مالم 
برد باللفظ العام . وهذا الفرد قد أريد اللفظ العام ؛ لأنه لا يشترط 
إرادنه مخصوصه . وإنا يراد إرادة القدر المشترك ؛ وذاك -اصل . 


وقد يقال : بل هذا لم يرده الاسم العام ؛ لأنه إنها أراد الاسم 
العام ما لم يقم فيه معارض ٠‏ وكل من الأمرين وإن كان لم يتصور 
العارض مفصلا ذلك الى قراده أن ذلك المنى مقتض لارادنه ؛ لا 
موجب لوت الك فيه عجرد ذلك المنى من غير الثفات إلى العارض 
وإذا كان عراده أن ذلك المنى مقتض : فاذا عارض ما هو عند مائم 
لم يكن قد أراده . دار الامى على أن ثوت المنى العام يقتضى ث.وت 
الارادة فى غراده ٠‏ إلا أن يول عن بعطباء أو ثوت القنضى لارادة 
الأفر اد ٠‏ والقتضى يقتضى ثبوت الأفراد إذا لم يعارضه معارض . 
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وعلى هذا فاو لم يستشعر العارض الانع ؛ لكن إذا استشعره لعل 
أنه لا .ريده : هل يقال : لم بتناوله حكنه وإرادته من جبة النى .وإ 
تناوله لفظه ومعى لفظه العام ؟ قد يقال ذلك ؛ فانه أراد المنى الكلى 
لك شان مدان العايكه را اودع :دما ادس ار 
لذلك العنى العام نا عليه عنده ٠‏ ثم لا يكلف استشعار الموانع مطلقاً 
في الأنواع والأشخاص لكثرتها ٠‏ ولو استشعر بعضها لم بحسن التعرض 
ني كل مانع مانع منها ؛ فان الكلام فيه مجنة ولكنة ؛ وطول وتى 
فقد ينعسر أو يتعذر عل الوانع ؛ أو بانها ؛ أوها جيماً . فهنا ماقام 
الأفراد من الخصائص العارضة مانع من إرادة انكلم وإن كان لفظه 
واه العام يشمل ذلك باطثبار القدر الشترك . 


وعلى هذا فاذا كان ذلك الانم تحتمل أنه يكون عنده مانماً ؛ 
ويحتمل أن لا يكون . فهل ب بدخوله لقيام القنضى وانتفاء 
الخمص بلأصل ؛ أو نقف فيه لأن القتضى قائم والعارض محتمل ؟ فيه 
نظر . فان لصاحب القول الثاق أن يقول : هذا الائم عنم أن يكون 
القتضى مقتضياً مم قيام هذا امانع . وللأول أن يقول : بل اقتضاؤه 
ثابت والائم مشكوك فيه . والأظبر التوقف فى إرادة النكلم حينئذ. 
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رقال 2 ابر سمرص 


سس سل 


« قاعدة » الحسنات تعلل بعلتين : أحداها : ما تتضمنه من جلب 
المصلحة والملفعة ٠‏ والثانة : ما تتضمنه ٠ن‏ دفم المفسدة والغمرة . 


وكذلك السثات تعلل بسلتين : إحداما : ما تتضمئه من الفسدة 
والضرة . والثانية : ما تتضمنه من المد عن النفعة والصاحة . 


مثال ذلك قوله تعالى : ( إن الملاة تنبى عن الفحشاء والشكر . 
واذكر الله أ كير ) فبين الوجبين حمبعاً . فقوله : ( إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والذكر ) بيان لا تتضمنه ٠ن‏ دقعم الفاسد والضار ٠‏ 
فان النفس إذا قام مها ذ كر الله ودعاؤه . . لاسييا على وجه الخصوص ‏ 
أكسها ذلك صنة صالحة تباها عن الفسماء والشكر . كم بحسه 
الالسان من نفسه ؛ ولهذا قال تعالى : ( واستعينوا بالصير والصلاة ) 
فان القاب يحصل له من الفرح والسرور وقرة العين مايغنيه عن 
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اللذات الكروهة ٠‏ ويحصل له من الحشية والتعظيم لله والبابة . وكل 


واحد من رحائه وخشته ومحته ناه يهاه . 


وقوله : ( ولذ كر الله أ كبر ) بان لا فنها من النفعة والصلحة 
أي ذكر الله الذي فيها أ كبر من كونها ناهية عن الفحشاء والذكر. 
فان هذا هو القصود لنفسه . 6 قال : ( إذا تودى للصلاة من يوم 
الجعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ٠‏ والأول تابع . فهذء الثفمة والصاحة 
أعنلم من دقع تلك الفسدة ؛ ولهذا كان المؤمن الفاسق بؤول أمره 
إلى الرحمة . والمنافق المتهيد أعيه صارٌ إلى الشقاء . فان الاءمان لله 
ورسوله هو حماع السعادة وأصلها . 


ومن ظن أن المي ولف كز ألله كر ف الصلاة فقذ أخطأ ؛: 
فان الصلاة أفضل من الذكر الجرد النص والاحماع . والملاة ذ كر 
الله لكنها ذكر على أ كل الوجوه . فكيف يفضل ذكر الله الطلق 
عل أفضل أنواعه ١‏ ومثال ذلك قوله ملى اللاعليه وسلٍ : « عليم بقيام 
لليل ! فانه قربة إلى ربك ؛ وداب الصالمين قبل . ومهباة عن 
الام ؛ ومكغرة لاسدّات ٠‏ ومطردة لداى الطسد ٠»‏ قين ما فيه من 
المسلمة ,القرب إلى الله وموافقة الصالين ٠‏ ومن دفع الفسدة بالبي 
عن المستقل من السيئات ؛ والتكفير لامامى مها . وهو نظير الآية. 
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وكذلك قوله : ( وأقم الملاة طرفي الهار وزلفاً من الليل » إن 
المسئات يذهين السئات ) ٠‏ فهذا دفع الؤذي ثم قال : ( ذلك 
ذكرى لإذاكرين ) فهذا مصاحة . وفضائل الأعمال وثوامبا وفوائدها 
ومنافعها كثير فى الكتاب والسئة من هذا النمط ٠.‏ كقوله فى المهاد : 
( ينفر لك ذتوبكم ويدلكم جنات تجري من تمتها الأهار ) 
قوله : ( وأخرى ونا نصر من الله وفتح قريب ) ٠‏ فبين مافيه 
من دقع . مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة الرحة بالخنة ٠‏ فهذا فى 


الاشدرة لوق الدننا النصر وا لفتس . ٠‏ وهأ أبضاً دفم المضرة وحصول 
المتقعة وار قيرة 2 


وأما من السئات فكقوله : ( إعا بريد الشطان أن يوقع ينيم 
العداوة والغضاء في الخر والمدسر ؛ ويصدم عن ذ كر الله وعن الصلاة ) 
قبين فيه انين : 


إحداما : حمول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الاطنة . 


والثانة . انع من الٌأصلحة التى ضٍ وأمن السعادة ٠‏ وى ذكر ألله 
والصلاة ٠‏ فيصد عن الأمور به إيجاباً أو استحباباً . 


وسهذا الى عللوا أيضاً كراهة أنواع المسر من الشطرئج ونحوه 
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قأنه دورث هده المفسدة ولصاك عن الامور به 20 وكذلك الغناء فاته 
يورث القلب نفاقاً وبدءعو إلى الزنى ٠‏ ويصد القلب عن ما أمى به من 
العم النافم والعمل الصالح ١‏ قيدمو إلى السيئات وينبى عن السنات , 
مع أنه لا فائدة فيه . والمستثتى منه عارضه ما أزال مفسدته كنظاره . 


وكذلك البدع الاعتقادية والعملية ؛ تتضمن ترك الحق المصروع 
الذي يصد عنه من الكلم الطيب والعمل المالم . إما بالشغل عنهء 
وإما بللناقضة » وتتضمن أيضًا حصول ما فيها من مفسدة الماطل اعتقاداً 
وعملا . وهذا باب واسع إذا تؤمل انفتس به كثير من معاني الدين . 


105 ه15 


وفال : 
سس ل 
قأعدة شرعية ٍ تمعن 2 أئله وسولة للعمل بوصف العموم والاطلاق 
لا يقتضى أن يكون مشسروعا بوصف الخمصوصض والتقييد ؛ فان العام والطلق 
لا دل على ما ختصس نعكن أفر أده وقيد يعطها ٠‏ قلا نقتض ى أن لكون 
ذلك الخصوص والتقسد مشسروعأ ؟ ولا موق ا به 3 فان كان فى الأدلة 


ما يكره ذلك الخموص والتقيد كره روا كانه اقإينها ونا سن 
استحابة استحب ٠‏ وإلابق غير مستحب ولا مكروه . 


مثال ذلك : أن الله شرع دعاءه وذ كره شرعا مطلقاً عاماً . فقال : 
( أذ كروا الله ذ كرا كثيراً ) ٠‏ وقال : ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية) 
و ذلك من النصوص ٠‏ فالاجتاع للدعاء والذكر في مكان معين ؛ 
أو زمان دين ؛ أو الابتئاع لذلك : تقبيد للذكر . والدعاء لا تدل 
عليه الدلالة العامة الطلقة مخصوصه وتقبيده ٠‏ لكن تتناوله :. لما فيه من 
القدر المشترك . فان دلت أدلة العرع على استحباب ذلك كلنكر 
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والدعاء يوم عررفة بعرفة ؛ أو الذكر والدعاء التعمروعين في الصسلوات 
الس : والأعياد واجمع ٠‏ وطرتي الهار : وعند الطعام والنام والاباس 
ودخول ميحد والخروج منة ؟ والأذان والتلسة 3 وعل الممًا والروة 
وحو ذلك : صار ذلك الوصف الخاص ا مقتروعا: انتوتابيا 
زائداً على الاستحباب العام الطلق . 


وفى مثل هذا يعلف الخاس على العام ؛ فائه مشروع بالعموم 
والخصوص 0 بوم الاثنين والميس بالنسبة إلى عموم الوم . 
وإن دلت أدلة افرع على كراهة ذلك كان مكروعاً . مثل امناذ 
ها ليس بمسئون سنة دائة : فان المداومة فى الماعات على غير السنن 
المشمروعة بدعة ٠‏ كلاذان فى العيدين ٠‏ والقنوت فى الماوات الجس . 
والدعاء امجتمع عليه أدبار الصلوات الس أو البردين مها » والتعريف 
الداوم عليه فى الأمصار ٠‏ والداومة على الاجتاع لصلاة تطوع : أو 
قراءة ٠‏ أو ذ كر كل ليله ؛ ونحو ذلك ؛ فان مضاهاة غير 
السنون بالسنون بدعمة مكروهة . 5 دل عليه الكتاب والسنة 
والآثار والقياس . 


وإن 0 : الخموص أحس ولا نبي بق على وصف الاطلاق . 
كنا أحياناً عل غين ونه الداوعة مكل اتتريقك. سانا ك1 قليف 
الصحابة . 0 أحياناً لمن يقرأ لهم . أو على ذكر أو دعاء ؛ 
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والبر ببعض الأذ كار فى الصلاة .كم جبر تمر بالاستفتاح ٠‏ وابن 
عاس بقراءة الفانحة . وكذلك الخهر بالسملة أحياناً . 


وبعض هذا القسم ملحق بالأول . فيكون الخصوص مأموراً به 
كالقنوت فى النوازل وبعضها يق مطلقاً . ففعل الطاعة المأمور مها مطلقا 
حسن ء وإجاب ما لسن قنه سئة مكروه . 


وهذه القاعدة اذا حممت نظائرها نفعت . وتميز مها ما هو البدع 
من العادات التى بشرع جنسها من الصلاة والذكر والقراءة ٠‏ وأنها قد 
تيز بوصف اختصاص تبق مكروهة لأجله أو تحرمة ٠‏ كصوم بوي 
العيدين . والملاة فى أوقات البي .كا قد تتميز بوصف اختصاص 
كر واجة لأعلة أو عنتهة : 6لمسلوات لمن :والسان الراواتسبب 
ولمذا قد يقع من خلقه العبادة الطلقة والترغيب فيها فى أن شرع من 
الدبن ما لم يأذن نه الله » كا قد يقع من خلقه العم الجرد فى الي عن 
بعض المستحب أو ترك الترغيب . ولهذا لا عاب الله على المصركين 
أنمم شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ٠‏ وأمهم حرموا ما لم يحرمه 
لله . وهذا كثير فى التصوفة من يصل ببدع الأمى لشزْع الدين ٠‏ وق 
المتفقبة من يصل سدع التحري الى الكفر . 
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وفال 


« الايجاب والتحرم » قد يكون نعمة ؛ وقد يكون عقوبة ؛ وقد 


فالأول كاجاب الايمان والعروف ؛ ونحرم الكفر والشكر . 
وهو الذي أثبته القائلون بالحسن والقبح العقليين . والعقوية كقوله : 
( فبظم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ) ٠‏ وقوله : 
( وعلى الذين هادوا حرمناكل ذي ظفر ؛ ومن البقر والتم 
حرمنا عليهيم شحومها ) ٠‏ الى قوله : ( ذلك جزبناع بيغييم )» وقوله : 
( ويضع عنهم اصرم والأغلال التى كانت عليهم ) ٠‏ فسراها آصاراً 
وأغلالا ٠‏ والآصار في الاتجاب. والأغلال فى التحرم . وقوله :( ولا 
نحمل علينا إصراً ما حملته على الذين من قينا ) . ويشهد له قوله : 
( ماجعل عليم فى الدن من حرج ) ء وقوله : ( ما بريد الله ليجعل 
عليكم من حرج( ٠‏ فان هذا النني العام كل الي را 
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والرج : الضيق . فا أوجب اله ما بضيق ؛ ولا حرم مايضق ء 
وضده السعة . والخرج مثل الفل . وهو : الذي لا عكنه الخروج 
مه مع حاجته الى الحروج ٠‏ وأما الحنة فثل قوله : ( إن لله منتليكم 


يبر ) الآية . 


ثم ذلك قد يكون بلزال الطاب . وهذا لايكون الا فى زءن 
الأنياء . وقد انقطع . وقد يكون باظبار الخطاب ان لم يكن سمه ؛ 
ثم سمعه ٠‏ وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه وإن كان إعتقاداً مخطتاً 
لآن المكم الظاهر تابع لاعتقاد الكلف . 


فالتكليف الصرى إما أن يكون باطناً وظاهراً ؛ مثل الذي تين 
أنه مزل من عند الله . وإما أن يكون ظاهراً ؛ مثل الذى يعتقد أن 
عكم اله هو الامجاب أو التحريم ؛ إما اجتهاداً وإما تقليداً ٠‏ وإما 
جهلا عركباً ٠‏ بأن نصب سبب يدل على ذلك ظاهراً دون ما يعارضه 
تكلت ظافر 6 |3 لحت امه مصب: فى الظاه 1 اح ية وهو 
مطبع فى ذلك . هذا من جية الشرع . وقد يكون من جهة الكرن 
بأن يخلق سبحانه ما يقَتضى وجود الحم الثابت بالخطاب والوجرب 
الثابت بالخطاب . كقوله : ( و اسأهم عن القرية الى كانت حاضرة . 
البحر إذ يمدون فى السبت ٠‏ إذ تأتهم حيتائهم .يوم سبتهم شرعاء وبوم 
لا لسيون لا تأتيهم كذلك نبلوم عا كانوا بفسقون ) ,٠‏ فأخير أنه 
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بلام يفسةهم حيث أنى بالليتان لوم التحرم ومنعها بوم الالاحة . كم 
يؤلى ا حرم المتلى بالصيد بوم إحرامه ٠‏ ولا يؤلى به نوم حله 'أو إلى 
عن يدامله ربا ولا يوتى عن يعامله بيعاً . 


ومن ذلك مجىء الاباحة والاسقاط نسة . وهذا كثير ٠‏ كقوله : 
( الآن خفف الله عنكم ) ٠‏ وقد تقدم نظائرها . 
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وقال نم الام : 


أما فى المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفتهاء من أحابنا 
وغيرمم من بوجب النظر والاستدلال على كل أحد حتّى على العامة 
والنساء . حتى «وجبوء فى السائل التى تنازع فيها فطلاء الأمة ٠‏ قالوا : 
لأن الع بها واجب . ولا يحصل الع إلا بالنظر الخاص . 


وأما حمهور الأمة فعلى خلاف ذلك ؛ ذان ماوجب عمهائما يجب 
على من يقدر على محصيل العل ٠‏ وكثير من الناس عاجز عن العل مهذه 
الدقائق . فكيف بكلف الم ها ؟ وأيضاً فالس قد يحصل بلا نظر 
خاص ء بل بطرق أخر : من اضطرار وكشف وتقليد مسن يعم أنه 
مصيب وغير ذلك . 


وبازاء هؤلاء قوم من الحدثة والفقباء والعامة قد محرمون النظر 
في دقيق العم والاستدلال والكلام فيه . حتى ذوى العرفة به وأهل 
الحاجة إليه من أهله . ودوجبون التقليد فى هذه المسائل أو الاعراض 
عن تقصيبها .. 


وهذا لس محجبد أيضاً ؛ فان العر النافم مستحب . وإنها يكر. 
إذا كان كلاماً بغيد عل ٠‏ أو حيث بضر ٠‏ فاذاكان كلاما بعل ولامضرة 
فيه فلا بأس به ٠‏ وإن كان نافعاً فهو مستحب . قلا إطلاق القول 
الوجوب صحيحاً ٠‏ ولا إطلاق القول بالتحرم صميساً . 

وكذلك السائل الفروعة : من غالية التكلمة والتفقهة من بوجب 
النظر والاجتهاد فنها على كل أحد ٠‏ حتى على العامة ! وهذا ضعيف ؛ 
لأنه لو كان طلب عامها واجباً على الأعمبان فاما يجب مع القدرة . 
والقدرة على معرفتها من الأدلة الفصلة تتعذر أو تتعسر على 
اكرٌ العامة . 

وبازائهم من أتباع المذاهب من وجب التقليد. فيها على جيم من 
بعد الأعة : علمائهم ؛ وعوامهم . 

ومن عؤلاء من بوجب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقاً 
تم حل يجب .على كل واحد اتباع شخص معين من الأمّة بقلده فى 
عزاعه ورخصه ؟ على وجبين . وهذان الوجهان ذكرّها أسصحاب أسمد 
والشافعي ٠‏ لكن هل يجب على المامي ذلك ؟ 

والذي عليه حماهير الأمة أن الاجتهاد حائز فى الملة ؛ والتقليد 
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حائز فى الملة ٠لا‏ يوجمون الاجتهاد 0 أحد وحرمون التقليد ٠‏ 
ولا بوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد ٠‏ وأن الاجتباد 
حائز للقادر على الاجتهاد ٠‏ والتقليد حائز للعاجز عن الاجتهاد . فأما 
القادر على الاجتباد فبل يجوز (ه التقليد ؟ هذا فيه خالاف: والصحيح 
أنه يجوز حيث غز عن الاجتباد : إما لتكاذو الأدلة ٠‏ وإما لضيق 
الوقت عن الاجتهاد . وإما لعدم ظبهور دليل له ؛ فانه حيث يز سقط 
عنه وجوب ماتجز عله وانتقل إلى بدله وهو التقليد . 5 لو مجر عن 
الطبهارة بالاء . 


وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتباد في بعض السائل حاز له الاجتهاد 
فان الأجتهاد منصب يقبل التجزى والانقسام ٠‏ فالعبرة بالقدرة والعجز . 
وقد يكون الرجل قادراً فى بعض عاجزاً فى بعض ٠.‏ لكن القدرة على 
الاجتهاد لاتكون الا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب ٠‏ فأما مسألة 
وحدة من فن فبعد الاسجتهإد فيها . والله سبحانه أعلم . 


تن 2014 


وقال 2 اررسمم 


فصل 


وأا خلك كل واحيف : أن أفضل الذاهب مذهب فلان : 
فبذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمى كا حلف عليه ففيها قولان : 
أظبرها : لا يحنث وأحد مهم . والثاتى : حسون ء إلا واحداً منهم ؛ 
ذان حنثه مشكوك فيه ؛ يجوز أن يكون صادقا , ويجوز كونهم ا 
فيحنثون كلهم ٠‏ وإذا حنثوا إلا واحدأ منهم وقد وقع الشك فى عينه 
فبي كا لو قال أحد الزوجين : إن كان غراباً فزوجته طالق ١‏ وقال 
الآخر : إن لم يكن غراباً فزوجته طالق ٠‏ وهذه فبها قولان فى مذهب 


أحمد وغيره : 


أحدها : لا يقم بواحد مها طلاق . وهو مذهب الشافعى 
وغيره ؛ ككن بحك فكل منها عن وطىء زوجته قبل : حتماً . 
وقبل : ردعا ' 


والقول الثانى : انه. يقم بأحدما ما لو كان الحالف واحداً وأوقعه 
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باحدى زوجتيه . وعلى هذا فبل مخرج الطلقة بالقرعة ؛ أو «وقف 
الأحس ؟ على قولين أبنأ في مذهحب أحمد . والوقف قول الشافمي . 


والصحيح أن من حلف عل شيء يعتقده الو حلف عليه فتبين' 
يخلافه فلا طلاق عليه ٠‏ وأما مالك فانه يحنث الميع ولو تبين صدق, 
الحالف ؛ بناء على أصله. فيمن حلف على ما لا بعلم ته ٠م‏ 
لو حلف أنه يدخل المنة ٠‏ والنْاع فيها كالنزاع فى أصل تلك المسألة. 

وجمبور العاناء لا بوقعون الطلاق لأجل الشك ٠‏ ومالك بوقعبه 
لعدم علٍ الخالف بما حلف عليه ء فهذه ما لو حلف واحد على مالا 


بعامه وم بناقضه غيره ٠‏ مثل أن بحلف أن مذهب فقلان أَفضْل وهو 
غير عام بذلك . 
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وسئل : 


لو شاك يك لزننو سابل الانحاد:ة قبل حك ليها أ 
بجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين ؟ 


فأماب : الحد لله . مسائل الاجتباد من عمل قينها يقول بعض 
العلماء م بتكر عليه ولم هجر ؛ ومن عمل بأحد القولين' بنكر عليه. 
وإذا كان فى السألة قولان : فان كان الانسان يظبر له رجحان أحد 
القولين عمل به وإلاقلد بعض العاماء الذين يتمد عليهم فى يبان أرجح 
القولين ٠‏ والله أعم ' 
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وسئل رضي الل عنم 


ماتقول السادة اللماء أمّة الدبن ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ 
فى رجل سثل إيش مذهبك ؟ فقال : جمدي . أتبع كتاب الله. وسنة 
رسوله تمد صل الله عليه وسلٍ . فقيل له : يذغي لكل مؤمن أن ينبع 
مذهاً ومن لا مذهب له فهو شيطان ! فقال : إبش كان مذهب أبى 
بكر الصديق واملفاء بمده ‏ رضي الله نهم ؟ فقيل له : لاينغي 
لك إلا أن تع مذهباً من هذه الذاهب . فأهما الصيب ؟ 
أفتونا مأجووين :1" . 

فأحاب : 


الجد لله . إنما يجب على الناس طاعة الله والرسول ؛ وهؤلاء أولوا 
الأمى الذين أعى الله بطاعتهم فى قوله : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأ منكم ) إنا جب طاتتهم نبا لطاعة الله ورسوله لا استقلالاء 
٠‏ ثم قال:( فان تنازعتم فى شيء فردوء الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
الله واليوم الآخر ٠‏ ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

وإذا رات بللسم نازلة فانه ستفى من أعتقد أنه يفتيه لشرح ألله 
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ورسوله من أي مذهب كان . ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد 
شخص بعيئه من العلاء فى كلها يقول ننولا عيب تمدق أحدا من 
السلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم 
في كل ما يوجبه ويخبر به » بلكل أحد من الناس يؤخذ مسن قوله 
ويرك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وانباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من 
أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق . بل كل أحد عليه أن يتقى 
الله ما استطاع ٠‏ ويطلب عل ما أعى الله به ورسول . فيفعل لمأموو : 
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د سكل سسم انز سامرم لتحم ألم : 


عن رجل تفقه فى مذهب مسن الذاهب الأربعة وتبصر فيه . 
واشتغل سده بالحديث . فرأى أحاديث حيحة لإ بعل ا اتنا ولا 
مخصصاً ولا ممارظاً . وذلك الذهب مالف لما : فبل يجوز له 
العمل بذلك للذهب ؟ أو يجب عليه الرجوع الى العمل بالأحاديث 
ومخالف مذهه ؟ 


ع 


قاءاب : 


الجد لله . قد ثبت بالكتاب والسنة والاججاع أن الله سبحانه 
وتعالى فرض على الخلق طاعته وطاعة رسوله على الله عليه وسلم ٠‏ وم 
وجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمى به وبنهى عنه الا 
رسول الله صلى الله عليه وسم ٠‏ حتى كان صديق الأمة وأفضلا 
بعد نسها يقول : أطيعوتى ما أطعث الله . فاذا عصصت الله فلا طاعة 


لي عليكم . 


واتفقوا كلهم على أنه ليس احد معصوماً فى كل ما يأ به وينهى 
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الأة : كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صل الل 


عليه وسلم ٠‏ / 


وهؤلاء الامة الاربعة رضى الله عنهم قد نهوا الناس عن تقليدمم فى 
كل مايقولونه . وذلك هو الواجب عليهم ؛ فقال أبو حنيفة : هذا 
رأنى وهذا انعسين با اسع :قن باد برأى خير منه قلناه . وهدا لا 
اجتمع أفضل أحاءه أو بوسف عالك فسأله عن مسألة الصاع ؛ وصدفة 
الحضراوات ؛ ومسألة الأجناس ؛ فأخبره مالك بما تدل عليه السنة في 
ذلك . ققال : رجعت الى قولك باأنا عبد الله . ولو رأى صاحى ما 
رأيت لرجع الى قولك كا رجعت . 

ومالك كان بقول : انما أنا شمر أصصب وأخطىء ٠‏ فاععرضوا قولي 
على الكتاب والسنة . أو كلاما هذا معناء 0 

والشافعى كان شول : إذا صم الحديث فاضرنوا بقولٍ الخائط ٠‏ 
واذا رأبت الحجة موضوعة على الطربق فبي قولي . وفى مختصر از 
لا ذكر أنه اختصره من مذهب الشاقعى لمن أراد معرفة مذهه قال : 
مع إعلامه مبيه عن تقليده وتقليد غيره. من العلماء . 

والامام أحمدكان يقول : لا تقلدوتى ولا تقلدوا مالكاولا الشافعي 
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ولا الثوري ٠‏ وتعلموا ما تعلمنا . وكان يقول : من قلة علم الرجل ان ' 
يقلد دينه الرجال » وقال: لاتقلد دبك الرجال فانهم لن يسموا من 
أن يغلطوا . ش 


وقد ثنت في الصحيح عن التى مل الله عليه وسم أنه قال : 
« من يرد الله به خيراً يفقبه ف الدين» ٠‏ ولازم ذلك أن من ل يفقبه 
لله في الدبن لم بره به خيراً ٠‏ فيكون النفقه في الدرن فرضا . والتفقه 
في الدين : معرفة الاحكم الصسرعية بأدلتها السمعية . قن لم يعرف ذلك 
لم يكن متفقها في الدين ٠‏ لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدإة 
التفصيلية فى ميم أموره ٠‏ فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته لكل ما 
بعجز عنه من التفقه. ويازمه ما يقدر عليه . وأما القادر عل الاستدلال ؛ 
فقيل : بحرم عليه التقليد مطلقاً . وقيل : يجوز مطلقاً ٠‏ وقيل : يجوز 
عند الطاجة ؛ م اذا ضاق الوقت عن الاستدلال . وهذا القرل 
أعدل الأقوال . 


والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لا يقبل التجزي والانقسام ٠‏ بل 
فد بكون الرجل نهدا فى افن أو باب أو مسألة دون فن وناب ومسألة: 
وكل أحد فأجتباده بحسب وسعه . فن نظر فى مسألة تنازح الملماء فنيا 
ورأى مم أحد القولين تصوصاً ل يمر لما معارضاً بعد نثلر مثله 
فهو بين احرين : 
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إما أن يتبع قول القائل الآخر جرد كونه الامام الذي اشتغل على 
مذهه ؛ ومثل هذا لس محجة شرعية ٠‏ بل مجرد عادة يعارضها عادة 
غيره ٠‏ واشتغال على مذهب إمام آخر . وإما أن يتبع القول الذي 
ترجح فى نظره بالتصوص الدالة عليه . وحينئذ فتكون موافقته لامام 
يقاوم ذلك الامام ٠‏ وتيق النصوص سالة في حقه عن المعارض العمل » 
فبذا هو الذي يصلم ١‏ 


وما تنزْلنا هذا التنزل لانه قد يقال : إن نظر هذا قاصر . 
الى اجتاف انا 3 حلي لاله د ايف ١ف‏ الاج اك له 
أما اذا قدر على الاجتهاد النام الذي يعتقد ممه أن القول الآخر ليس 
معه ما يدقع به النص فبذا يجب عليه اتباع النصوص ٠‏ وأن لم يفعل 
كان متبعاً للظن وما مهوى الانفس ٠.‏ وكان .ن أكسير العصاءٌ لله 
ا 0 
هذا النص وأنا لا أعامها ٠‏ فبذا يقال له : قد قال الله تعالى : ( فاتقوا 
الله ما استطعتم ) ء وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا أحرتك بأعس 
فأوا منه مااستطعتم» ١‏ والذي تستطيعه من الم والفقه فى هذه المسألة 
قد دلك على أن هذا القول هو الراجم . فعليك أن نتبع ذلك ١‏ ثم 
إن تين لك فيا بعد أن للنص معارضاً راجحا كان كك في ذلك 
حك الجتهد الستقل اذا تغتير اجتهاده ٠‏ وانتقال الانسان من قول الى 
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قول لأجل ماتبين له من الق هو تمود فيه . بخلاف إصراره على 
قول لا حجة ممه عليه ورك القول الذي وت حجته . أو الاتتقال 
عن قول إلى قول رد عادخ واتباع طوىقى ٠فبذا‏ مدموم 0 


وأذا كان الامام للقلد قد سمم الحديث وتركه ‏ لاسيا إذا كان 

قد رواه أبضاً قثل هذا وحده لا يكون عذراً فى ترك النص . 
فقد ببنا فيا كتناه ه فى « رفع ملام عن الأعة لأعلام » نحو عشسرين عذراً 
للاعة فى برك العمل يعض الحديث ٠‏ وبينا أنهم يسذرون في الترك 
لنلك الأعذار . وأما تحن فعذورون فى ركبا لهذا القول . 


فْن ترك الحديث لاعتقاده أنه لم بصم ؛ أو أن راويه 4 مول ور 
ذلك ؛ اويكون 0 رأوبه : فقد زال عذر ذلك فى حق 
هذا . ومن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القرآن مخالفه ؛ أو القباس 
أؤ عمل لعض الأمصار الا قر ان ع لان ا 
وان نص الْديث الصحيح مقدم على الظواهر ؛ ومقدم على القباس 
والتقل ١‏ | يكن عفر ذلك الرجل مثرافي حقه ؛ ان طبور الداراة 
العمرعية للأذهان وخفاءها عنها أمي لاينضيط طرفاء . لاسما اذا كان 
التارك للحديث معتقداً أنه قد ترك العمل 00 والأنصار ٠‏ 8 
الدينة النبوبة وغيرها . الذن يقال : نهم لا يتركون الحديث 
لاعتقادم أنه منسوخ أ و معارض برأجم . وقد ا 0 
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والأنصار لم يتركوه ٠‏ بل عمل به طائفة منهم ؛ أو من سمه منهم ؛ونحو 
ذلك مما يقدح فى هذا المعارض للنص .2 ' 


وإذا قيل لهذا الستهدي السترشد : أنت أعل أم الامام الفلااى ؟ 
كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الامام الفلاتني قد خالفه فى هذه 
المسألة من هو نظيره من الأئة . ولست أعر من هذاولا هذا . ولكن 
نسبة هؤلاء إلى الأعة [ كنسبة] أبى بكر وكمر وعثمان وعل وأبن مسعود 
وأبي ومعاذ ونحوم الى الأ وغيرمم . فك أن هؤلاء الصحابة بعضهم 
لبعض ١‏ كفاء فى موارد النزاع ؛ وإذا تنازعوا فى شيء ردوا ما تنازعوا 
فيه إلى الله والرسول وأن كان بعضهم قد يكون عر قي مواضعم 5 
فكذلك موارد النزاع بين الأمة . وقد ترك الناس قول عمر وان 
مسعود في مسألة تيمم الججب . وأخذوا بقول من هو دونه] كأبى موسى 
الأشعري وغيره لما احتيج بالكتاب والسنة . وتركوا قول عمر في دية 
الأصابع . وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السئة أن الى ملى 


ألله عليه وسلم قال 0 هذه وهذه سواء 4* ٠.‏ 


وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس فى التعة فقال له : قال أو 
بكر وسمر . فقال ابن عباس : بوشك أن تتزل عليم حجارة هن 
الساء ! أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ وتقولون قال أبو 


بكر وعمر ؟ . 
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وكذلك ان عمر لما سألوه عنها فأمى مها فعارضوا بقول عمر . 
قتبين لهم أن عمر لم يرد ما يقولونه » فألحوا عليه فقال لمم : أ 
الناس أن أبا بكر وجمر أعل يمن هو فوق ابن تمر وابن عباس . 


وأو فتتم هذا الاب لوجب أن يعرض عن أعن الله ورسوله , 
ويبق كل امام فى أناعه بمنزلة النى صلى الله عليه وسل فى أمته ٠‏ وهذا 
تبديل للدين يشبه ماعاب الله به التصارى فى قوله : ( امخذوا أحبارم 
ورعبالهم أرباا من دون الله والسيح آبن عنم ٠‏ وما أسروا إلا ليعبدوا 
إلها واحداً لا إله إلا هو . سبحائه جما يشركون ) ٠‏ والله سبحانه 
وتعالل أ ولخد اله وعد 
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وسئل تس الرسمرم قرس اللر روم 


هل لازم الذهب مذهب أم لا ؟ . 

فأحاب : 

وأما قول السائل : هل لازم الذهب مذهب أم ليس بمذهب ؟ 
ذالمواب : أن مذهب الانسان ليس ذهب له إذالم يلترمه ؛ فانه إذا 

كان قد أنكرء ونفاه كانت إضافته اليه كنبا عليه ٠‏ بل ذلك يدل على 

فساد قوله وتناقضه في القال ٠‏ غير التزامه اللوازم التى بظبر أنبا من 
قبل الكفر والحال نما هواكر . فلذين قلوا بأقوال يازمها أقوال يمر 
أنه لا بلتزمها ٠‏ لكن لم بعلم أنها تلزمه ٠‏ ولو كان لازم الذعب مذهراً 
لازم تكفير كل من قال عن ن الاستواء أو غيره من المفات آنه مجان 
لدس محقيقة ؛ فان لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسمائه 
أو صفانه حقيقة . وكل من لم يثت بين الاسمين قدراً مشتركا ازم أن 
لا يكون شيء من من الاعان بالله ومعرفته والاقرار به اعاناً ؛: فانه ما من شيء 
بشنه القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال فى الآخر ٠‏ ولازم قول 
هؤلاء يستازم قول غسلاة الملاحدة العطلين . الذين م أكفر من 
الهود والتصارى . 
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كن نم أنكثاً من بشني ذلك لا بس لوازم قوله ٠‏ بلكثير 
متهم يتوم أن الحقيقة ليست إلا محض حقائق الخلوقين ٠‏ وهؤلاء جبال 
عسمى المقيقة والجاز . وقولهم افتراة على اللغة والرع . وإلا فقد 
يكون النى الذي يقصد به ننى القيقة ننى مائلة صفات ارقف ترجاه 
لمفات الخلوقين . قبل له : أحسنت فى نقى هذا الممنى الفاسد . ولكن 
أخطأت فى نك أن هذا هو حقيقة ماوصف الله به نفسه . فصار 
هذا يمدزلة من قال : إن الله لبس بسميم حقيقة ؛ ولا بصير حقيقة ؛ 
ولا متكلم حقيقة ؛ لأن المقيقة فى ذلك هو ما يعهده من سمم الخلوقين 
وبصرمم وكلامهم ٠‏ والله تعالى منزه عن ذلك . فيقال له : أصت فى 
تازيه الله عن ممائلته خلقه ؛ ككن أخطأت فى ظنك أنه إذا كان الله 
سعبعاً حقيقة بصيراً حقيقة متكليا حقيقة كان هذا متضمناً لمإثلته خلقه . 


فكذلك لو قال القائل : إذا قلنا : إنه مستو على عرشه حقيقة 
ازم التجسيم والله مزه عنه . فيقال له : هذا المنى الذي ميته نجسيا 
ونشته هو لازم لك إذا قلت : ان له عاما حقيقة ؛ وقدرة حقبقة 2. 
وسمساً حقيقة ؛ ويصراً حقبقة ؛ وكلاماً حقيقة ؛ وكذلك سار ما أثشه 
من الصفات ؛ فآن هذء الصفات هي فى حقنا أعراض قاعة يجسم . فاذا 
كنت تثتها لش تعالى مع تنزمبك له عن تمائلة اللوقات وما يدخل فى 
ذلك من التجسيم : فكذلك القول فى الاستواء : ولا فرق . 
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فان قلت : أهل اللغة إما وضعوا هذه الألفاظ لما يختص به الخاوق 
فلا يكون حقيقة فى غير ذلك . قلت : ولكن جاك ابي الأمم : 
مسامهم وكافرم ٠‏ وباجماع أهل اللغات . فضلا عن أهل العبرائع 
وألديانات . وهذا نظير قول من يقول : ان لفظ الوجه إنما يستعمل 
حقيقة فى وجه الانسان دون وجه الهيوان واللك والْني ٠‏ أو لفظ المم 
اها استعمل حقيقة فى علٍ الانسان دون علٍ اللك والنى ونحو ذلك . بل 
قد بنا أن اسماء الصفات عند أهل اللغة محسب ما تضاف اله ؛ فالقدر 
الشترك أن نسبة كل صفة إلى موصوفها كنسية تلك الصفة إلى موصوفها. 
فالقدرالشترك هو النسة العام اللك والني ووجوهها اليه كنسبة 
علم الانسان ووجهه اليه ء وهكذا فى سار الصفات ٠‏ والله أعر . 
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وسثل سب ال سامرم 


أن تريح ماذكرء نحم الذيق أن اتمدان :من التوم عذحياً أ بكر 
عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر ؟ . 


فاءاب : هدأ رأد به دان : 


أحدما : أن من التزم مذهاً معينا ثم فعل خلاقه من غير تقليد 
لعالم آخر أفتاء ؛ ولا استدلال بدليل يقتضى خلاف ذلك . ومن غير 
عدر شرعى بسح له مأ قعله ؛ فانه يكون متبعاً لهوأه , وعاملا بغير اجتهاد 
ولا تقليد . فاعلا للمحرم بغير عذر شرجى ٠‏ فبذا منكر . وهذا المحى 
هو الذي أورده الشيخ نجم الدبن . وقد نص الامام أحمد وغيره على 
أنه ليس لأحد أن يعتقد العىء واجباً أو حراماً ثم يعتقده غير واجب 
ولا حرام بمجرد هواه ٠‏ مثل أن يكون طالباً لشفعة الموار فيسقدهاأتها 
حق له ء ثم إذا طليت منه شفعة الموار اعتقدها أنها ليست ثابتة » أو 
مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الأخوة تقاسم امد . فاذا صار 
جداً مع أخ اعتقد أن اللد لا يقاسم الأخوة ‏ أو إذا كان له عدو 
يفعل بعض الامور التاف فيه كشرب الببيذ الختلف فيه ولمب العطرنج 
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وحطور السراع أن هذا يلبغي أن سجر 0 عليه ء فاذا فعل ذلك 
صديقه اعتق ذلك من مسائل الاجتهاد التى لا كر . فثل هذا تمكن 
فى اعتقاده حل الشىء وحرمنه ووجوبه وسقوطه بحسب هوامه . هو 
مذموم بحروجه ٠‏ خارج عن العدالة . وقد نص أحمد وغيره ملل أن 
هذا لايجوز . 


وأما إذا تين له مايوجب رجحان قول على قول ٠‏ إما بالأدلة 
الفصلة إن كان بعرفها ويغهمها ٠‏ وأما بأن برى أحد رجلين أع تلك 
السألة من الآخر » وهو أنتى لله فيا يقبوله ١‏ فيرجم 1 
قول لل هذا . فبذا يجوز ٠‏ بل مجب ! وقد نص الامام د 
على ذلك . 


وماذ ه ابن مدان : الراد به القسم الأول ؛ ولهذا قال : من 
التزم مذهباً أنكر ا م ور 
قدل على أنه إذا خالفه لدليل فتبين له بالقول الراجم و تقليد سوغ 
له أن يقلد فى خلافه ؛ أو عذر شرعي أبام الحظور الذي بباح يمل 
ذلك العذر لم نكر عليه . 


ل 1 ٠‏ لكنا تتكلم على 
افا 0 
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قاله بض أحاب أحمد . وكذلك غير هذا مايذكرء ابن حمدان أو 
غيره ؛ يكون مما قاله بض أحابه وإن لم يكن منصوصاً عنه ٠‏ وكذلك 
ما بوجد فىكتب أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ٠‏ كثير منه يكون 
مماذ كره بعض أسحابهم وليس «نصوصاً عنهم ؛ بل قد يكون اللخصوص 
عنهم خلاف ذلك . 


وأصل هذه السألة أن العاني هل عليه أن يلتزم مذهباً معيناً 
يأخذ بعزائه ورخصه ؟ فيه وجبان لأصحاب أحمد . وها وجهان لأصحاب 
الشافعي 3 شيو من هؤلاء وهؤلاء لآ ابوحساوكن ذلك 5 والذين 
أو مالم يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه . 


ولاريب أن التزام الذاهب والخروج عنها إن كان لغير أعى دبى 
مثل : أن يلتزم مذهبا لأصول غرض دنيوي من مال أو اه ونحو 
ذلك : فهذا مما لا محيد عليه . بل يذم عليه في نفس الأعى ؛ ولو 
كان ما اتتقل إلبه خيرا مما اتتقل عنه . وهو بمزلة من لا يس 
إلا لغرض دنيوي ٠‏ أو مهاجر من مكة إلى امدبنة لامرأة يتروجها أو 
دنيا يصبها . وقد كان فى زمن اللبى على الله عليه وا رخل عادر 
لامرأة يقال لها أم قبس . فكان يقال له : مهاجر أم قبس . فقال 
التى صلى الله عليه وسم على المنبر فى الحديث الصحييح : « إنها الأعمال 
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النيات ؛ وإكا لكل أمرىء ما نوى ء شن كانت مرته إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت غيرته إلى دنا بعبها أو امرأة 
يتزوجها قبجرته إلى ماهاجر إلله » . 

وأما إن كان اتقاله من مذهب إلى مذهب لأمى دنى ٠‏ مشل 
أن يتبين رجحان قول على قول ٠‏ فيرجع إلى القول الذي يرى أنه 
أقرب الى الله ورسوله : فبو مثاب على ذلك ؛ بل واجب على كل 
أحد إذا تبين له حم الله ورسوله فى أعى أن لا بعدل عنه . ولا 
بتبع أحداً في مخالفة الله ورسوله . فان الله فرض طاعة رسوله صل 
الله عليه وسلم على كل أحد فى كل حال ٠‏ وقال تعالى : ( فلا وريك 
لا بؤمنون حتى محكبوك فيا شجر بنهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم حرا 
ما قضيت وبساموا تسلها ) ٠.‏ وقال تعالى : ( قل : إن كنتم محبون 
لله فاتنسوتي حبك الله ويغفر لكم ذنوبكم ) ٠‏ وقال تعالى : ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن بكون لهم الخسيرة 
من أمرم ) . 

وقد صنف الامام أحمد كتايا فى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهذا متفق عليه بين أ المسامين . فطاعة الله ورسوله . وتحليل ما 
عله الله ورسولت» ومرع يها عرفه :الا ورسوله «واعان نا أرسية 
لله ورسوله : واجب على جميع الثقلين : الانس وان ٠‏ واجب على 
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كل أعد في كل حال : سرأ وعلانية » لكن لما كان من الأحكام ما لا 
00 أللى وج اثلى ف ذلك إى من يليم ذلك . لأنه 
أعل ما قاله الرسول وأعل بمراده ٠‏ فأئّة السلمين الذين اتبعوم وسائل 
وطرق وأدلة بين الناس وبين الرسول ء يبلغوتهم ما قاله ٠‏ ويغهموتهم 
عرأده بحسب اجتهادم واستطاصهم . وقد مخص الله هذا العام م من العم 

وافوها اعد الاجيا وروقد بكرن ود ناف ونيسالة اخري بن 
العلى ما ليس عند هذا . 


وقد قال تعالى : ( وداود وسليان إذ يمحكمان فى اللرث إذ نفشت 
فيه عم القوم ٠‏ وكنا لحكمهم شاهدين ٠‏ ففبمناها سليان وكلا آتينا 
حكما وعاما ) . فبذان نبيان كرعان نكما فى قضية واحدة ؛ مخص الل 
أحدما بالفيع ؛ وأنتى على كل منها . والعلماء ورئة الأنبياء » واجتهاد 
العلماء فى الأحكام كاجتهاد المستدلين على جبة الكسة ؛ فاذا صلل أربعة 
أنفس كل واحد منهم بطائفة إلى أربع جبات لامتقادم أن القباة 
هناك : فان صلاة الأربعة صجيحة ! والذي صل إلى جبة الكعة وأحد 
وهو الصيب الذي له أجران ٠‏ كا في الصحيم عن النى مل الله عليه 
وسل أنه قال : « إذا اجتبد الاك فأصاب فله أجران ٠‏ وإن اجتهد 


9 
فأخطأ فله أجر » . 


وأ كثر الناس إعا التزموا الذاهب بل الأديان بحم ماتبين لحم ء 


تق 244 


فان الانسان ينشأ على دن أنه أو سيده أو أهل يانه ٠ك‏ يتببع 
الطقل فى الدين أبويه وساببه وأهل بلده ٠‏ ثم إذا بلم الرجل فعلينه 
أن يقصد طاعة الله ورسوله حيث كانت . ولا يكون يمن ( إذا قبل 
لمم أتعوا ما أل الله ! قلوا : بل تتسع ما ألفينا عليه امنا ) ٠‏ فكل 
من عدل عن أتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته 
وعادة أبيه وقومه فبو من أهل الماهلية الستحقين للوعيد . 


0 0 
من أهل 00 ينين له أن قول غيره 00 
فهو خحمود يتاب . لا شم على ذلك ولا يعاقب . وإن كان قادراً على 
الاستدلال ومعرفة ما هو الراجح ؛ وتوقى بعض السائل » فمدل عن 
ذلك إلى التقليد . فبو قد اختلف فى مذهب أحمد التصرص عنه. 
والذي عليه اسحابه: أن هذا ثم أيضاً . وهو مذهب الشافعى وأصحابه 
وحكى عن محمد بن الحسن وغيرء أنه يجوز له التقليد مطلقاً ٠‏ وقيل : 
يجوز تقليد الأعل . 


وح بعضهم هذا عن أحمد .ما ذكره أبو إسحق في المع . 
وهو غلط على أحمد ؛ ذان أحمد إنما يقول : هذا فى أسصحابه فقط . 
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على اختلاف عنه فى ذلك . وأما مثل الك والشافعي وسفيان ؛ ومثل 
إسحاق بن راهويه وأبى عبيد . فقد نص فى غير. موضع على أنه 
لايجوز للعالم القادر على الاستدلال أن يقلدم ٠‏ وقال : لا تقلدوتي ولا 
تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري . وكان بحب الشافعي ويئى 
عليه وبحب إسحاق تويثى عليه ويثتي على مالك والُؤري ٠‏ وغيرها من 
الأعة ٠‏ ويأمى العامي أن يستفتى إسحاق . وأنا عبيد . وأبا ثور . 
وأناامعفية :وق «١‏ الدلياة كن أابه كان كاوه »توفان بن سات 
وإبراهيم الحربي ٠‏ وأبي بكر الأثرم ٠‏ وأبي زرعة ؛ وأبي حالم السجستاني 
ومسل ٠‏ وعيرجم : أن بقلدوا أحداً من العاماء . ويقول : عليكم بالأصل 
بالكتاب والسنة . 
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و سل لصم الام 


أن بصرح ماذ نم الدبن ابن مدان قى آخر « كتاب 
الرعاية » وهو قوله : ( من التزم مذهراً أنكر عليه مخالفته بغير دليل 
أو تقليد أو عذر آخر ) ويبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض 
مجان د تن فها فى « الكفى » و«المحررء و«الشمع» 
وه الرعاية » و « الخلاصة » و « الحداية » روايتان ٠‏ أو وجهان ؛ وم 
يذكر الأصم والأرجم . فلا ندري بأمها تأخذ ؟ وإن سألونا عنه 


أشكا]| علنا ع 


فأماب : الجد لله . أما هذه الكتب التى يذكر فبها روايتان أو 
وجبان ولا يذ كر فيها الصديح : فطالب العل يمكنه معرفة ذلك من كنب 
أخرى ؛ مثل كناب « التعليق » للقاضى أبى يعلى , و « الاتتصار » لأبي الخطاب . 
و « عمد الأدلة » لابن عقيل . وتعليق القامي يعقوب البرزيني ١‏ وأنى 
الحسن ابن الزاغوتى ٠‏ وغير ذلك من الكتب الكبار الى يذ كز فيها مسائل 
الخلاف ١‏ ويذكر فا الراجم . 


وقد اختصرت رؤوض سائل هذه الكتب فى كتب عتصصرة . 


221 يفف 


مل 2 رؤوس المسائل #اللقادى 0 .وقد تقل 5 
مذهب أحمد : أنه 97 أبو المملاب فى فى رؤوس 52 


ومما يعرف منه ذلك كناب « للتنى » للشييع أبي مد . وكتباب 
« شرح الهداية » لجدنا أبي البركات . وقد شرح « الحداية » عير 
وأحد كأ حليم انبرواق ٠‏ وأبى عبد اله إن تئمية » صاحب « التفسير» 
0 البركات » وأى العالي ابن منج ٠‏ وأني البقاء التحوي 
كن لم يكل 


وقد اختلف الاصحاب فيا يصححونه » فنهم من لصحح روأية» ولصحح 
آتخر رواية فن عرف ذلك نقله » ومن تجح عنده قول واحد على قول [ خر 
اتبع القول الراجح ٠‏ ومن ٠‏ كان مقصوده نقل مذهب أهمد نقل ما 
ذكروه من اختلاف الروايات والوجوء والطرق ٠‏ كم يتقل أصصاب 
الشافحي وأبى خيفة ومالك مذاهب الأمة ؛ فانه فيكل مذهب من 
اختلاف الأقوال عن الأعة » واختلاف أجحابيم فى معرقفة مذههم ء 
ومعرفة “الراجم شرعا : ماهو معروف . 


ومن كان غير بول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهه 
فى عامة السائل . وان كان له بصر بالأدلة السرعية عرف الراجح في 
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المرع ؛ وأحمد كان أعلم من غيره بالكتاب والسئة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم باحسان ؛ ولهذا لا يكاد بوجد له قول مخالف نصاً م 
يوجد لغيره . ولا يوجد له قول ضعيف ف الغالب إلا وق مذهصه 
قول بوافق القول الأقوى . وأكثر مفاريدء التى لم مختلف فنها مذهبه 
يكون قوله فها راجحا ٠‏ كقوله يجواز فسخ الافراد والقران الى التمتع , 
وقوله شهادة أهل الذمة على المسامين عند الماجة ٠»‏ كالوصة فى السفر 
وقوله بتحريم نكاح الزانية حتى تنوب . وقوله يجواز شهادة العمد . 
وقوله بأن السنة للمتيمم ان يمسم الكوعين بضربة واحدة . 


وقوله في امستحاضة بنها نارة ترجع الى العادة ٠‏ وتارة ترجع الى 
النمبيز ؛ وتارة ترجع إلى غالب عادات النساء ؛ فانه روى عن الى 
صل الله عليه وسل فيها ثلاث سنن ؛ عمل بالثلاثة أحمد دون غيره. 

وقوله مجواز الساقاة وامزارعة على الأرض السضاء والتى فبها شجر 
وسواء كان البذر منها أو من احدها ٠‏ وجواز مانشه ذلك وانّكان 
من باب لمشاركة ليس من باب الاحارة » ولا هو على خلاف القبالى ٠‏ 
ونظير هذا كثير . 


وأما مأ لسميه بعض الناس: مغردة لكونه انفرد مها عن أبي حشيقة 
والشافعي . مع أن قول مالك فيها موافق لقول احمد أو قريب منه » 


2029 خرف 


وهي التى صنفت لما الحرامي رداً عليها . وانتصر 0 
والقامى أبي يعلى الصغير . وأبي الفرج ابن الموزي . وأبى مد ن 

التى : قبذه غالها يكون قول مالك راد ارجم من القول الخ 
وما يترجم قبها القول الآخر يكون مما اختلف فيه قول أحمد. وهذا : 
كابطال الحبل المسقطة للزكاة والشفعة . وتحو ذلك اليل المبحة لاريا 
والفواحش ٠‏ ونحو ذلك . وكاعتيار القاصد والنيات ف القود :وار جوع 
فى الأعان الى سبب اليمين وما هيجها مع ننة الخال ؛ وكاقامة المدود 
على أهل المنايات ٠‏ كأ كان البى صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون 
يقيمونها . كا كانوا يقيمون الحد على الشارب بالرائحة والقيء ونحو 
ذلك ١‏ وكامتنا ر العرف في الشروط ٠‏ وجعل السترط العرق كالشرط 
اللغطي ٠‏ والا كتفاء ف العقود الطلقة بما يعرفه الناس ٠‏ وان ماعده 
الناس 5 فهو بيع ٠‏ وما عدوه آحارة فبو أحارة » وما عدوه هة 
فهو هبة ٠‏ وما عدوم وقفاً فبو وقف . لايعتير فى ذلك لفظ معين . 


ومثل هذا كير . 
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الخبر الكامل ٠‏ العلامة الأوحد الحافظ الزاهد ؛ العابد الورع ؛ 
الربالى القذوف فى قلبه النور الالحي والعلوم الرفيعة ٠‏ والقنون البديمة . 
الآخذ بازمة الغمريمة . النا كص عن الآراء للزلة . والأهؤاء الضلة . 
لقتني لآثار السلف عاماً وعملا ٠‏ مفتى الفرق . تتهد العصر . أوحد 
الدعر ٠‏ تت الدين أبو الملى أحد بن عبد الْليم بن عبد السلام بن 
تيمية ‏ أدام الله بركته ورقع فى الدنيا والآخرة مله ودرجته ‏ : 


امد لله على آلائه . وأشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
في أرضه وعائه . وأشبد أن مدا عبده ورسوله وخاتم أنيائه ٠‏ 
صلى الله عليه وعل آله وأسصحابه صلاة دائمة إلى بوم لقائهء 
وس تسلما 9) . 


وبعك 5 قيجب عل المسامين بعل موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين 
كا نطق به القرآن ٠‏ خصوصاً العاماء الذين مم ورثة الانبياء ٠‏ الذين 


(1) تسمى « رفع الملام عن الأئمة الاعلام » . 
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جعلهم الله عتزلة النجوم هتدى مهم فى ظلمات الير والبحر . وقد أجع 
السامون على حدابتهم ودرايتهم ٠‏ إذكل أمة قبل مبث جمد ملى الل 
عليه وس فعاماؤّها شرارها . الا المسامين فان عاماءم خبارجم ؛ فامهم 
خلفاء الرسول في أمته ٠‏ وللحيون لا ,مات من ستته . بهم قام الكتاب 
وبه قاموأ . ومهم نطق الكتاب وبه نطقوأ . 


ولبعم أنه لبس أحد من الأئعة للقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد 
مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسم في شيء من سلته ؛ دقيق ولا 
جليل ؛ فانهم متفقون أتفاقا يقينياً على وجوب انباع الرسول . وملى 
ان كل أحد من الناس يؤخذ من قوله وبترك إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ولكن إذا وجد اواحد منهم قول قد حاء حديث ' 
جيم بخلافه فلا بد له من عذر فى تركه . 


وجميع الاعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اصّقاده أن النى صلى الله عليه وسلم قاله . 
والثاتي : عدم اعتقاده إرادة تلك السألة بذلك القول . 
والثالث : اعتقادء ان ذلك المج منسوخ . 


قل | 22 


وهذه الأمناف الثلاثة تفرع إلى أساب متعددة .. 


السبب الأول: أن لا يكون الحديث قد بلغه . ومن لم يلغه المديث 
لم يكلف أن يكون عالاً بموجبه ء وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال فى تلك 
القضية عوجب ظاهر آية أو حديث آخر ؛ أو وجب قياس ؛ أو موجب 
استصحاب : فقد يوافق ذلك الحديث 'ارة وتخالفه أخرى . وهذا 
السب هو الغالب على أكثر مايوجد من أقوال السلف مخالفاً لعض 
الأحاديث ؛ فان الاماطة يحديث رسول الله صلى الله عليه وسل لم تحكن 
لأحد من الأمة ' 


وقد كان الى صلى الله عليه وس منت أى يق أو 
يقضى ؛ أو يفمل الشيء فسمعه أو يراه من يكون حاضراً ٠‏ وبياغه 
أولتك أو بعضهم لمن يبلغونه . فينتبي عم ذلك إلى من بشاء الله من 
العلماء من الصحابة والتابيين ومن بعدم . ثم فى مجلس آخر قد 
يحدث أو يفتى أو يقضي أو يفعل شيا .. وبعهده بعض من كان غائيا 
عن ذلك الجلس ٠‏ ويبلغونه لمن أمكلهم :.فيكون عند هؤلاء من العم 
مالس عند هؤلاء . وعند هؤلاء ما ليس ضد هؤلاء . وانما يتفاضل العلماء 
من الصحابة ومن بعدم بكثرة الل أو جودنه . 


وأما أحاطة واحد مجميع حديث رسول الله صل الله عليه وسام 
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فهذا لا مكن ادعاؤه قط . واعتير ذلك بالخلفاء الراشدين الذين مم أعم 
الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله ٠‏ خصوصاً 
الصديق رضى الله عنه ؛ الذي لم يكن يفارقه حضراً ولا سفراً ٠‏ بل 
كان يكون معه في غالب الأوقات . حت إنه يسمر عنده بالليل ف أعوو 
الاين . وكذلك تمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فانه صلى الله 
عليه وسلم كثيراً ما يقول : دخلت أنا وأبو بكر وعمر . وخرجت انا 
'وأبو بكر وعمر . ثم مع ذلك لما ستل أبو بكر رشي اله عله 
عن ميراث الجدة قال : مالك في كتاب الله من شيء ٠‏ وما علمت لك 
فى ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء ٠‏ ولكن أسأل الناس ! 
فسألحم ٠‏ فقام الغيرة بن شعبة وتمد بن مسامة فشبدا ان البى ملى 
لله عليه وسم أعطاها السدس ٠‏ وقد بلغ هذء السنة حمران بن 
حضين أيضا . ولس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بحكر وغيره من 
لحلفاء . ثم قد اختصوا بم هذه السئة التى قد اتفقت الأمة على 
لبا 


وكذلك عير بن الطاب رضى الله منه لم يكن يعلم سنة الاستئذان. 
حتى أخبره مها أبو موسى واستشهد بالأنصار . ومر أعل بمن حدثه 
50007 

و يكن عمر ألِضاً بعل ان امرأة ترث من ددة زوجبها ٠‏ بل يرى 
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أن الدية للعاقلة . حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان ‏ وهو أمير 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم لس ال اس اده أن 
' رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابى من دية 
زوجها ٠‏ فترك رأيه لذلك وقال : لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه . 

و يكن يعل حم الجوس فى الإزية ٠‏ حتى أخبره عبد الرحمن بن 
عورف رضي الله عنهها ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 
« سنوا مهم سئة أهل الكتاب » . 

ولا قدم سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام ؛ استشار المباجرين الأولين 
الذين معه ٠‏ ثم الأنصار . ثم مسائة الفتم .,فاشار كل عليه بما رأى . 
و خيرء أحد بسئة » حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فاخيره بسنة 
وشوؤل الله صلى الله عليه وسلم فى الطاعون ٠‏ وأنه قال « إذا وقع بارض 
وأقم بها قلا مخرجوا فراراً مله ٠‏ وإذا متم به بارض فلا 
تقدموا عليه » . 


وتذأكر هو وإبن صلس أن لني بعك فى مللته ١‏ فر يحكن 
قد بلفته السنة في ذلك . حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن اللبى صلى 
اله عليه وسلم : « إنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن » . 

وكان عرة فى السفر فباجت ربح . لجعل بقول : من يحدثنا عن 
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الريم ؟ قال أبو هريرة : فبلتى وأنا فى أخريات الناس ٠‏ خنت راحلق 
حتى أدركته . لغدتته بما أعى به النى صلى الله عليه وسلم ضد 
هوب أريح . 


قبذء مواضع لم يكن يعامها حتى بلغه اياها من لدس مثله ٠‏ ومواضع 
أخر لم يلغه مافنها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك , 
مثل ما قطى فى دية الأصابع أنها مختلفة يحسب منافعها ٠‏ وقد كان عند 
أبى موسى وابن عباس وها دونه بكثير في العلم ‏ عل بأن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « هده وهذه سوأء » ١‏ يعني : الامهام 
والختصر . فلغت هذه السئة لمعاوية رَمْى الله عنه فى إمارته فقضى مها 
ولم جد السلمون بداً من اتباع ذلك ٠‏ ولم يكن عيباً فى عمر رضي الله 
عنه حيث١لل‏ يبلغه الحديث . 


وكذلك كان يهى الحرم عن التطيب قبل الاحرام ؛ وقبل الافاضة 
إلى مكة بعد رعي حمرة العقبة . هو وابله عبد الله رضي الله عنها . 
وغيرها من أهل الفضل ٠‏ ول ببلنهم حديث عائشة رضي الله عنها : 
« طيدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ٠‏ وله 
قل أن يطوف'» . 

وكان بأعى لاب الف ان عمسم عليه الى أن يخلعه من غير 
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توقيت ٠‏ واتبعه على ذلك طائفة من السلف . ول تبلغهم اماديث التوقيت 
النى سحت عند بعض من ليس مثلهم فى العلم . وقد روي ذلك عن 
البى صلى الله عليه وسل من وجوه متعددة صحيحة . 

وكذلك عثان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بان التوفى مها 
زوجها تعد فى يبت الوت . حتى حدئته الفريعة بنت مالك أخت ألى 
سعيد الخدري يقضيتها لما توق زوجها ٠‏ وان الى صلى الله عليه وسر 
قال لما : « أمكثى فى بيتك حتى يلغ الحكتاب أجله , ٠‏ فأخذ 
به عثآن . 

وأهدى له مرة صيد كان قد صيد لأجله ء فهم باكله . حت 
أخبره علي رضي الله عنه ان اللى صل الله علله وس رد لجا 
اهدي له . 

وكذلك علي رضي اله عنه ؛ قال ؛ كنت إذا سمت من رسول 
اله صلى الله عليه وسل حدبئاً نفمني الله بما شاء ان بنفي منه ء وإذا 
حدثتي غيره استحلفته ! فاذا حلف لي صدقتهء وحدثى أبو بكر وصدق 


أبو بكرء وذكر حديث صلاة التوبة الشهور . 


وأفى هو وأبن عباس وغيرها بان المتوقى عنها إذا كانت املا تمتد 
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بأبسد الأجلين. ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله ملى الله عليه وسلم 
فى سبيعة الأسلمية . حيث أفتاها النى صلى الله عليه وسلم بان عدتها 
وضع حملها . 


وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرم بان الفوضة إذاامات عنها زوجها 
فلا مهر لها . ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


4. 


بروع بنت واشق . 


وهذا باب واسع يلغ للنقول منه عن أسعاب رسول الله صلى الله عليه 
م عدداً كثيراً جداً . 


وأما المنقول منه عن غيرم فلا مكن الااطة به ؛ فانه ألوفء 
فبؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأثقاها وأفضلها ٠‏ من عدم أنقص ؛: 
غفاء بعض السنة عليه أولى ٠‏ فلا محتاج الى ببان . شن اعتقد ان كل 
حديث جيم قد بلغ كل واحد من الأعة أو اماما معنا فبو مخطىء 


خط فاحشاً قببحاً . 

ولا يقولن قائل : الأحاديث قد دونت وحمعت ؛ خخفاؤها والحال 
هذه بعيد . لأن هذه الدواوين الشهورة فى السنن انها جمعت بعد 
انقراض الاثّة التبوعين . ومع هذا فلا جوز أن يدىى احصار حديث 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة ٠‏ ثم لو فرض اتحصار 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : فليس كل مافى الكتب 
بعلمه العالم . ولا يكاد ذلك يحصل لأحد . بل قد يكون عند الرجل 
الدواوين الكثيرة وهو لا يحبط با قيها , بل الذين كانوا قبل جع هذه 
الدواوين اعلم بالسنة من التأخرين يكثير ؛ لأن كثيراً ما بلغهم وصم 
عندم قد لايبلتنا الا عن مجول ؛ أو باسناد منقطم ؛ أولا بسنا 
بالكلية ٠‏ فكانت دواونهم صدورم التى تحوي اضعاف ماق الدواوون . 
وهذا امى لا بشك فيه من علم القضية . 


ولا يقوان قأئل : من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتيداً . لأنه 
ان اشترط فى التيد علمه يجميع ماقله النبى صل الله عليه وسلم. 
وفعله فا يتعلق بالأحكام : فليس في الأمة مجتهد ٠‏ وانها غاية العام 
أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه ٠‏ محيث لامخفى عليه إلا القليل من التفصيل ٠‏ 
ثم انه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي سلنه . 


السبب الثاني : ان يكون الحديث قد بلغه لكنه ل يثت عنده . 
إا لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رحال الاسئاد محهول عنده . 
او متهم أو ميء المفظ . وإما لأنه لم بيلغه مسنداً بل منقطماً ؛ أو ل 
يضط لفظ الحديث مع ان ذلك الحديث قد رواء الثقات لغيره باسئاد 
متصل ١‏ بأن يكون غيره يعلم من الول عنده الثقة » او يكون قد 
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روأه غير اولئك المجروحين عنده ؛ أو قد اتصل من غير الهة النقطعة , 
وقد ضط الفاظ الحديث بعض الحدثين الحفاظ ؛ أو لتلك الرواية من 
الشواهد والمتابعات ماسين حتها . 


وهذا أبنأ كثير جداً . وهو ف التابسين وتابعيهم الى الأئمة 
للتشبورين من بعدم أ كثر من العصر الأول ٠‏ او كثير من القسم 
الأول ٠‏ فان الاحاديث كانت قد انتشرت واشتبرت لكن كانت تبلغ 
كثيراً من العلماء مسن طرق ضعيفة . وقد بلغت غيريم من طرق 
جيحة غير نلك الطرق ٠‏ فتكون حجة من هذا الوجه ٠‏ مع اتها لم 
تبلغ من خالفها من هذا الوجه . ولحذا وجد فى كلام غير واحد من 
الأهة تعليق القول بموجب الحديث على صمنه ٠‏ فيقول : قولي فى 
50 السألةكذا » وقد روي فيها حديث بحكذا ؛ لعافم 
فهو قولٍ . 

السب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيرء 
مع قطم النظر عن طريق آخر . سواء كان-الصواب معه أو مع غيره 
او معها . عند من يقول : كل مجتهد مصيب ؛ ولذلك أسباب : 

منها : أن يكون الحدث بالحديث يتقده أحدما ضعفاً ؛ ويمتقده 
الآخر ثقة . ومعرفة الرجال عل وأسم ؛ ثم قد يكرن املصب من 
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يعتقد ضعفه ؛ لاطلاعه على سبب مارح ء وقد يكون الصواب مع 
الآخر للعرفته ان ذلك السبب غير جارح ؛ أما لان جنسه غير جارح ؛ 
او لأنه كان له فيه عذر يمنع المرح . وهذا باب واسمع ٠‏ وللعاماء 
بالرحال وأحوالهم في ذلك من الاجماع والاختلاف مثل ما لفسيرم من 
سائر أهل ال فى علومبم . 


ومنها : ان لا يعتقد أن الحدث سمع الحديث تمن حدث عنه وغيره 


٠. 3-5 3 7 75‏ .-- 
تعيقك أنه “عه لاسناب بوجبي ذلك معروقه : 


ومنها : أن يكون لامحدث -لان : حال استقامة وال أضطراب» 
مثل أن مختلط أو حترق كشه ٠م‏ حدث به فى حال الاستقامة حم ء 
وما حدث به قى حال الاضطراب ضعيف ٠‏ فلا يدرى ذلك الحديث من 
أي النوعين ؟ وقد عل غيره انه بما حدث به في حال الاستقامة . 

ومنها : ان يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فه يذ كره 
فيا بعد .ء او انحكر ان يكون حدثه . محتقداً أن هذا علة وجب 
ترك الحديث . ويرى غيره ان هذا ثما بصم الاستدلال به. 


والمسألة معروفة . 


ومنها : ان كثيراً من الحجازيين يرون أن لا يحتيع يحديث عراقي 
او شامي ان لم يكن له أصل بالحجاز . حتى قال قائلهم : تزلوا أحاديث 
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أحل العراق عنزاة أحاديث أهل الكتاب ٠لا‏ تصدقوم ولا تكذيوم ! 
وقيل لاخ سفيان عن منصور عن أبراهيم عن علقمة عن عند ألله 
حجة ؟ قال : ان لم يكن .له أصل بالحجاز فلا ! 

وهذا لاعتقادم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة قلي يشذ مهم منها 
ثيء ٠‏ وان أحاديث العراقيين وقع فيها اشطراب أوجب التوقف فيها . 


وبعض العراقبين يرى أن لا يحت محديث الشامين . وان كان 
اكثر اناس على ترك التضعيف بهذا . فتى كان الاسناد ججداً كان 
الحديث حجة . سواء كان الحديث حجازياً أو عراقياً أو شامباً أو 
غير ذلك . 

وقد صنف أبو داود السجستاق كتاباً في مفاريد أهل الأمصار 
من السان ٠‏ يبين ما اختص به: أهل كل مصر من الأمصار من السنن 
التى لاتوجد مسئدة عند غيرمم » مثل الدينة ؛ ومكة ؛ والطائف ؛ 
ودمشق ٠١‏ وحمص ٠‏ والحكوفة . والبصرة ٠‏ وغيرها . الى أساب 
أخر غير هذه . 

السب الرابع : اشتراطه في خبر الواحدٍ العدل الحافظ شروطاً 
مخالفه فيها غيره ٠‏ مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب 
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والسنة ٠‏ واشتراط بعضهم أن يكون الحدث فقيساً اذا خالف قياس 
الأصول . واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره اذا كان فيا تعم به 


السب الخامس : أن يكون الحديث قد بلغه وثت عنده لكن 
نسه . وهذا برد في الكتاب والسنة . مثل الحديث المشهور عن مر 
رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب فى السفر فلا جد الاء ؟ 
فقال : لابمل حتى يجد الاء ! فقال له عمار : يا أمير المؤمنين ! أما 
تذكر اذكنت أنا وأنت فى الابل فاجننا . فأما أنا فتمرغت م مرغ 
الدابة » وأما أنت فل تصل . فذكرت ذلك لنبى صلى الله عليه وسلم 
ننه بسع ارو رمرسيية ارون هه 
وجبه وكفنه ؟ ققال له عمر : انق الله ياعمار ! فقال : ان شئْت لم 
أحدث به . فقال : بل نوليك من ذلك مانوللت . فبذه سنة شهدها 
عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها . وذكره عمار قل يذكرء وهو م 
يكنب عماراً بل أعره أن محدث به . 


وأبلغ من هذا انه خطب.الناس فقال : لا يزيد رجل على صداق 


أزواج النى ملى الله عليه وسلٍ وبناته الا رددته . فقالت امرأة : 
با أمير الؤمنين ! لم بحرمنا شيئاً أعطانا الله اياء ؟ ثم قرأت : 
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( وآنشم احداهن قتطاراً ) ٠‏ فرجع تمر الى قولها . وقد كان حافظاً 
للابة ولكن نسيها . 


وكذلك ماروي ان علياً ذكر الزبير بوم المل شيا عبده اليا 
رسول الله صل الله عليه وسلم ٠.‏ فذ كره حتى انصرف عن القتال . 
وهذا كثير فى السلف والخلف . 


السبب السادس : عدم معرفته بدلالة الحديث . تارة لكون اللفظ 
الني في الحديث غريياً عنده . مثل لفظ الزابنة ٠‏ والحاقلة ٠‏ والخارة 
واللامسة . والنابذة . والغرر ؛ الى غير ذلك من الحكلات الغربية التى 
قد مختلف العلماء في تفسيرها . وكالحديث امرفوع : « لا طلاق ولا 
عتاق فى اغلاق » ؛ قلهم قد فسروا الاغلاق بالأكراء ٠‏ ومن خالفه 


لا يعرف هذا التفسير . 


وتارة لكون معناء فى لغته وعرفه غير معناء فى لغة النبى صلى الله 
عليه وسلم . وهو بحمله على ما يفهمه فى لثته . بناء على ان الاصل 
بقاء اللغة . ما سمع بعضهم آثاراً فى الرخصة فى النبيذ فظنوه بعض أنواع 
المسكر ؛ لأنه لنتبم . وأكا هو ما يذ لتحلية الاء قبل أن يشتد ؛ فانه 
حاء مفسراً في أحاديث كشيرة سجيحة . وسمعوا لفظ ار في الكتأب 
والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة . بناء عل ان هكذلك فى 
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اللغة . وان كان قد حاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن الخر اسم 


لكل شراب مسكر . 


ا لكو اللفظ مشتركاء أو تملا أو متردداً بين حققة ومجاز؛ 
فبحمله على الأقرب عنده . وان كان الراد هو الآخر .كمأ حمل حماعة 
من الصحابة فى أول الأعن الخيط الأبيض والطخيط الأسود على اليل . 
وكا حمل آخرون قوله : ( فامسحوا بوجوهم وأبديحكم ) على اليد 
الى الابط . 

وتارة لكون الدلالة من النص خنفية ؛ فان جبات دلالات الأقوال 
متسعة جدأً ٠‏ يتفاوت الناس فى إدراكها وفهم وجوه الكلام بحسب 
مني الحق سبحانه ومواهيبه . ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا 
يتفطن لكون هذا النى داخلا فى ذلك العام ٠‏ ثم قد يتفطن له تار 
لم ينساء بعد ذلك . 

وهذا باب واسع جداً لا حيط به الا الله » وقد يغلط الرجل 
فيفهم من الكلام ما لا محتمله اللغة العرببة التى بعث الرسول صلى 
الله عليه وسلم بها . 


السب السابع : اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث . والفرق بين 
هذا وبين الذي قبله ان الأول لم يعرف جبة الدلالة ٠‏ والثاتى عرف 
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جبة الدلالة لكن اعتقد انبا ليست دلالة صحيحة . بان يكون له من 
الأصول ما برد تلك الدلالة سواء كانت فى نفس الأعى صوابا او خطأ . 
مثل أن يعتقد ان العام المحصوص لسن يحجة ٠‏ وان الفهوم لدس بحجة. 
وأن العموم الوارد على سبب مقصور على سيه . او ان الأمى الجرد 
لا بقنضي الوجوب : او لا يقتغى الفور ١‏ او أن المعرف باللام لا عموم 
له ٠‏ او ان الأفعال النفية لا تننى ذواتها ولا ججميع أحكامها . او ان 
المقتضى لا عموم له . ؛ فلا يدعى العموم فى المضمرات والمعاتي ٠‏ الى غير 
ذلك مما يقسع القول قه . فان شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف 
منه فى هذا القسم ٠‏ وان كانت الأصول الجردة لم محط جميع الدلالات 
الختلف قيها » وتدخل فيه أفراد أجتاس الدلالات : هل هي من ذلك 
الإنس أم لا ؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المين حمل . بان يكون 
مشتركا لا دلالة تعين أحد مننييه . أو غير ذلك . 


السب الثامن : اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على انها 
ليست مرادة . مثل معارضة العام بخاص ٠‏ او المطلق مقيد ١‏ أو الأعي' 
الطلق بما ينني الوجوب . او القيقة بما يدل على الجاز ٠‏ الى أنواع 
المعارضات . 

وهو باب واسع أَيِضاً ؛ فان تعمارض دلالات الأقوال وترجيح 
بحضها على تعض كر خضي + 
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بالاثفاق ؛ مثل آبة أو حديث آخر ء أو مثل اجماع ٠‏ وهذا نوعان : 


أعنه : إن قي أن هذا العارض راجح فى الخلة ١‏ فبعين أحد 
الثلاثة من غير تعيين واحد منها . 


وكارة: فين أختها + بان تقد أنه مفسوخ ؛ أو أنه مؤول ٠‏ ثم 
قد يغلط فى النسخ فيعتقد التأخر متقدما ٠‏ وقد يغلط في التأويل بأن 
تحمل الحديث على ما لا يحتمله لفظه . أو هناك ما يدفعه ٠‏ واذاعارضه 
من ححث اللة فقد لا يكون ذلك الممارض دالا . وقد لا يحكون 
الحديث المعارض فى قوة الاول اسناداً أو متنا . ويجيء هنا الاسباب 
التقدمة وغيرها فى الحديث الاول . والاجماع الدىى فى الغالب اعا هو 
عدم العلم الخالف . 


وقد وجدنا من أعيان العلياء من صاروا الى القول بأشياء متمسكيم 
فنها عدم العلم بلخالف . مع أن ظاهر الادلة عندم يقنضي خلاف ذلك؛ 
ككن لا ككن العالى أن بيتدىء قولا لم يعلم به قائلا ؛ مع علمه بأن 
الناس قد قالوا خلافه . حتى ان مهم من يعلق القول فيقول : أن كان 
فى السألة اماع فبو أحق ما يتبع . والا فالقول عندي كذا وكذا, 
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. وذلك مثل من يقول : لا أعلم أحداً أحاز شهادة العبد . وقبرلما 
محفوظ عن علي وأنس وشريح وغيرم . ويقول : اجمعوا على ان العتق 
بعطه لا يرث ١‏ ونوربثه محفوظ عن علي وأبن مسعود . وفيه حديث 


حسن عن النبى صلى الله عليه وسلم . 


ويقول آخر : لا أعلم أحداً أوجب الصلاة على اللنى صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة » وايجامها محفوظ عن أبي جمفر الباقر ؛ وذلك ان غاية 
كبر من العياء أن يعلم قول أهل العلم الذرين أحركيم فى بلاده وأقوال 
جاعات غيرم .كا مجد كثيراً من التقدمين لا يعلم إلا قول الدنبين 
والكوفبين . وكثير من التأخرين لا يعلم إلا قول اثنين او ثلاثة من 
الأ التتومين . وما خرج عن ذلك فانه عندء محالف الاجماع ؛ لانه 
لا يعلم به قائلا وما زال يقرع سمه خلافه . فبذا لا عكنه ان يصير 
الى حديث مخالف هذا ؛ لخوفه أن يكون هذا خلافا للاجماع ؛ او 
لاعتقاده أنه مخالف للاججاع . والاجاع أعظم الحجج . 


وهذا عذر ثث. من الناس فى كثير مما يتركونه ٠‏ وبمطهم معذور 
فيه حقيقة ؛ وبعطهم معذور فيه ولدس في الحقيقة بمعذور . وكذلككثير 
من الاسباب قبله وبعده . 

السب العاشر : معارضته عا يدل على ضعفه أو أسبعة اوثاويلة» 
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مما لا يعتقده غيره أو جنسه معارض ؛ او لا يكون فى الطقيقة معارضاً 
راجحا ؛ معارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيس بظاهر القرآن . 
واعتقادم ان ظاهر القرآن من العموم وتحوه مقدم على نص الحديث . 
ثم قد يعتقد.ما ليس بظاهر ظاهراً لما فى دلالات القول من الوجوه الكثيرة . 


ولهدا ردوأ حديثك الشاهد واليمين ٠ ٠‏ وإن كان غيرم يعر أن لبس 
فى ظاهر القرآن ما : نع المح بشاهد وعين. ٠‏ ولو كان فيه ذلك فالسئة 


حي المفسرة 5 للقران عندم . 


وللشافعي فى هذه القاعدة كلام معروف ٠‏ ولأحمد فيها رسالته الشبورة 
فى الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رسول 
لله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أورد فيها من الدلائل ما يضيق هذا 
للوضع عن ذكرء . 


ومن ذلك دقع لخر الذي فيه بخصيص لعموم الكتاب . أو تقبيد 
لمطلقه . أو فيه زيادة عليه ٠‏ واعتقاد من يقول ذلك ان الزيادة على النص 
كيد الطلاق. ترم .وان اتسين العام الس :ا وكاوطة مانا مين 
الدنيين الحديث المحيس بعمل أهل الديئة ٠‏ بناء على أنبم تجمعون على 
مخالفة الحسبر . وأن اجاءهم حجة مقدمة على الخير » كخالفة أحاديث 
خبار مجلس بناء على هذا الاصل . وان كان أ كثر الناس قد بثتون 
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ان الدنيين قد اختلفوا فى تلك المسألة وانهم لو أسمعوا وخالفهم غيرمم 
لكانت الجة في اخير . : 


وتتعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس اللي . بناء على 
أن القواعد الكلية لا تقض عثل هذا ابر . 


إلى غير ذلك من أنواع العارضات ٠‏ سواء كان المعارض مميساً 
او مخطنًا . 


فبذه الأساب العشيرة ظاهرة . وى كين من الأحاديث جوز أن 
يكون للعالم حجة في ترك العمل بالحديث ل نطلع تحن علييا ؛ فان مدارلك 
العم واسعة . ولم نطلع بحن على جميع ما فى بواطن العلماء » والعالم قد 
يبدي حجته وقد لا يبدهاء وإذا ابداها فقد تبلننا وقد لا تبلغ . وإذا 
بلفتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه ٠‏ سواء كانت المجة 
صوابا فى نفس الأع أم لا ١‏ لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز نا 
أن نعدل عن قول ظهرت حجته حديث صحيم وافقه طائفة من أهل 
العم ان قول آخر قاله عام جوز أن رن معه ما يدفم به هذه اللجة 
وان كاك أعل : اذ تطرق اللطأ إلى آراء العاماء أ كثر من تطرقه إلى 
الادلة الممرعية » فان الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف 
رأي العام . 
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والدليل الشرعي عتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخرء 
ورأي العالم لبس كذلك . ولو كان العمل بهذا التجويز حارًا للا بتي فى 
أيدينا ثىء من الأدلة التى يجوز فها مثل هذا . ككن الغرض أنه في 
نفسه قد يكون معذوراً في نركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا 
الترك . وقد قال سبحانه : ( تلك أمة قد خلت لما ماكست ) الآبتء 
وقال سبحانه : ( فان تنازعتم قوف رحدو أل الله والرسول ) . 


وليس لأحد أن يعارض الحديث عن لني صلى الله عليه وسم 
يقول أحد من الناس كا قال ابن عباس رضي الله عنها لرجل سأله 
عن مسألة فأابه فيها يحديث . فقال له : قال أبو بكر وعمر . فقال 
ابن عباس : يوشك أن تنزل علي حجارة من السماء . أقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وجمر ؟ 

وإذا كان االحرف بكرن لنار عق اماك ااا ايت 
صحبح فيه حليل او حرم او حم ؛ فلا يجوز أن يمتقد أن التارك له 
من العلا الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب ؛ ككونه حلل الحرام أو 
حرم الملال ؛ او حكم بغير ما أل الله . 

وكذلك ان كان في الحديث وعيد على فعل : من للئة أو غضب 
او عذاب ومحو ذلك ؛ فلا مجوز أن بقال : ان ذلك العام الذي أبلم 
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. هذا او قعله داخل فى هذا لوعيد . وهذا ما لا نير بين الأمة فنه 
خلانا إلا شيثًا يحى عن بعض معتزلة بغداد » مثل المرسى وأضرايه : 
انهم زعموا أن الخطيء من الجتهدين يعاقب على خطثه ٠‏ وهذا لأن 
لحوق الوعيد أن قعل ارم مشروط بعلمه بالتحرم ؛ أو بتمكنه من 
العم الحم ؛ فان من نشأ ببادية أو كان حديث عبد بالاسلام وفعل 
شيئًا من أشرمات غير عالم بتحريها لم يأتم ول يحد . وإن لم ستند في 
استحلاله إلى دليل شرع .قن م يبلغه الحدريث الحرم واستند فى الاباحة 
إلى دليل شر أوللى ان يكون معذورا ؛ ولمذاكان هذا مأجورا 
تمودا لأجل اجتهاده ٠‏ قال الله سبحانه : ( وداود وسلهان ) إلى قوله 
( وعلا » ٠‏ فاختص سليان بالقهم ».وائتى عليها بالحسكم المي . 


وفى الصحيحين عن مرو بن العاض رضي الله عنه ان الى ملى 
لهم عليه وسلم قال : « إذا اجتبد الام فاصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتبد 
فأخطأ فله أجر » فتبين ان الجتهد مع خطثه له أجر ؛ وذلك لأجل 
اجتباده » وخطؤء مغفور له ؛ لأن درك الصواب فى حميع أعيان الاحكام 
آنا تمدن أو متش و قد قال تعالى : ( ما جعل عليكم فى الدين 
من حرج ) وقال تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم انه قال لأصحابه عام 
الندق : « لا يصلين أحد العصر إلا فى بني قريظة ٠‏ فادركتهم صلاة 
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العصر فى الطريق . فقال بعضهم : لا نصلي إلا في بني قريظة . وقال 
بعضهم :لم يرد منا هذا ؛ فصلوا فى الطريق . فلم يمب واحدة مسن 
الطائفتين . قالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعاوا صورة الفوات داخلة 
0ق العموم ٠‏ والآخرون كان معهم من الدليل ما يوجب خروج هذه 
الصورة عن العموم ؛ فان القصود لمبادرة الى القوم . وهي مسألة اختلف 
فيها الفقهاء اختلافا مشهورأ : هل مخص العموم بالقياس ؟ ومع هذا 
فالذين صلوا فى الطريق كانوا اصوب 


وكذلك بلال رفي الله عنه لما بلع الضامين الماع ٠‏ امرء النى 
صلى الله عليه وسلم برده ؛ وم يرتب “عق ذلك حكم1 كل الربا من 


وكذلك عدي بن حاتم وحماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله 
تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الطيط الاسود ) معناه 
الال اليض والسود ٠‏ فكان احدمم بجحل عقالين أبيض واسود 
وبأ كل حتى يتبين احدما من الآخر ! فقال البى على الله عليه وسلم 
لعدي : « إن وسادك إذا لعريض ٠‏ اقا هو بياض الهار وسواد اللبل » 
فأشار إلى عدم فقبه لمنى الكلام . ولم يرتب على هذا الفعل ذم من 
افطر فى رمضان وإن كان من اعظم الكبار . مخلاف الذين أفتوا 
الشجوج فى البرد بوجوب الفسل فاغتسل قات ؛ فانه قال : « قتلوء 
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قتلهم الله . هلا سألوا اذا لم يعاموا ٠‏ افا شفاء العي السؤال » فان 
هؤلاء أخطأوأ بغير اجتباد ؛ إذ ا ا من أهل العم : 


وكذلك لم .وجب على أسامة بن زيد قودا ولادية ولا كفارة لما 
قتل الذي قال : لا إله الا الله في غزوة المرقات ؛ فانه كان معتقداً 
جواز قتله بناء على أن هذا الاسلام لبس بصحيم . مع أن 
قتله حرام . 


وعمل بذلك السلف وجهور الفتهاء فى أن ما استباحه اهل البغي 
من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة ؛ 
وان كان تلم وقتالهم ترما ٠.‏ 


وهذا المرط الذي ذكرناه فى لوق الوعيد لا حتاج أن يذ كر 
فى كل -خطاب ؛ لاستقرار العلم به فى القلوب ٠ك‏ أن الوعد على العمل 
هذا الشرط لا يذ كر فى كل حديث فيه وعد . 

ثم حيث قدر قيام اموجب للوعيد قان الحكم يتخلف عنه لمانع ٠‏ 
وموانع لحوق الوعيد متعددة : منها التوبة » ومنها الاستغفار . وهنها 
الحسنات الماحية للسيئات ١‏ ومنها بلاء الدنيا ومصائها . ومنها شفاعة 


254 2 


شفيع مطاع . ومنها رحمة ارحم الراحمين . ذاذا عدمث هذه الأساب 
كلها وأن تعدم إلا فى حق من عنا وترد . وشرد على الله شراد 
ابعر على أهله فبنالك بلحق الوعيد به ؛ وذلك ان حقيقة الوعيد ببان 
أن هذا العسل سبب فى هذا المذاب . فيستفاد من ذلك تحريم الفمل 
وقبحه . أما أن كل شخص قام به ذلك السب يجب وقوع ذلك 
السبب به فهذا باطل قطعاً ؛ لتوقف ذلك المسبب على وجود الصرط 
وزوال جميع الوانع . 


وإيضاح هذا أن من ترك السل بمحديث فلا يخاو منثلاثة أقسام : 
إما أن بكون تركا ارا باتفاق المسامين ‏ كلترك في حق من لم ييلغه ؛ 
ولا قصر في الطلب مع -اجته الى الفتيا أو الحكم . كم ذكرناه عن 
الخلفاء الراشدين وغيرم . فهذا لا بشك مسر أن صاحه لا يلحقه من 


معرة الترك شىء . 


وإما أن بكون تركا غير حار » فهذا لا بكاد يصدر من الأّة أن 
شاء الله تعالى . لكن قد مخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل 
قاصراً في درك تلك السألة : فيقول مع عدم أسباب القول وان كان 
له فيها نظر واجتهاد . أو يقصر فى الاستدلال فيقسول قبل أن يبلغ 
النظر نبايته . مع كونه متمسكا حجة ٠‏ أو يغلب عليه عادة أو غرض 
منعه من استيفاء النظر لينظر فيا يعارض ماعنده ٠‏ وان كان لم يقل إلا 
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الاجتهاد والاستدلال . فان الحد الذي يجب أن ينتبي إليه الاجتهاد 
قد لا ينضبط للمجتهد . 


ولهذا كان العاماء مخافون مثل هذا . خشية أن لا يكون الاجتهاد 
للشتير قد وجد في تلك السألة الخصوصة ٠‏ فهذه ذنوب ؛ لكن لوق 
عقوبة الذنب بصاحيه أكا تتال أن لم يتب . وقد عحوها الاستغفار 
والاحسان والبلاء والشفاءعة والرحمة . ولم يدخل فى هذا من يغلبه 
الموى ويصرعه حتى بنصر ما بعل أنه بالطل . أو من يجزم بصواب 
قول أو خطتئه من غير معرفة مه بدلائل ذلك القول نفياً واثياناً ؛ 
ذان هذين فى النار. م قال النى صلل ألله عليه وس : « القضاة ثلاثة : 
قاضيان في النار ٠‏ وقاض فى الخنة ٠‏ فأما الذي فى المنة فرجل عل الحق 
ققطى: بها وأا" اللذاث. فى الثار فرجل قمى انان هل .تخبل +.ورل 
ع لمق وقضى مخلافه » والفتون كذلك . 


لكن لوق الوعيد للشخص المين أيضأ له موانع كأ بيناء ٠‏ فلو 
فرض وقوع بعش هذا من بض الاميان من العلماء الحمودين عنسد 
الامة ‏ مع أن هذا بعد أو غير واقم ‏ لم يعدم أحدم أحد هذه 
الأساب ؛ ولو وقع ! يقدح فى امامتهم على الاطلاق » فانا لا نمتقد 
ىُْ القوم العصمة ٠‏ ط, يجوز علييم الذنوب ٠‏ ورجو م مع ذلك أعلى 
الدريات ؛ لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية. 
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وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب ؛ ولسوا يأعلى درجة من الصحاية 
رضي لله عنهم ٠‏ والقول فيهم كذلك فيا اجتبدوا فيه من الفقتاوى 
والقضايا . ا بذهم ٠‏ وغبر ذلك . 


تم إنهم مع العم بأن الثارك للوصوف معذور بل مأجور لا ينما 
أن نتبع الأحاديث الصحيحة التى لا نمل لما معارضاً يدفها . وأن 
نعتقد وجوب العمل على الآمة ووجوب تبليغها ٠‏ وهذا مما لا ختلف 
العاماء فيه . 


ثم هي منقسمة الى : ما دلالنه قطعبة ؛ بان يكون 0 


وألن » وهو ما تنقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله ٠‏ 
أنه أراد به تلك الصورة . وال مادلالته ظاهرة غير قطعية . 


فاما الأول قيجب اعتقاد موجه عاماً وعملاء؛ وهذا ما لا خلاف 
فبه بين العلماء في الجملة » وأكا قد مختلفون فى بعض الأخبار هل هو 
قطعي السند أو ليس بقطعي ؟ وهل هو قطي الدلالة أو ليس بقطمي؟ 
مثل اختلافهم في خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقول والتصديق . 
أو الذي انفقت على العمل به ء فشد عامة الفقهاء وأكثر التكلمين 
أنه يفيد العم ٠‏ وذهب طوائف من التكلمين الى أنه لا يقبدء . 


وكذلك الخبر امروي من عدة جبات بصدق بعضها بعضاً من أناس 
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مخصوصين . قد تفيد العم البقنى أن كان عاداً بتلك الميات ؛: ونحال 
أولئك اخُبرين ؛ وبقران وضاتم حتف الخير ء وان كان العمل بذلك 
الخير لا يحصل كن لم يششركه فى ذلك . 


ولحذا كان علماء الحديث اللبابذة فيه المتحرون فى معرقته قد 
يحصل لمم اليقين التام باخبار ؛ وان كان غيرمم من العلماء قد لا يظن , 
صدقها فضلا عن الع بعدقنا .ومق, عذال أن الخير اليد للم 
ينعن ذرة وين نار .ومن صفات الخيرين أخرى ٠‏ ومن 
نفس الاخبار به أخرى ٠‏ ومن نفس ادراك اير له أخرى ٠‏ ومن 
الأ الخير به أخرى . فرب عدد قليل أفاد خيرم المل للا ع عليه من 
الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذسهم أو خطؤم . واضعاف ذلك المدد 
من غبوع. قد لا يفيت الما .د أهدااخو اق الذي لاريب فيه . وهو 
قول حمبور الفقهاء والمحدئين وطوائف من المتكلمين . 

وذهب طوائف من المتكلمين وبعض الفتهاء الى ان كل عدد 
أفاد العم خبرمم بقضية أفاد خبر «ثل ذلك العدد الم فى كل قضية. 
وهذا باطل قطماً . لكن ليس هذا موضع بان ذلك . 

فاما تأثير القرائ الخارجة عن الخبرين فى العم بالخير فلم نذكره ؛ 
لان تلك القرائ "قد تفيد المر بأو جردت عن افير ٠١‏ وإذا كانت 
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'ننفسها قد تفيد العم لم مجمل تابسة للخير على الاطلاق ا لم جل 
الخير تايعاً لما » بل كل منها طريق الى العلم تارة والى الظن أخرى ٠»‏ 
وان اتفق اجتماع ما يوجب العم به مها » أو اجتماع فوجب العلم من 
أحدها ٠‏ وموجب الظن من الآخر ؛ وكل من كان بالاخبار أعلم قد 
يقطع بصدق أخبار لا يقطع بصدقها من ليس مثله ٠‏ ونارة يختلفون فى 
كون الدلالة قطعية لاختلافهم فى ان ذلك الحديث : هل هو نص اد 
ظاهر ؟ واذا كان ظاهراً فبل فيه ماينتي الاحمال الرجوح اولا ؟ 
وهذا ايض باب واسع ٠‏ فقد يقطم قوم من العلماه بدلالة أحاديث 
لايقطع بها غيرم ٠‏ إما لعلميم بان الحديث لا محتمل الاذلك العنى ٠‏ أو 
لعامهم بان النى الآخر عنم حمل الحديث عليه . أو لفسير ذلك مسن 
الأدلة للوجة للقطم . 


وأما القسم الثاني وهو الظاهر فبذا يجب العمل به فى الأحكام 
المرعية باتفاق العلاء ارين ٠‏ فان كان قد تضمن حم عامياً مثل الوعيد ؛ 
ونحوه فقد اختلفوا فيه : | 


فذهب طوائف من الفقباء إلى ان خبر الواحد العدل اذا تضمن 
وعيداً على فمل فانه يجب العمل به في محريم ذلك الفمل ١‏ ولا يعمل 
يه فى الوعيد آلا أن يكون قطعيا . وكذلك لو كان الثن قطعياً لكن 
الدلالة ظاهرة ٠‏ وعلى هذا حملوا قول عائمة رضي الله عنها : أبلني 


259 حل 


زيداً انه قد أبطل جباده مع رسول الله صلى اله عليه وسلم آلا أن 
يتوب ! قلوا : فعائشة ذكرت الوعيد لأنهاكانت عالة به ونحن تعمل 
يخبرها فى التحريم وان كنا لا نقول بهذا الوعيد . لأن المديث انما 


ثنت عندنا مخبر وأحد . 


«حجة هؤلاء ان الوعيد من الأمور المامية ؛ فلا تثشت ألا بما 
بفيد العلم . وأيغاً ذان الفعل اذا كان مجتهداً فى حكه لم يلحق فاعله 
الوعيد . فعلى قول هؤلاء يحتجج باحاديث الوعيد فى محريم الأفمال 
مطلقاً . ولا بثدت بها الوعيد الا ان تسكون الدلالة قطعية . ومثله 
احتجاج ١‏ كثر العلماء بالقراءات التى سحت عن بعض الصحابة مع كونها 
لبيست في مصحف عثان رضي الله عنه . فانها تضمنت عملا وعاماً وهي 
خبر واحد جسم فاحتجوا بها في اثبات العمل ٠‏ ول يثبتوها قرآناً لأمبا من 
الأمور العامة التى لا تثشت الا بين . 


وذهب الأ كثرون دن الفقهاء وهو قول عامة السلف الى أن 
هذه الأحاديث حجة فى ميع ما تضمئته من الوعيد ؛ فان اسحاب رسول 
الله صلى الله عليه وس والتابعين بعدم مازالوا يثبتون بهسذه الأحاديث 
الوعيد 6 يثبتون بها العمل ٠‏ ويصرحون بلحوق الوعيد الذي فيهبا 
للفاعل في اجملة ٠‏ وهذا منتصير عنهم فى أحاديثهم وفتاوعم . وذلك 
لأن الوعيد من حملة الأحكام الصرعية التى ثينت بالأدلة الفلاهرة نارة . 


ا 60 


وبالأدلة القطعية أخرى ؛ فانه ليس المطلوب اليقين النام بالوعيد . بل 
المطلوب الاعتقاد الذي يدخل فى اليقين والظن الغالل . م ان هذا 
هو الطلوب في الأحكام العماية . 


ولا فرق بين اعتقاد الانسان أن الله حرم هذا وأوعد فامله 
بالعقوبة الحملة ٠‏ وأعتقاده أن الله حرمه وأوعده علنه بعقوبة معيلة ء. 
من حيث أن كلا منها اخبار عن الله ٠‏ فكأ از الاخبار منه بالأول 
عطلق الدليل فكذلك الاخبار عنه بالثاتى . بل لو قال قائل : العمل مها 
فى الوعيد أوكد كان صميحاً . 


دا أكانوا سبلون اق انانف أاضيت الرغين» والرزهية بالا 
يسهلون في أسانيد احاديث الأحكام ؛ لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس 
على الترك . ذان كان ذلك الوعيد حقاً كان الانسان قد نجا . وان لم 
يكن الوعيد حقاً بل عقوبة الفصل أخف من ذلك الود لم ضير 
الانسان اذا ترك ذلك الفعل خطوء في اعتقاده زيادة العقوبة ٠‏ لأنه ان 
اعتقد نقص العقوبة فقد مخطىء أبضا . وكذلك ان لم ينقد فى تلك 
الزيادة نفاً ولا اثناتاً.فقد مخطىء . فبذا الخطأ قد يهون الفمل عند 
فيقع فيه فستحق العقوبة الزااكة ان كانت 'ابّة » أو يقوم به سيب 
استحقاق ذلك . فاذاً الخطأ في الامتقاد على التقددرين تقدير اعتقاد 
الوعيد وتقدير عدمه سواء . والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد 


201 قف 


نهد مويه لقي بل 


وبهذا الدليل رجم عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل البي . 
وسلك كثير من الفقباء دليل الاحتياط فى كثير من الأحكام بناء على 
هذا . واما الاحتياط فى الفعل فكلمجمع على حسنه بين العقلاء في 
الجلة . فاذا كان خوفه من الخطأ ب اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من 
الخطأ فى عدم هذا الاعتقاد : بتي الدليل الوجب لاعتقاده والنجاة 
الحاصلة في اعتقاده دليلين ساللين عن المعارض . : 


وليس لقائل ان يقول عدم الدليل القطعي على الوعيد دليل على 
عكيةا + كله :كن لوانت هل الزانات" ارزائده عل عن فى اليضينه 
لأن عدم الدليل لا يدل على عدم الدلول عليه ٠‏ ومن قطع بنني شيء 
من الأمور العلمية لعدم الدليل القاطم ونه ا عو ب ان 
من المتكلمين فهو مخطيء خطأ بينا. لكن إذا عامنا ان وجود الغيء مستلزم 
اوجود الدليل . وعامنا عدم الدليل . وقطشا 17 العىء الستازم 
لآن عدم اللازم دليل على عدم الازوم ؛ وقد ءامنا أن الدؤاعي متوفرة 
على نقل كتاب الله ودينه ء فانه لا يجوز على الامة كتان ما يحتاج إلى 
نقله حجة عامة . فلا لم يقل نقلا عاما صلاة سادسة ولا سورة أخرى 
عامنا يقينا عدم ذلك . 
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وباب الوعيد لس من هذا الباب ؛ فاته ليجب في كل وعيد 
على فعل أن ينقل نقلا متواتراً ما لا يجب ذلك فى حك ذلك الفعل . 
فرت "أن الالنديق اكفينة الوفيعه :عن الل عا ى متماها: 
باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد . لكن لوق الوعيد 


به متوفف على شروط ؛ وله موانع . 


وهذه القاعدة تظبر بأمثلة ٠‏ منها أنه قد صم عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « لعن الله 1 هل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه, ٠‏ 
وصح عنه من غير وجه أنه قال أن باع صاعين بصاع يدأ ببد : 
أو ا عنينة الوماعيي قالغال الو الآ عماء وهاتع 
الحديث . وهذا يوجب دخول نوعي الربا : ربا.الفضل ٠‏ وربا النسأ 
فى الحديث 1 


ثم ان الذين بلغهم قول النى صلى الله عليه وسيم : « الما الربافى 
النسيئة » فاستحلوا ببع الصاعين بالصاع يدا بيد ؛ مثل ابن عباس رضي 
ألله عنه : وأحابه : أى الشمئاء : وعطاء ؛ وطاوس : وسعيد بن جبير. 
وعكرمة ؛ وغيرمم من أعيان اللكبين الذين مم مسن صفوة الأمة عاماً 
وعملا : لا حل مسبم انق أنه اعد س0 بعيه 1 من قلده 
يحسث جوز 7قلمده 3 إن كل الا ؛ لأهم فعلوا ذلك متأولين. 
تأويلا سائعا في الملة . 
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وكذلك مانقل عن طائفة من فضلاء المدنين هن إتبان المحاش 
2 فا اك الو داود عن النى مل الله عليه وسلٍ أنه قال : 
أى امرأة فى درها فهو كافر با أَرّل على عمد , 2 
أن يقول إن فلاناً وفلاناً كنا كافرين عا أزَّل على حمد ؟! 


وكذلك قد ثبت عنه سلى الله غليه وس أنه لعن في الجر عصرة : 
عاصر لخر . ومعتصرها ٠‏ وشاربها . وثنت عنه من وجوه أنه قال : 
« كل شراب أسكر فهو حمر » ١‏ وقال : « كل مسكر حمر » . وخماب 
حمر رضي الله عنه على منبره على الله عليه وسلم فقال بين الهاجرين 
والانصار : ار ماخامس العقل . وأنرل الله محري الخر وكان سبب 
تزوطا ما كنوا يشربونه فى الدينة ٠‏ ول يكن لمم شراب الا الفضيخ . 
لم يكن لحم من حمر الأعناب شىء . 


وقد كان رحال من أفاضل الأمة عاماً وعملا من الكوفين بستقدون 
أن لا حمر الا من السب . وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم ٠ن‏ 
نيذه آلا مقدار ما يسكر . ويشريون ماعتقدون حله . فلا يجوز أن 
يقال : ان هؤلاء مندرجون نحت الوعيد . لما كان لمم من العذر الذي 
تأولوا به ١‏ أو لموانم أخر . فلا يجوز أن يقال : إن السراب |اذي 
شربوه ليس من 9 ر اللعرن شاربها ٠‏ فان سبب القول العام لا بد أن 
يكون داحلا فيه ٠‏ وم يكن لديئة خر من النب . 00 
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لله عليه وسلم قد لعن البائع لاخمر . وقد اع بعض الصحابة حمراً 
حتى بلغ عمر فقال : قاتل. الله فلانا أل بسر أن رسول الله صل الل 
عابئكه ,وس كال2 القن الله ابروا حرمك مل م الشحوم قباعوها 
اق يكن بعل أن بيعها محرم ٠‏ و ينم حمر رضي 
لله عنه عامه بعدم علمه أن بين جزاء هذا الذنب ؛ لنتاهى هو وغيرء 
عله بعد يلوخ الل به . 


وقد لعن العاصر والعتصر : وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل 
أن يعصر لغيره عضا وان عل أن من ننه أن تخد حرا ٠فبدا‏ نص 


في لعن العاصر مع العم بأن العذور تخلف امم منه مانم 

وكذلك لعن الواصلة والوصولة ف عدة أحاديث اسم 17 من 
الفقباء من 'يكرهه فقل . 

وقال البى صلى الله عليه وسم : « ان الذي بشرب فى آنية 
الفضة اها يجرجر فى بطنه نار جبنم » . ومن الفقهباء من يحكرهه 
كراهة تنزيه . 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسم : « اذا التق المسللان بسيفيها 
فالقاتل وللقتول فى النار » ٠‏ يجب. العمل به فى حرم قتال الؤمنين 
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بغير حق ثم أنا نس أن اهل ابل وصفين ليسوا في اللار ؛ 
لما عذراً وتأو بلا فى القنال ٠‏ وحسئات مبعت المقتضى أن 0 


وقال صلى الله عليه وسام فى الحديث الصحييح 000 
الله ولا بنظر إلمم يوم القيامة ٠‏ ولا كم ولهم عذاب ألم : ر 
على فضل ماء عنعه ابن السبيل ٠‏ فيقول الله له : اليوم أمنمك 0 
6 منعمت فضل مالم تعمل يداك ٠‏ ورجل بايع أماما لا يبايمه إلا 
لدننا . ان أعطاه رصي وأن لم يعطه سخط ٠‏ ورجل حلف على ساعة 
بعد العصر كذبا : لقدأعطى بها أكثر مما أعطى .. فهذا وعد 
عظيم إن منع فضل مائه ٠‏ مع أن طائفة من العلماء #وزون للرجل 
أن عنع فضل مائه . فلا عنما هذا الخلاف أن تمتقد حرم هذا 
حتجين بالطديث , ولا عنعنا ججىء الحديث أن نعتقد أن الأول معدور 
في ذلك لا يلحقه هذا الوعد . ' 


وقال صل الله عليه وسلم : « لعن الله الخلل والخال له » . وعو 
حديث جيم قد روى عنه من غير وجه وعن أصحابه ٠‏ مع أن طائغة 
من العلماء صححوا تكام الحلل مطلقاً ٠‏ ونم من صححه اذالم يشترط 
قى العقد , وهم في ذلك أعذار معروفة ؛ فان قباس الأصول عند 
الاول أن النكاح لا يبطل بالعتروط ؛ 5 لا يطل يجبالة أحد العوضين 
وقياس الاصول عند الثاتى ان العقود الحردة عن شرط مقترن لا تغير 
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أحكام العقود ؛ ولم يلغ هذا المديث من قال هذا القول . هذاهو 
الظاهر ١‏ ذفان كتبيم المتقدمة 0 تتضمنه ء ولو بلنهم لذ كروه أخذين به 
أو سان عله ؛ أو بلغهم وتأوارة ؛ أو اعتقدوا أسخه ؛ أ و كان عندم 
ال م ارركل خر لا ميا الوعيد لو أنه 
فمل التحليل ممتقداً معتقداً حله على هذا الوجه ٠‏ ولا يننا ذلك أن نعلم ان 
التحليل سبب لهذا الوعيد . وإن تخلف فى حق بعض الاشخاص لفوات 


شرط أو وحود مانع . 


وكذلك استلحاق معاوية رضي.الله عنه زياد بن أبيه الولود على 
فراش الخارث بن كلدة ؛ لكون أبى سفيان كان يقول : أنه من نطفتهء 
مع أنه صلى الله عليه وسلم قد قال : « من ادعى الى غير أببه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالخة .عليه حرام » ٠‏ وقال : « من ادعى الى غير 
أبه أو تولى غير مواليه فعليه لمنة الله واللامكة واللناس أممعين . 
لا يقبل' الله منه صرفاً ولا عدلا » . حديث حيسم . وقضى أن الولد 
للفراش ٠‏ وهو من الاحكام الجمع عليها ٠‏ فنحن نعلم أن من انتسب 
الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش قبو داخل فى كلام .الرسول 
صلى الله عليه وسل .مع أنه لا حون أن ابنين أحشد دون الصبعابة 
فضلا عن الصحابة . فيقال : ان هذا الوعيد لاحق به لامكان أنه لم 


يبلغهم قضاء رسول الله صلى ألله عليه وس 
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بان |/ ولد لله راش ٠وامتقدوا‏ 


"أن كراد ان أحل أمد تقذ أن أنا سفيان هو الحبل لسمية أم 
زياد ٠‏ فان هذا الم قد نحن على كثير من الناس لاسيا قبل انتشار 
السنة . مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا ؛ او لغير ذلك من 
الموانع المائعة هذا اللقتضى للوعيد أن يعمل مله : من حسئات بمحو 
السيئات وغير ذلك . 


وهذا باب واسع ؛ فانه يدخل فيه جميع الامور الحرمة بكتاب أو 
سنة إذا كان بعض الامة لم يبانهم أدلة التحريم فاستحلوها ٠‏ أو عارض 
تلك الادلة عندم أحلة أخرى رأو | رجحانها علها . مجتهدين في ذلك 
والعقوبة والفسق وغير ذلك . لكن لها شروط وموانع ٠‏ فقد يحكون 
التحر 6 0 وهذه الاحكام منتفية لفوات شرحطها أو وجود مانع ؛ أو 
يكون التحريم منتفاً في حق ذلك الشخص مع ثبوته فى حق غيره . 

واغا رددنا الكلام لأن للناس فى هذه المسألة قولين : 

2 أحدها ) ل وهو قول عامة السلف والفقباء  : أن‎ ١ 
أله وأحد 2 وأن من خالفه باجتهاد سائخ مخطىء معذور 00 3 قعل‎ 


هذا بكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراماً . لكن. لا يترتب 
أثر التحريم عليه لمفو الله عنه . فانه لا يكلف نفساً الا عا 
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( والثانى ) : فى حقه ليس بحرام لعدم بلوخ دليل التحريم له ؛ 
وان كان عراما ف حق غبره 0 فتكون نفس عر ذلك الشخص لست 
حراماً . والخلاف متقارب . وهو شيه بالاختلاف فى العارة . 


فبذا هو الذي يمكن أن يقال فى أحاديث الوعيد اذا صادفت 
محل خلاف . اذ العلاء جمعون على الاحتجاج فى جرع الفعل المتوعد 
عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف . بل أكثر ما حتاجون إله 
الاستدلال مها فى موارد اللاف . لكن اختلفوا فى الاستدلال مها على 
الوعيد إذا لم تكن قطعية على 1٠١‏ ذ كرتاه . 


فان قيل : فبلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف ؛ 
وإكا تتناول محل الوفاق ٠‏ وكل فعل لعن فاعله أو تومد بغضب او 
عقاب حمل على فعل انفق على محرعه ؛ ثلا يدخل بعض الجتبدين في 
الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحليله ٠‏ بل المعتقد أبلغ من الفاعل ؛ اذهو 


بطريق الاستلزام ؟ ؟ 
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أولا يكون ٠‏ فآن لم يكن ثابنا فى حل خلاف قط ازم أن لا يكون 
حراما الا ما أجمع على نحرعه . فكل ما اختلف فى نحريمه يكون 
حلالا.. وهذا تخالف لاجماع الامة . وهو معاوم البطلان بالاضطرار 
من دين الاسام 8 


وان كان ثابنا ولو فى صورة فالمستحل لذلك الفل الحرم مسن 
الحتهدين اما أن بلحقه ذم من حلل ارام أو فعله وعقوبته أولا ؟ 
فان قبل : أنه يلحقه ؛ أو قبل : انه لا يلحقه : فكذلك التحرم 1 
الثابت فى حديث الوعيد انفاقا ٠‏ والوعيد الثابت فى مل الخلاف على 
ما ذكرناء من التفصيل ٠‏ بل الوعيد انها ماه على الفاعل . وعقوية محلل 
الحرام فى الاصل أعظم هن عقوبة فاعاه من غير اعتقاد . فاذا از ان 
يكون التحريم ثابتا فى صورة اللاف ولا ياحق الحلل الجتهد عقوبة 
ذلك الاحلال للحرام ؛ لكونه معذوراً فيه ؛ فلأن لا يلحق الفامل وعند 
ذلك الفئل ‏ أول وأعرض: 


وك لم يلزم دخول الجتبد نحت حم هذا التحريم من الثم والعقاثٍ 
وغير ذلك : لم يازم دخوله نحت حكنه من الوعيد ؛ اذ لسن الوعمد 
الا نوءا من الذم والعقاب . فان حاز دخوله نحت هذا الجنس ففاكان 
بقلة الذم وكثرته ؛ أو شدة العقوبة وخفتها ؛ فان الحذور في قليل الثم 
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. والعقاب فى هذا القام كالْحذور فى كثيره ٠‏ فان الحتهد لا يلحقه قليل 
ذلك ولا كثيره ٠‏ بل يلحقه ضد ذلك من الاجر والثواب . 


( الثانى ) : ان كون حك الفمل ممما عليه أو مختلفا فيه أمور 
خارجة عن الفعل وضفانه ٠‏ وإنما هي أمور اضافية بحسب ما عرض 
لعض العلا من عدم العلم . واللفظ العام ان اريد به الخاص فلا بد 
«ن نصب دليل يدل عسلى التخصيص . إما مقن بالخطاب عند من 
لا يجوز تأخبر اليان . وإما موسع في تأخيره الى حين الماجة عند 
لبور . ولا.شبك أن الخاطبين هذا على عيذ رسول الله صل الله علمه 
وسلم كانوا محتاجين الى ٠عرفة‏ حك الخطاب . فل وكان امراد باللفْظ العام 
فى لمئة 1 كل الريا وإلخلل ونحوها الجمع على تجرعه وذلك لايعلم 
الا بعد .وت الى صلى الله عليه. وسلم وتكلم الامة في جميع افراد ذلك 
العام لكان قد آخر سان كلاه الى أن تكلم جمبع الامة فى 
جيع أفراده . وهذا لا يجوز . 


( الثااك ) : أن هذا الكلام إما خوطيت الامة به لتعرف اكرام 
فتجتنيه. ويستندون في | جاعم إلنه ؛ ويحتجون فى زاعهم به ؛ فلو 
كانت الصورة الرادة هي ما أججعوا عليه فقط لكان العلم. بالراد موقوفا 
على الاجماع . فلا بصم الاحتجاج به قبل الاجماع . فلا يكون مستنداً 
للاماع . لان مستند الاجماع يجب ان يكون متقدما عليه فيمتنع تأخره 
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عه . فانه يفضى الى الدور اللاطل . فان أهل الاججاع حينئذ لا عكنم 
الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها عرادة . ولا بعلمون 
أمها مرادة حتى يجتمعوا . فصار الاستدلال موقوفا على الاماع قبله . 
والاجماع موقوفا على الاستدلال قمله اذا كان الحديث هو مستدم . 
فكو ن الغيء موقوفا على نفسه . فيمتنم وجوده . ولا يكون حبة فى 
محل الخلاف ٠‏ لانه لم يرد وهذا تعطيل للحديث عن الدلالة على الح 
في محل الوفاق واللاف ٠‏ وذلك مستازم انلا يكون شيء من النصوص 
التى فيها تغليظ للفعل أفادنا محريم ذلك الفعل . وهذا باطل قطعا 


( الرابع ) أن هذا يستازم ان لا ممتي بشىء من هدء الاحاديث إلا بعد 
الم بأن الأمة أحممت على تلك الصورة ٠‏ فاذاً الصدر الأول لا يجوز أن 
عدوا مالانل ولاق يحتج مها من يسمعها من فى رسول الله صل الله 
عليه وسا. وجب على الرجل اذا ممع مثل هذنا الحديث ووجد كثيراً من العلماء 
قد حملوا بهوم بعلم له معارض : ان لا يعمل به حتى يبحث عنه . هل في 
أقطار الأر ض عن مخالفه ؟ يا لا يجوز له ان حتيج فى مسألة بالاحماع الا بعد 
البحث الام ٠‏ واذا يطل الاحتجاج حديث رسول الله صلى الله عليه وس 
جرد خلاف واحد هن الجتهدين . فيكون قول الواحد مبطلا لكلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وموافقته محققة لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ! وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطؤه 
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.بللا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسام 


وهذا كله باطل بالضرورة ؛ فانه ان قبل : لا يحتج به الا بعد الم 
بالاجماع : صارت دلالة الندوص «وقوفة على الاجماع . وهو خلاف 
الاجماع ٠‏ وحينتد فلا ببق للنصوص دلالة ؛ فان المتبر إنما هو الاسماع ٠‏ 
والنص عدم التأثير . فان قيل : تج به إذ لايمسلم وجود الخلاف ٠‏ 
فنكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص . وهذا أيضًا خلاف الاججاع ٠‏ 
وبطلائه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام . 


( الخامس ) : أنه اما أن بشترط في مول الخطاب امتقاد جيم الامة 
انحر 6 أو يكتق باعتقاد العاماء . 


ذان كان الاول لم يجز أن يستدل على التحريم باحاديث الوعيد حتى 
سس ان حميع الأمة حتى الناشئين بالبوادي البعيدة والداخلين فى الاسلام من 
لالدة القرببة ‏ قد اعتقدوا ان هذا حرم وهذا لايقوله مسلٍ . بل ولا 
عاقل ؛ فان العلي سهذا السرط متمذر . 


وأن قبل : يكتثى بإعتقاد حميم العلماء ٠‏ قيل له : انما اشترطت 
إجماع الملياء حذراً من أن يشمل الوعيد لبعض الجتهدين وان كان مخطئا . 
وهدأ بعسة هوجود فيمن ا( احم دليل التحس.م من المامة ٠‏ قن 
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دور تمول اللنة لحذا #حدور ول اللثة لهذا ٠‏ ولا بتجى :0 هذا 
الالزام أن يقال : ذلك من أ كر الأمة وفضلاء الصديقين 0 3 
أطراف الأمة . فان افتراقهها من هذا الوجد م شتراكها فى هذا 
الحج ؛ فان الله سبحانه ما غفر لامجتهد اذا أخطأ غفر لاجاهل إذا 
أخطاً ول يمكنه الت ٠‏ بل المفسدة التى محصل بفعل واحد من العامة مجرماً 
م يعم محرعه ولم عكنه معرفة محريمه ؛ أقل بكشير هن الفسدة التى 
تنشأ من احلال بعض الأعة لا قد حرمه الشارع وهو لم يعر عر 
و يككنه معرقة مجرعه : 


ولهذا قبل : احذروا زلة العام فانه اذا زل زل بزلته عام ٠‏ قال 
ابن عباس رضي الله عنما : ويل للعالم من الاتباع . فان كان هذا معفوا 

عنه مع“عظم المفسدة الناشئة من فعله : فلآن بعنى عن الآخر مع خفة 
مفسدة فعله أولى ٠‏ نعم يفترقان من وجه آخر ؛ وسو أن هذا اجتيد 
فقال باجتهاد ٠‏ وله من فعمر المي واحياء السسئة ها تتغمر فيه هذه الفسدة. 
وقد فرق الله بنهامن هذا 7 جه فأثاب الجتهد على اجتهاده . وأثاب 
العالى على علمه ثوابا لم بشسركه فيه ذلك الجاهل . فهها م.شتركان فى المفو 
مفترقان فى الثواب ٠‏ ووقوع العتهوبة على غير الستحق ممتنع ٠‏ جليلا كان 
أو حقيراً . فلا بد من أخراس اج هذا المتتع من الحديث يطريق 


بشمل القسمين . 
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( السادس ) ان من أحاديث الوعيد ماهو نص في صورة الخلاف . 
مثل لعنة الحلل له فان من العماء من يقول : إن هذا لايأئم تحال . 
فانه لم يكن ركنا فى المقد الأول تحال حتى تقال : لعن لاعتقاده وجوب 
الوفاء بالتحليل . قن اعتقد أن تكاح الأول صحيم . وان بطل الشمرط 
فائها حل للثالى : جرد الثاتى عن الاثم . بل وكذلك الحلل فانه اما 
أن يكون ملعوناً ءلى التحليل . أو على اعتقاده وجوب الوقاء بالعبرط 
اللقرون بالعقد فقط أو على مموعها ؛ فان كان الأول أو الاك حصل 
الغر ض ٠‏ وأن كان الثاتى فبذا الاعتقاد هو الموجب للعنة . سواء حصل 
هناك محليل أو ا( يحصل ء وحينئدذ فيكون اللذكور في الحديث ليس هو 
سبب اللعنة ؛ وسيب اللعنة ل يتعرض له . وهذا باطل . 


ثم هذا المتقد وجوب الوفاء ان كان اهلا فلا لعنة عليه . وان 
كان عانا ينه لا يجب فحال أن يعتقد الوجوب الا أن يكون عراتماً 
للرسول صلى الله عليه وسلم . فيكون كافراً . فبعود معنى اللديث الى 
لعئة الكفار ٠‏ والكفر لا اختصاص له باتكار هذا الك اللزثى دون 
غيره ٠‏ فان هذا عنزلة من يقول : لعن الله من كذب الرسول فى حكنه 
بأن شرط الطلاق فى التكاح باطل . 


5 هذا كلام عام ريا لفظياً ومعويا ل وهر كموم متدأً 3 ومثل 
هذا العموم لا يجوز له على الصور التادرة ؛ اذ الكلام يعود لكنة 
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0 كاول من د تأول قوله : «أعا ا 5 من غير اذن ولبها 6 
على الكانة . 

وتان تدووى :أن ال ب الماعل لايدخل فى الخديث. وال العام 
بن هذا الغعرط لا ب 5 ب لا لشتراه مدّقداً وحوب الوفاء 
به الا ان يكون كافراً | . والكافر لا ينكم تكاح السلمين الا ان يكون 
«نافقاً ٠‏ وصدور هذا النكاح على «ثل هذا الوجه ءن أندر الادر . 
ولىا قبل 'إن مثل هكذه العوزة لاد يان بال النكلم لكان 


وقد ذكر نا الدلائل الكثيرة فى غير هذا الوضم على أن هذا 
الحديث قصد به الحلل القاصد وان لم بشترط . 00 الوعيد الخاص 
من اللعنة والنار وغير ذلك قد -اء «نصوصاً فى مواضع مع وجود الخلاف 
فيها ٠‏ مثل حديث ابن عباس رفي الله عنها عن النى صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « لعن الله زوارات القبرر والتخذين عليها الساجد 
اصرح ٠‏ قال الترمذي حديث حسن ٠‏ وزيارة النساء رخص فيهبا 
بعضهم ٠‏ وكرهها بعضهم و بحرهها . وحديث عقبة بن عامى رضي الله 
عنه عن النى على الله عليه وسل  :‏ لمن الله الذين يأتون النساء فى 
محاشين > ؛ وحديث أنس رضي ألله عنه عن الى صل الله عليسه وس 
انه قال : « الخالب مرزوق والحتكر ملمون , . 
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وقد تقدم حديث اللثلائة لذ ن لابكلمم ألله ولا نظا ر اليهم ولا 
0 ألبم ٠‏ وفيهم من منع فضل مائه . وقد لمن عن نائم ار 
وقد باعها بعض المتقدمين . 


ع ع قو » خلاء | ير 


يوم لقامة _ 5 ولمم عذابٍ 8 : السل ا والقق 
ساعته بالجلف الكاذب وء مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : ان المر 


والاسبال للخبلاء مكروه عير حرم . 


وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الواصلة والستوصاة .. 


وكذلك قوله : « ان الذي يعرب في آنية الفضة انما يحرجر فى بطنه 
نار جيم » ٠‏ ومن العلاء من حرم ذلك . 


( السايع ) : ان الوجب للعموم قائم ؛ وللعارض الذكور لا يصلم أن 
يكون معارضاً ؛ لأن غابته أن يقال : حمله على صور الوفاق والملاف 
يستازم دخول بعض من لا يستحق اللعن فيه . فيقال : اذا كان التخصيص 
على خلاف الأصل فتكثير ه على خلاف الأصل ؛ فيستئى من هذا العسوم 
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فق كان معدووا جيل أو اماف أو تقليد . مع أن المج شامل لغير 
العذورين م «و شامل لصور الوفاق . فان هذا التخصص أقل 
فيكون أولى . 


( الثامن ) : انا إذا حملنا اللفظ على هذا كان قد تضمن ذ كر سب 
اللعن وبق الستئى قد مخلف الم عنه لمانع » ولا شك أن من وعد 
وأوعد ليس عليه أن يستثى من تمخلف الوعد او الوعيد في حقه لمعارض . 
فنكو ن الكلام حاريا على منهاج الصواب . 


أما إذا جعلنا اللءن على فعل المجمع على حريمه ٠‏ أو سبب اللعن 
هو اعتقاد احالف للاجماع : كان سبب اللعن غير مذكور فى 
الحديث ٠‏ مع أن ذلك العموم لابد فيه من التخصص أيضاً ٠‏ فاذا كان 
لابد من التخصيص على التقديرن فالتزامه على الأول أو » لموافقة وجه 
الكلام وخلوه عن الاضار . 


قدمنا فيا مضى ان أحاديث الوعيد آنا القصود مها بان أن ذلك الفمل 
سبب لثلك اللعنة ٠‏ فيكون التقدير هذا الفمل سيب اللعن . فلو قبل : 
هذا لم يازم منه يحقق الم فى حق كل شخص ؛ لكن بازم منه قيام 
السبب اذا لم يتبمه الحم ولا محذور فيه ٠‏ وقد قررنا فبها مغى أن 
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الثم لا يلحق الجتبد حتى انا نقول : ان محلل ١‏ رام أعظم انما من قاعله ء 
فان قبل : شن المعاقب فان فامل هذا الحرام اما مجتبد أو مقاد 
له وكلاها خارج عن العقوبة ؟. 


قلنا : لواب من هو جود . 


أحدفا : ان المقصود بان أن هذا الفملمقتض للعقوية . سواء وجد 
من يفعله أو لم يوجد ٠‏ فاذا فرض انه لا فاءل إلا وقد اتتق فيه شرط 
العقوبة : أو قد قام به ما عنعها : لم يقدع هذا فى كونه ممرما . بل 
نعلم أنه محرم ليجتنيه من يتبين له التحريم ٠‏ ويكون من رحمة الله كن 
'فعله قيام عذر له . وهذا ما ان الصغار محرمة وان كانت تقم مكفرة 
بإجتناب الكبارٌ ٠‏ وهذا شأن يع الحرمات الختلف فيها . فان تين 
أنبا حرام وان كان قد يعذر من يفعلها محتهداً أو مقلدا . فان ذلك 
لا عنعنا ان نعتقد محريها . 

الثاني : ان بان الحم سبدب ازوال الشبهة الانمة من لوق 
العقاب : فان العذر الحاصل الاعتقاد لس المقصود يقاءه ٠‏ بل الطلوب 
زواله حسب الامكان . ولولا هذا لما وجب. يبان العلم ٠‏ ولكان ترك 
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الناس على جبلهم خيراً لم . ولحكان ترك دلائل امسائل الشتببة خيراً 
من بانها . 


الثالث : ان بان الك والوعيد سبب للبات الجتنب على اجتنابه. 
ولولا ذلك لا نتعمر العمل مها . 


الرابع : ان هذا العذر لا يكون عذراً الا مع العجز عن إزالته . 
والا نت أمكن الافسان معرفة الحمق فقصر فيها لم يكن معذوراً . 


الخامس : انه قد يكون فى الناس من يفعله غير مجتبد اجتهاداً 
يبه ؛ ولا مقلدا تقليداً ببيحه . فبذا الضرب قد قام فيه سيب الوعيد 
من غير هذا مانم الخاص . فيتعرض للوعيد ويلحقه ؛ الا أن يشوم قبه 
مانع آخر من توبة أو حسنات ماحية أو غير ذلك؛ ثم هذا مضطرب؛ 
قد بحسب الانسان ان اجتبادء أو تقليده ميم له أن تشعل ٠‏ ويكون 
مصياً فى ذلك تارة ١‏ ومخطتًا أخرى . لكن مت نحرى اق ونم يصده عنه 
أتباع الموى فلا يكلف الله نفساً الا وسعها 


( العاشر ) : انه ان كان ابقاء هذه الأحاديث على مقتضاها مستازماً 
لدخول بعض المتهدين نحت الوعيد ؛ واذا كان لازما على ' التقديرين : 
بق الحديث سالا عن المعارض : فنجب العمل به . 
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بنان ذلك : أن كيرا من الآقعة: ضوخوا بأن :فافل الصورة الختاف 
فبها ملعون. منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنها ؛ فانه سأل عمن 
تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك الرأة ولا زوجها فقال: هذا سفاح وليس 
ينكلم ٠‏ لعن الله الخال والخلل له . وهذا مفوظ عنه من غير وجه؛ 
وعن غيره ؛ مهم الامام أحمد بن حتبل ؛ فانه قال : إذا أراد الاحلال 
فبو محلل وهو ملعون . وهذا منقول عن حماعات من الأنمة فى صور 
كثيرة من صور الخلاف في اير والربا وغيرها . 


فان كانت اللعنة الرعية وغيرها من الوعيد الذي اء لم يتناول 
الا محل الوفاق : فيكون هؤلاء قد لمنوا من لا يجوز لعنه ؛ فستحقون 
من الوعيد الذي حاء فى غير حديث ٠‏ مثل قوله على الله عليه وس : 
« لعن المسلم كقتله » . وقوله صلى الله عليه وسلم فيا رواه أبن مسعود 
رضي الله عنه : « سباب السلم فسوق ؛ وقتالهكفر » . متففق عليها . 
وعن ألى الدرداء رضي الله عنه أنه سمم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « أن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء ». 
وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لا بتي لصديق أن يكون لمانا » . رواها مسلم ٠‏ وعن عبد الله بن 
مسعود رضي ألله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : « لس 
المؤمن بالطعان ولا باللعان ؛ ولا الفاحش ولا البذيء » رواء الترمذي. 
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وقال : حديث حسن ٠‏ وق لن اخل هه مرو بويعل لح شنا لس له 
بأهل إلا حارت اللعّة عله . 


فبذا الوعيد الذي قد اء فى اللعن ‏ حتى قيل: إن من لعن من , 
ليس بأهل كان هو الملعون ٠‏ وان هذا اللمن فسوق ؛ وأنه مخرج عن 
الصديقية والشفاعة والشهادة ‏ يتناول من لعن من لس بأهل . فاذا 
لم يكن فامل الختلف فيه داخلا في النص لم يكن أهلا . فيكون لا عنه 
مستوجباً لهذا الوعيد . فيكون أولئك الجتبدون الذين رأوا دخول محل 
الخلاف فى الحديث مستوجيين لهذا الوميد . فاذا كان المحذور ثابنا على 
تقدير اخراج محل الخلاف وتقدير بقائه علم الا لق م رو 
ولامانح من الاستدلال بالحديث وإن كان الحذور لس ثابتا على 
واحد من التقديرين فلا يلزم محذور ألمّة ؛ وذلك أنه إذا 
ثبت التلازم ؛ وعلم أن دخولهم على تقدير الوجود مستازم لدخولهيم 
على تقدير العدم : فالثابت أحد الأمرين : إما وجود المازوم واللازم. 
وطو دخوطم جميعاً ٠‏ أو عدم اللازم والأزوم وهو عدم دخولكم جميعاً ؛ 
لأنه إذا وجد لللزوم وجد اللازم ؛ وإذا عدم اللازم عدم الازوم . 


وهذا القدر كاف في ابطالٍ السؤال ؛ لكن الذي نعتقدء أن الواقع 
عدم دخوم على التقديرين على ماتقرر . وذلك أن الدخول نحت 
الوعيد مشروط بعدم العذر فى الفعل ٠‏ وأما العذور عذراً شرعياً فلا 
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يتناوله الوعيد بحال . والجنبد معذور بل مأجور . فينتني شرط الدخول 
في حقه . فلا يكون دالا سواء اصّقد بقاء الحديث 0 ظاهيه أو ان 
في ذلك خلافا يعذر فيه ٠‏ وهذا الزام مفحم لا محيد عنه إلا الى وجه 
واليد.. .وهو أن :تقول البائل 1 أسر أن من العلماء التهدين من 
يعتقد دخول مورد الختلاف فى تصوص الوعيد ٠‏ ويوعد على مورد 
الخلاف بناء على هذا الاعتقاد . فيلعن مثلا من فعل ذلك الفعل . لكن 
هو مخطيء ني هذا الاعتقاد خطأ يعذر فبه ويؤجر . فلا «دخل فى وعيد 
من لعن بغير حق ؛ لأن ذلك الوعيد هو عندي مول على لعن رم 
بالاتفاق . قن لعن لعنا مخرما بالاتفاق تعرض للوعيد الذكور على 
اللعن ٠‏ وإذا كان اللعمن من «وارد الاختلاف لم يدخل فى أحاديث 
الود . م أن الفمل الختلف فى حله ولءن فاعله لا بدخل في أحاديث 
الوعيد . فا أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول ال اكوم ١‏ 

من الوعد الثاني . 


واعتقد أن احاديث الوعيد فى كلا الطرفين لم تشمل محل الخلاف 
لا فى جواز الفمل ولا فى جواز لعّة فاعله . سواء اعتقد جواز الفعل 
أو عدم جوازء ١‏ فاني على التقديرين لا أجوز لعنة فاعله » ولا أجوز 
لعنة من لعن فاعله . ولا امتقد الفاعل ولا اللاءن داخلا فى حديث 
ون ولا افلا فل اللضن. إعلوط. مرف تسرحا رصيق .بل 
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لعنه إن فعل الختلف فيه عندى من حملة مسائل الاجتهاد ٠‏ وأنا أعتقد 
خطأء فى ذلك , كا قد أعتقد خطأ المبيسم . فان المقالات في حل الخلاف ثلاثة : 
أحدها : القول بالجواز . والثاتى : القول بالتتحر.م ولوق الوعيد . والثالث : 
القول بالتحريم الخالي من هذا الوعيد الشديد . 


وأنا قد أختار هذا القول الثالث : لقيام الدليل على تحر يم الفعل 
وعل بحر بم لعنة فاعل املف فيه . مع اعتقادي ان الحديث الوارد فى 
توعد الفاعل ونوعد اللاعن لم يشمل هاتين الصورتين . 


قبقال السائل : ان جوزت أن تكون لمنة هذا الفاعل من 
مسائل الاجتباذ حاز أن يستدل عليها بالظاهر النصوص ؛ فانه حنشذ 
لا أمان من إرادة محل الخلاف من حديث الوعيسد والمقتضى لارادته 
قثم » فيجب العمل به ؛ وان لم تجوز أن بكون من مسائل الاجتهاد 
كان لعنه محرماً محرعاً قطعاً . 

ولا'ريب أن من لعن مجمتهداً لمنا ممرما تجرعاً قطمياً كان داخلا 
فى الوعيد الوارد للاعن وإن كان متأولا ٠.‏ كن لعن بعضن السلف الصالح 
فت أن الدور لازم سواء قطعت بتحرم لمنة فامل الختلف فيه أو 
سوغت الاختلاف فيه  .‏ وذلك الاعتقاد الذي ذ كرته لا يدفم الاستدلال 
بنصوص الوعيد على التقديرين وهذا بين  .‏ 2 
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ويقال [ه أيضاً : ليس مقصودنا مهذا الوجه حقيق تناول الوعيد 
لحل الخلاف . وانفا القصود تحقيق الاستدلال حدبث الود على محل 
الخلاف . والحديث أفاد حكين : التحريم والوعيد . وما ذكرنه إنما 
يتعرض لق دلالته على الوعيد فقط . والمقصود هنا أنما هو بيان دلالته 
على التحر 5 ٠‏ فاذا التزمت أن الأحادث التومدة للاعن لا تتشاول 
لضا مختلفاً فيه : لم ببق في اللعن الختلف فيه دليل على مجريعه . وما 
نحن فيه من اللمن الختلف فيه كا تقدم اذا ل يكن حراماً كان حار . 


أو يقال : فاذا لم يقم دليل على محرعه لم مجز اعتقاد محريمه 
والقتضى لموازء قاتم ء وهي الأحاديث اللاعنة لمن فمل هذا ٠‏ وقد 
اختلف العلماء في جواز لمنته ٠‏ ولا دليل على مخرم لمنته على هذا 
التقدير ٠‏ قبيجب العمل بلدليل القتضى لواز لعنته السال عن المعارض . 


وهذا يطل السؤال : فقد دار الأ على السائل من جبة أخرى 
وإنا اه هذا الدور الآآخر لأن عامة النصوص الحزمة للعن متضمنة 
للوعيد . فان لم جز الاستدلال بخصوص الوعيد على تمل الخلاف لم جز 
الاستدلال ا على لعن مختلف فبه م تقدم . 

ولو قال : أنا استدل على تحر هذء الانة بالاجماع . 

قيل له : الاحماع منعقد على محري أعنة معين من أهل الفضل . 
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لا قستازم إصابة كل واحد من أفراده إلا اذا وجدت الشمروط وارتفمت 
للوانم , وليس الأمى كذلك . 


ويقال له أيضاً :كل ما تقدم من الأدلة الدالة على منع جل هذءء 
الأحاديث على ل الوفاق ترد هنا . وهي بطل هذا السؤال هنا م 
أبطلت أصل السؤال . وليس هذا من باب جمل الدليل مقدمة مد 
مقدمات دليل آخر حت يقال : هذا مع التطويل . انها هو دليل واحد 
إذ القصود منه أن نين أن انحذور الذي ظنوء هو لازم على اتقدرين 
فلا بكون محستوراً . فيكون ديل واحد قد دل فى إرادة محل 
الخلاف من النصوص ؛ وعلى أنه لا محدور فى ذلك . وليس عستشكر 
ان يكون الدليل على .مطلوب مقدمة فى دليل مطلوب آخر وان كان 
الطلوبان متلازمين . 


(الحادي عثير ) : ان العاماء متفقون على وجوب العمل بأحادث 
الوعيد فيا اقتضته من التحرىم ٠‏ فاما خالف بعضهم فى العمل بآحادها 
فى الوعيد خاصة ٠‏ فاما فى التحريم فلس فيه خلاف معد متسب . 
وما زال العاماء من الصحابة والتابعين والفقباء بعدم رضي الله عهم 
أجمعين فى خطلهم وكتابيم يحتجون بها فى موارد الخلاف وغيره . بل 


إذا كان فى الحديث وعيد كان ذلك أبلغ فى اقتضاء التحريم على ماتعرفه 


الك 206 


القلوب ٠.‏ وقد تقدم أبضاً التنيه على رجحان قول من يعمل بها فى 
المج واعتقاد الوعيد . وانه قول الخهور ؛ وعلى هذا فلا يقبل سؤال 
مخالف الناعة ٠‏ , 


( الاق مشر ) : ان نصوص الود هن الكتاب والسنة كثيرة جداً. 
والقول عوجها وأجب على وجه العموم والاطلاق من غير ان يعين 
شخص من الأشخاص ٠‏ فيقال : هذا ملعون ومغضوب عليه أَوْ مستحق 
للتار ٠‏ لاسما أن كان اذلك الشخص فضائل وحسنات ؛ فان من سوى 
الأنياء يجوز علييم المغار والكبار . مع امكان إن يكون ذلك الشخص 
صديقاً أو شبيداً أو مالأ ؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه 
كرنة أو الققفار: أن ستاك ماجلة أو فماتب مكترة مأو قناعة 


أو لحض مشيثته ورت . 


فاذا قلنا عوجب قوله تعالى : ( ان الذين يأ كلون أموال اليتانى 
ظلماً إقا يأ كلون فى بطومهم ارا وسيصلون سعيراً ) ٠‏ وقوله تعالى : 
( ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده لدخله ارا غالداً فها ولهعداب 
مبين ) ١‏ وقوله تعالى : ( لا تأ كلوا أموالج بينم بالباطل إلا أن 
تكون مجارة عن تراض منج ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بحكم 
رحبأ . ومن يقعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف تصلبه نارأ » وكان ذلك 
على الله يسيراً ) إلى غير ذلك من آيات الوعيد . أو قانا بموجب قوله 
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صلى الله عليه وسلٍ : « لعن الله من شرب ار أو عق والديه ٠‏ أو 
من غير منار الأرض ٠‏ أو لعن الله السارق . أو لعن الله 1 كل الريا 
وموكله وشاهديه وكثنه » أو لمن الله لاوى الصدقة والعتدى فيبا. 
أو 5 أحدث فى المديئة حدثاً . أو وى محدثاً فعلبه لعنة الله والملائكة 
والناس أمعين . أو من جر ازاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة 
أو لا يدخل الْنة من كان فى قله مثقال ذرة من كبر ؛ ومن غشنا 
فليس منا . أو من ادعى إلى غير أببه او تولى غير مواليه فالنة عليه 
حرام ٠‏ أو من حلف على عين كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مسلم 
لقي الله وهو عليه غضبان . أو من استحنل مال امرىء مسلم بببين 
كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه اطنة . أو ليسغل 
النة قاطع » ١‏ الى غير ذلك من احاديث الوعيد.لم جز 
ان نعين شخصأ تمن فعل بعض هذه الأفعال ؛ ونقول : هذا المعين 
قد اصايه هذا الوعيد ؛ لامكان التوبة وغيرها من مسقطات العقوبة . 
ول جز أن نقول : هذا يستازم لعن السلمين ؛ ولعن أمة حمد صل 
الله عله وسلم او لعن الصديقين او الصالمين ؛ لأنه يقال : الصديق 
والصلح متى صدرت منه بعض هذه الأفعال فلا بد من مانع ينع لوق 
الوعيد به مع قيام سببه . فقمل هذه الأمور يمن بحسب أنها مباحة 
باجتباد او تقليد أو نحو ذلك : غايته ان يكون نوعا من أنواع الصديقين 
الذين امتنع لوق الوعيد مهم لمائع . م امتنع لوق الوعيد به لتوبة 
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واعلم أن هذه السيل هي التى يجب سلوكها ؛ فان ما سواها 
طريقان خييثان : 


احدها : القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعنه.ء 
ودعوى ان هذا عمل بوجب النصوص . وهذا أقبح من قول الخوارج 
المكفرين الذنوب ١‏ والستزلة وغيرم ٠‏ وفساده معلوم بالاضطرار ء 
وادلته معلومة في غير هذا الوضع . 


الثاني : ترك القول والعمل عوجب احاديث رسول الله ملى الله 
عليه وسلم ؛ ظنا أن القول بموجها مستازم للطعن فيا خالفها . وهذا 
الترك جر إلى الخلال واللحوق بأهل الكتابين الذين امخذوا احبارم 
ورهياهم أربانا من دون الله وللسيح أبن مريم ٠‏ فان الى صلى الله 
وا قال : « لم يعبدوم ولكن احلوا لحم الحرام قاتسوم . وحرموا 
عليهم الخلال فاتبعوم » ٠‏ ويفضي الى طاءة الوق فى معصية الخالق , 
ويفضى إلى قبسم العاقبة وسوء التأويل الفبوم من وى قوله تعالى : 
( أطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمى منكم . فان تنازءتم فى 
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ثم إن العاماء يختلفون كثيراً ؛ فان كان كل خبر فبه تغلظ . 
غالفه مخالف ترك القول بما فيه من التغليظ . أو ترك العمل به مطلقاً 
ازم من هذا من الحذور ما هو اعظم من أن بوصف:: من الكفر 
والروق من الدين ٠‏ وان م يكن الحذور من هذا اعظم من الذي قبله 
ل يكن دونه » فلا بد ان تؤمن الكتاب وتلبع ما أتْرل الينا من ربنا 
حميعه ٠‏ ولا تومن ببعض الكتاب ونكفر بعض ٠»‏ وتلين قاوينا لاتباع 
بعض السئة وتنفر عن قبول بعضها بحسب العادات والاهواء » فان هذا 
خروج عن الصراط الستقيم إلى صراط الغضوب عليهم والضالين . 


والله يوفقنا لما يحسه ويرضاء من القول والعمل فى خير وعافية لنا 
وبميع المسلمين . والجد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا جمد ناتم 
النبسين وعلى 1له: الطسين الطاهرين وأتحابه التتخبين وازواجه امبات 
الثؤمنين والتابمين لمم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليأ كثيرا . 
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وسل : 


' عن الشييخ عبد القادر أنه أفضل الشائخ . والامام أحمد أنه 
أفضل الآمّة . فبل هذا صحيح أم لا ؟ 


فأماب : 


أما برجبمم بعض الأعة وللشائخ على بعض ؛ مثل من يرجم إمامه 
الذي تفقه على مذهبه ؛ أو يرجح شيخه الذي اقندى به على غيره ؛ 
كن يرجح الشييخ عبد القادر . او الشيخ أبا مدين ؛ او أحمد او 
غيرم : فهذا الاب أ كثر الناس يتكلمون فيه بالظن وما تهوى الأنفس ؛ 
فائهم لا يعامون حقيقة عراتب الأعة والشائخ ٠‏ ولا يقصدون اتباع الحق 
الطلق . بل كل إنسان تبوى نفسه أن يرجم متبوعه فيرجحه بظن 
يظنه ٠‏ وإن لم يكن معه برهان على ذلك ؛ وقد يفضى ذلك إلى محاجم 
وقتالهم وتفرقهم ٠‏ وهذا ثما حرم الله ورسولهء كأ قال تعالى : ( يا أعها 
الذين آمنو ! اتقوا الله حق تقانه . ولا كموتن إلا وأنتم مسلمون . 
وامتصموا بحبل الله ججبماً ولا نفرقوا . واذكروا نسمة الله عليع إذكتم 
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ا فألف بين قاويم . فأصبتم بنعمته إخوانا . وكثتم على شفا حفرة 
من النار فأنقذ 5 منها . كذلك بين الله لك آنه للج يدون . 
ولنكن متم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بللعروف ويهون عن المنكر 
وأولتك ثم الفلحون ٠‏ ولا تحكونوا كلذين تفرقوا واختلفوا من بمد 
ما حاءمم الببنات . وأولئك هم عذاب عظيم ٠‏ يوم تبيض وجوه ولسود 
وجوه ) ٠‏ قال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السنة والجاعة . ونسوه 
وجوه أهل البدع والفرقة . 


فا دخل فى هذا الباب تما مهى الله عنه ورسوله من التعصب والتفرق 
والاختلاف والتكلم بغيد عل : قانه يجب المي عنه ٠‏ فلس لأحد أن 
يدخل فيا نمى الله عله ورسوله . وأا من “رجح عنده فضل إمام 
على إمام او شيخ على شيخ بحسب اجتهاده . م تنازع المسلمون : أبها 
أفضل الترجبع فى الأذان او تركه ؟ أو إفراد الاقامة او إِثنائها ؟ وصلاة 
الفجر بغلثى او الاسفار بها ؟ والقنوت فى الفجسر أو ترك ؟ واطور 
النسمية ؛ او الخحافتة بما ؛ أو برك قراءتها ؟ وو ذلك : فهذه مسائل 
الاجتهاد التى تنازع فيها السلف والأعة فكل مهم أقر الآخر ملى 
اجتهاده ٠‏ من كان فنها أصاب الحق فله أجران . ومن كان قد اجتهد 
فأخطأ فله أجر . وخطؤه منفور (ه ٠‏ قفن ترجم عنده تقليد الشافعي . 
| بتكر على من ترجم عنده تقليد مالك . ومن رجح عنده تقليد أمد 
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م بكر على من ترجح عنده تقليد الشافمي . ونحو ذلك . 


ولا أحد فى الاسلام يجيب المسلمين كليم يجواب عام : أن فلانا 
أفضل ٠ن‏ قلان » فيقبل منه هذا الجواب ؛ لأنه من العلوم أن كل 
طائفة ترجح «شوعبها . فلا تقل جواب من بحيب عا يخالفها فبه. م 
أن من يرجح قولا او عملا لا بقبل قول من بفتى تخلاف ذلك . لكن 
إن كان الرجل مقلدا فلمكن مقلدا .أن بترجم عنده أنه أولى بلق فان 
كان مجتهداً اجتهد واتبع ما يترجم عندء أنه المق . ولا بكاف الله 
نفسا إلا وسعبها ء وقد كال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطتم ) ٠‏ لكن 
عليه أن لا يتبع هواه ولا يتكلم بغير عل ؛ قال تعالى : ( هما أتتم 
هؤلاء حاججتم فيا لكم به عل . فلم محاجون فيا ليس لكم به عل ؟) 
وقال تعالى ( يجادلونك فى الحق بعد ما شين ) . 


وما من إمام إلا له «سائل يدر جم فبسأ قوله عل قول غيره 2 


ولا يعرف هذا التفاضل إلا ءن خاض فى تفاصيل العلم ٠‏ والله أعلم . 


203 اولض 


ومئكل شيع ال مارم مم الام 
عن « صححة عل مذهب أحل المديئة © © ومنزلة مالك المنسوب 


إليه مذههم فى الامامة والديانة ؛ وضبطه علوم الصمريعة . عند أ علماء 
الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سار الأعصار ؟ 


فأحاب رصى ألله عله : )١(‏ 


الجد لله . مذهب أهل الدينة النموية 38 دار السنة ودار الحجرة 
وكا التصيرة ٠‏ اذ قيها سن الله لرسوله جمد صلى الله عليه وسل سنن 
الاسلام وشرائعه ٠‏ وإليها حاجر المهاجرون الى الله ورسوله ٠‏ وها كان 
الأنصار ( الذين توأو | الدار والايعان من قبلهم  )‏ مذههم ني زمن 
الصحابة والتابعين وتابيهم أصخ مذاهب أهل للمدائن الاسلامية شرقاً 


وغرباً ؛ فى الأصول والفروع . 


وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة الفضلة ؛ الى 
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قال فيها الى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المحيح من وجوه : 
« خير القرون القرن الذي بشت فيهم ؛ ثم الذين يلونهم ؛ ثم الذرين 
ياونهم » قذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع ٠‏ وى بعض 
الأحاديث الشك فى القرن الثالك بعد قرنه . وقد روى فى يحضها 
بالمزم بائبات القرن الثالث بعد قرنه . فتكون أربعة . 


وقد جزم بذلك ابن حبان اليستى ونحوه من عاماء أهل 
الحديث في طبقات هذه الأمة فان هذه الزيادة ثثابتة فى الصحيس . 


أما أحاديث الثلانة في الصححين عن عند الله بن «سعود قال : 
قال زسول الله صلى الله تعالى عليه وسمم ف 0 الذئن يلوتى ٠‏ 
ثم الذين يلونهم 3 م الذين يلونهم 3 3 جني قوم لسبق شبادة 
أحدم عينه . وعينه شهادته » . وقى تبح مسلِ عن عائة رضي الله 
الناس خير ؟ قال : « القرن الذي بست فيهم؛ م الثاني :م الثالك .. 

وأما انك فى الرابع ؛ فني المحيحين عن سمران بن حصين ان 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم قال هي وام 
الدين يلواهم ؛ ثم الدين يلونهم » قال عمران : فلا ادري أقال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس بعد قرنه مرتسين او ثلاما : م 93 
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يكون بعدم قوم بشبدون ولا يستعهدون ؛ ويخونون ولا يؤكنون ؛ 
ويندرون ولا يوفون ٠‏ ويظبر فيهم السمن ء . وفى لفظ : « خير هذه 
الأمة القرن الذي بعنت فيهم ؛ ثم الذين يلوتهم ١‏ ثم الذين يلونهم » 
الحديث ٠‏ وقال فيه : « ويحلفون ولا يستحلفون ». 

وفي مسح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسو الله صلى الله 
ياونهم  »‏ والله أعلم : اذكر الثالك أم لا ؟ هم مخلف قوم 
يحبون السمانة . بشبدون قبل أن يستشهدوا . . 


وقوله فى هذه الأحاديث : « يشهدون قبل أن يستشهدوا » قد 
فهم منه طائفة من العلماء ان المراد به اداء الشبادة بالق قبل أن 
بطلبها الشهود له . وحملوا ذلك على ما اذا كان عالاً ؛ حمماً بين هذا 
وبين قوله : « الا اننم مخير الشبداء : الذي يأتى بشهادته قل أن 
يسألها » . وحاوا الثاني على ان يأتى. بها الشبود له فيعرفه بها . 


والمحيم أن النم فى هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل م ساء 
في بعض ألفاظ الحديث . ثم يفشو فيهم الكذب». حتى يشبد الرجل 
ولا يستشهد ؛ ولمذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر » وهذء 
الحصال الثلاثة هي آية النافق » م ثبت فى الحديث المفق .عليه عنه 
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صل الله تعالى عليه وس انه قال : « آبة النافق ثلاث : اذا حدث 
كذب ؛ واذا ود أخلف . واذا اثنه تنمن خان » ٠‏ وقى لفظ لس : 
« وان صام وصلى وزعم انه مسل » . فذمهم صلى الله تعالى عليه وس 
على مايفشو فيهم من خصال النفاق ٠‏ وبين انهم بسارعون الى الكذب. 
حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك ؛ فانه شر تمن 
لايكذب حتى بسأل أن يكذب . ش 


وأما مافيه ذكر القرن الرابع . فل ماني الصحيحين عن أبى 
سعيد الشدري ٠‏ عن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال : « يأتى 
على النأس زمان يغزو قثام من الناس فبقال لهم : هل فيم من رأى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيقولون”: نمم د 
ثم يغزو فئام من الناس فيقال لحم : هل فب من رأى أصصاب 
رك الجن د قن لوق الور نعم ! فيفم طحمء ثم 
يغزو فتام من الناس فيقال لحم : هل فيك من رأى أصحاب أسحاب 
رسول الله صب الله عليه وسلم ؟ فيقولون : نعم ! فيقتئم للمم ثم يغزو 
نام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب أسحاب ريسول الله صل 
الله عليه وسل ؟ فيقولون : نعم . فيفتيح لحم » ولفظ البخاري : « ثم يأتى عل 
النائن:ذيان بغزو فام من الناس » ولذلك : قال صلى الله نعالى عليه وسلم 
فى الثانية والثالثة » وقال فيها كلها : صحب ولم يقل رأى . 
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ولسلم من رواية أخرى : « يأنى على الناس زمان ببعث فيهم 
البعث فيقولون : انظروا هل مجدون فبك أحدا من أصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فيوجد الرجل فبفتح لمم به ٠‏ ثم يبعث 
البعث الثاني فيقولون : هل فيك من رأى أسحاب رسول الله صل الل 
تعالى عليه وسلم ؟ فيةولون : نعم ! فيفتس لمم . ثم يبعث البعث الثالك 
فيقولون : انظروا هل ترون يم من رأى من راى اصحاب رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وس ؟ ثم يكون الث الرابع فيقال : 
انظروا هل ترون فيكم أحداً رأى من رأى أحداً رأى أصحاب رسول 
الله صلى. الله تعالى عليه وسلم ؟ فيوجد الرجل فيفتم لمم به ». 

وحديث أبى سعيد هذا يدل على شيئين : على ان صاحب النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم هو من رآه مؤمناً به وان قات صحته ؛ م 
قد نص على ذلك الأعة أحمد وغيره . وقال مالك : من صحب رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسل سنة او شهراً أو بوماً أو رآه مؤمناً به 
فهو من أصحابه . له من الصحة بقدر ذلك . وذلك ان لفظ الصحة 
جنس نحته أنواع . يقال : صحه شهراً ؛ وساعة . 

وقد بين فى هذا الحديث ان حك الصحة يتعلق عن رآه مؤمناً 
به ؛ فانه لا بد من هذا . 

وق الطريق الثابى اسم ذكر ارفية رون ٠‏ ومن أت هيام 
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الزيادة قال : هذه من ثقة . وترك ذ ذكرها فى بقية الأساديث لا يني 
وجودها ٠م‏ انه لما شك فى حديث أبى هريرة أذذكر الثالك ؟ ؟ل يقدح 
فى سار الأحاديث الصحيحة التى ثنت فبها القرن الثالك . ومن أتكرها 
قال فى حديث أبن مسعود الصحيم : اخير أنه بعد القرون الثلاثة 
.مجيء قوم تسبق شهادة أحدم ينه ؛ وعينه شهادته . فسكون ما بعد 
الثلاثة ذ كر بذم . وقد يقال : لا منافاة بين الخيرين ؛ فائه قد بظي: 
الحكنب في القرن الرابع . ومع هذا فبكون فيه من يفت به 
لاتصال الرؤية . 


وفى القرون الى أثثى عليها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان مذهب أهل الدينة أصم مذاهب أهصل الدان ؛ قاتهم كترا 
يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من سارٌ الأمصار . 
وكان غيرم من أهل الأمصار دونهم في العل بالسنة اللبوية واتباعها . حتى 
0 ل 5-0 7 0 افتقار العلاء ا 
ذلك كله عا كان 56 لام 5 التى يفتقر الى ا 00 
“كل أعف: 


ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسامين الى أن اماع أهل مدينة 
من الدان حجة يجب انبامها غير المدينة . لا في تلك الاعصار ولا فيا 
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بعدها لا اججاع أهل مكة ؛ ولا الشام ؛ ولا العراق ؛ ولا غير ذلك 
بن أنضار السلعق ومن حك نوق أن مشنة أن اهنا نيع اضعا 
ان اجماع أهل الكوفة حجة يجب انباعها على كل مسلم فقد غلط على 
أبى حنيفة وأصحابه فى ذلك . وأما الدينة فقد تكلم الناس فى اماع 
أهلها ٠‏ واشتهر عن مالك وأصحابه ان احماع أهلبا حجة ٠‏ وأن كان بقية 
الأعة بنازعونهم فى ذلك . 


والكلام اكا هو في احماءهم فى تلك الأعصار المفضاة . وأما بعد 
ذلك فقد اتفق الناس على ان اماع أهلبا لس يحجة . اذ كان حينئذ 
فى غيرها من العلاء ما لم يكن فيها . لاسها من حين ظهر فيها الرفض . 
ذان أعلها كانوا متمسكين عذهيهم القدم . منتسبين الى مذهب مالك 
الى أوائل الاثة السادسة ٠‏ او قبل ذلك . او بعد ذلك ٠‏ فنهم قدم 
إليهم من راففة المشمرق من أهل قاشان وغيرم من أفسد مذهب كثير 
منهم ء لا سيا الملتسبون ليم الى العترة النبوية . وقدم عليهم يبكتب 
أهل البدع الخالفة للكتاب والسنة ٠‏ وبذل لحم أعوالا 1 نكرت 
البدعة فيها من حينئذ . 

ذاما الاعصار الثلاثة الفضلة فلم يكن فنها بللدينة النبوية بدعة ظاهرة 
ألبتة . ولا خرج منها بدعة فى اصول الدين ألتة كا خرج من سارٌ 
الامصار . فان الامصار الكبار التى سكنها اصحاب زسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم . وخر ج منها العلم والاعان حضة : المرمان . 
والعراقان ٠‏ والشام ؛ منْها خرج القران والحديث والفقه والعسادة وما 


وخرج ٠ن‏ هذه الامصار بدع أصولية غير المديئة النبوية . 
فالكوفة خرج منها التشيع والارحاء ٠‏ وانتشر بعد ذلك فى غيرها . 


والصرة خرج مها القدر والاعتزال والنسك الفأسد. وانتشر 
بعد ذلك في غيرها . 


والشام كان مها النضية والفين: 


لطن اعد فقن المسون لدان الفرينة وفنا جوت 
الفرقة بعد مقتل عثمان ظبرت بدعة الرورية ٠‏ وتقدم بعقوبتها الشيعة 
من الأصناف الثلاثة الغالية . حيث حرقهم علي باللار ٠‏ والمفضلة حيث 
سأ بالقتل أو بغيرء فهرب منه . 

ثم فى أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية فى آخر عصر أبن عمر » 
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وابن عباس ؛ وحابر ؛ وأمثالهم ف الصحابة . 
وحدثت الرجئة قربا من ذلك . 


وأما الجهمية فانما. حدثوا فى أواخر عصر التابعين . بعد موت عمر 
ابن عبد العزيز ٠‏ وقد روى انه انذر مهم ٠‏ وكان ظهور جهم بخراسان 
قى خلافة هشام بن عبد اللك . وقد قتل المسامون شيم الجعسد بن 
دربم قبل ذلك . ضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: يا أمهبا 
الئاس ! نحوا تقل الله نحايام . فاتي مضم بالعد بن درم . إنه زعم 
أن الل لم يتخذ إراهيم خليلا وم يكلم موسى تكلهاء تملى اله ما يقول 
الممد بن درم علوأ كبيراً . ثم نزل فذيحه . وقد روى ان ذلك بلغ 
الحسن النصرى وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك . 

وأما للدينة النبوية فكانت سليمة من تلهور حذء البدع ٠‏ وإن كان 
بها من هو مضمر لذلك فكان عندم مهانا مذموما ؛ أذ كان بها قوم 
من القدرية وغيرجم ٠‏ ولكن كانوا مذمومين مقهورين ٠‏ بخلاف التشيع 
والارحاء بالكوفة ٠‏ والاعتزال وبدع النساك بالبصرة . والنمب بالشام ؛ 
فانه كان ظاهراً . 

وقد ثبت فى الصحيم عن البى صل الله تعالى عليسه وسم ان 
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الدجال لا يدخلها ٠‏ وفي المكاية المعروفة أن تمرو بن عبيد وهو رأس 
المغتزلة حى عن كان يناجي سفيان الثوري ولم يعلم انه سفيان . فقال مرو 

ذلك الرجل : من هذا ؟ فقال : هذا سفيان الثورى . أو قال : من 

أحل الكوفة . قال : لو عامت بذلك لدعوته إلى رأبى ٠‏ ولكن ظظنتته 

من هؤلاء المدنيين الذين بجيثونك ٠ن‏ فوق ء ولم يزل العم والاعان 

مها ظاهراً إلى زمن أصحاب مالك وم أهل القرن الرابع ؛ حيث اخذ 

ذلك القرن عن مالك وأهل طبقنه . كلثوري ؛ والأوزاعي : والليث 
ابن سعد ؛ وحماد بن زيد ؛ وحماد بن سامة ؛ وسفيان بن عييئة ؛ 

وأمثالهم . وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين . وأولئك اخذوًا ٠‏ 
عمن أدركوا من الصحابة . 


والكلام في احماع أهل المدينة فى تلك الاعصار . 


والتحقيق في « مسألة اماع أهل الدينة » ان منه ما هو متفق عليه 
بين السامين ؛ ومنه ماهو قول حهور أمّة المسابين ؛ ومنه مالا بقول ٠‏ 


به آلا بعضهم . 
وذلك ان اماع أهل المدبئة على أربع عرانب . 


« الاولى » ما يجري مجرى النقل عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم » 
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مثل نقلهم لمقدار الصاع والد ؛ وكترك مدقة الخضراوات والأحباس . 
فبذا بما هو حجة بأنفاق العلماء . أما الشافمي وأحمد واحابها فهبذا 
ححجة عندم بلا راع . 5 هو حجة علد مالك . وذلك مدهب أبي 


حشيفة وأسحايه . 


قال ابو يوسف ‏ رحمه الله ٠‏ وهو اجل اصحاب الى حنيفة . 
وأول من لقب قاضي القضاة ‏ لما اجتمع بالك وسأله عن هذء 
المسائل ٠‏ وأحابه مالك بنقل أهل الدبئة التوائر ٠‏ رجع أبو بوسف الى 
قوله . وقال : لو رأى صاحى مشل مارأيت لرجع مثل ما رجت . 
فقد نقل ابو بوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحمه أبي حنيفة م 
هو حجة عند غيره » لكن أبو حنيفة لم يبلفه هذا النقل كا لم يبلغه وم 
يبلغ غيره من الأعة كثير من الحديث ٠‏ فلا لوم علبيم فى ترك مالم يبلغهم 
عامه . وكان رجوع أبى بوسف الى هذا النقل كرجومه إلى أحاديث 
كثيرة أتبها هو وصاحبه محمد . وثركا قول شيخيبما ؛ لعامبما بان 
شيخها كان بقول : ان هذه الاحاديث أيضاً حجة إن صمت لكن 
ل تبلغة . 

ومن ظن بأبى حنيفة أو غيره من اكة السلمين انهم يتعمدون 
مخالفة الحديث المحسم لقياس أو غيره. فقد أخطلأً علييم . وتكلع اما 
بظن وإما بهوى ٠‏ فهذا أبو حنيفة يعمل محديث التوضي باللبيذ فى 
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السفر مخالفة للقياس ٠‏ وحديث القبقبة في الصلاة مم مخالفته للقياس ؛ 
لاعتقاده صحتهيا ٠‏ وأن كان أعة الحديث لم يصححوها . 


وقد بينا هذا في رسالة « رفم لللام عن الأئمة الأعلام » ٠‏ وبينا 
ان أحداً من ع الاسلام لامخالف حديثا ححا بغير عذر ٠‏ بل لم 
نحو من عشرين عذراً ٠‏ مثل أن بكون احدم لم يبلغه الحديث : أو 
بلفه من وجه ل يثق به ٠‏ أو لم يسقد دلالته على الك ؛ او اعتقد ان 
ذلك الدليل قد عارضه ماهو أقوى منهكالناسخ ؛ او مايدل على 
الناسيع , وأمثال ذلك . والاعذار يكون العالم فى بعضها مصيبا فيكون له 
اجران ٠‏ ويكون فى بعضها مخطتاً بعد اجتهاده فيئاب على اجتهاده وخطؤه 
مغفرر له ؛ لقوله تعالى : ( ربا ! لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ) ٠‏ وقد 
ثبت فى الصحيم ان اله استجاب هذا الدعاء وقال : « قد فملت .. 
ولأن العلياء ورثة الانساء . 


وقد ذكر الله عن داود وسليان انها حك فى قضية ١‏ وأنه فهمما 
احدها ؛ ول يب الآخر ؛ بل اثتى عل كل واحد منها بانه آناه حا 
وعلياء فقال : ( وداود وسليان اذ حكن فى الحرث اذ نفشت فيه 
عم القوم وكنا لمكم شاهدين ١‏ ففهمناها سليان؛ وكا آنينا 
حم وعلا ) . 
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وهذه الحكومة تنضمن مسألتين تنازع فيها العلاء:: مسألة نفش 
الدواب في المرث بالليل . وهو مضمون عند حتهور العلماء ؛ كلك ء 
والشافعي ٠‏ وأحمد . وأبو حنيفة م يجمله مضمونا'. والثاق ضان بللثل 
والقيمة . وفى ذلك نزاع فى مذهب الشافعي واحمد وغيرها . 


والأثور عن أكرٌ السلف فى نحو ذلك يقتضى الضان بلثل إذا 
امكن 5 قضى به سلبان ٠‏ وكثير من الققباء لا يضمئون ذلك إلا 
القيمة . كالعروف من مذهب أبى حشيفة والشافعى واحمد . 


والقصود هنا : أن حمل اهل المديئة الذي يحرى محري الثقل حجة 
باتفاق المسلمين ٠‏ كم قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد ٠‏ 
وأعى أهل اللدينة باحضار صيعانهم ٠‏ وذ كروا له أن اسنادها عن اسلافهم ‏ 
حررت هذه الصعان فوجدتها حفسة أرطال وثاث يأرطال؟ يا أهل 
العراق . فقال : رجعت إلى قولك يا انا عبد الله . ولو رأى صاحى 
مارأيت ارجع كا رجعت . وسأله عن صدقة الحضراوات فقال: هذه 
عليه وسل ولا أبي بكر ولا جمر رضي الله عنبا . يعنى : وهي تنبت 
فيها الخضراوات . وسأله عن الاحباس فقال.: هذا خبس فلان. وهذا 
حبس قلان . يذكر ليان الصحاية . فقال ابو بوسف في كل مها : 
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قد رجمت يا ايا صد الله . ولو رأى صاحسى مارأيت لرجع 


6 اوعض 


وابو يوسف وتمد وافقا بقية الفقباء فى أنه لس في الحخضراوات 
صدقة . ذهب مالك والشافى وأحمد . وفى انه لس فبما دون 
غيبة أوسق :عدفية : كنهن غؤلة ٠‏ وأن الوقف عشسده لازم 
كذهب هؤلاء . 


واما قال مالك : ارطال؟ با أهل العراق ؛ لانه لما انقرضت الدولة 
الأموبة وماءت دولة ولد العباس قريباً ٠‏ فقسام أخوه ابو جعفر اللقب 
بالنصور فبى بغداد غملها دار ملكه ٠‏ وكان أبو جمفر يمل أن أهل 
الحجاز حينئذ كانوا اغنى بدين الاسلام من أهل العراق ٠‏ ويروى انه 
قال ذلك مالك أو غيره من علاء المدينة ٠‏ قال : نظرت فى هذا الأعس 
فوجدت أهل العراق اهل كذب وتدلس ؛ ‏ او نحو ذلك 
ووجدت اهل الشام اقام اهل غزو وجباد » ووجدت هذا 
الأمى فيح . ويقال : انه قال لمالك : انت اعلم اهل الحجاز ؛ أو 
م قال . ْ 


فطلب ابو جعفر علماء الحجاز أن بذهوا الى العراق ٠‏ وينشسروا 
العلم فيه ء فقدم علهم هشام بن عروة ؛ وجمد بن أسحق ؛ وبحيى بن 
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سعيد الأنصاري ؛ وربيعة بن ابي عبد الرحمن ؛ وحنظلة بن ابى سفيان 
الجمحي ؛ وعبد العزيز بن ابى سلمة الاجشون . وغير هؤلاء . وكان 
ابو يوسف يختلف فى مجالس هؤلاء ويتعلم منهم المديث . واكثر حمن 
قدم من المجاز ؛ ولحذا يقال فى اصحاب ابى حنيفة : أبو يوسف 
اعلمسم بالحديث ؛ وزفر اطردم للقياس . والمسن بن زياد الاؤاؤي 
اكرم تفريعا ٠‏ وجحمد أعلموم بالعربية والمساب ؛ وربما قيل اكرّم 
تفريعا . فليا صارت العراق دار الملك واحتاج الناس الى تعريف أهلها 
بالسنة والشسريعة غير المكيال الشسرعي برطل اهل العراق ٠‏ وكان رطلهم 
بالجنطة الثقيلة والعدس اذ ذاك تسعين مثقالا : مائة وتماننة وعشرون 
درها واربعة اسباع الدرمم . فهذا هو الرتية الأولى لاجماع اهل المدينة . 
وهو حجة باتفاق المسلمين . 

« المرئئة الثائية » العمل القديم بالديئة قل مقتل عثان بن عفان . 
فبذا حجة فى مذهب مالك . وهو النصوص عن الشافعي ٠‏ كال في 
رواية بونس بن عبد الأعلى : إذا رأبت قدماء أهل للدبئة على شع 
فلا تتوقف في قليك ريا انه الحق . وكذا ظاهر مذهب احد ان ما 
سنه الخلفاء الراشدون فبو حجة يجب اتباعها . وقال احمد : كل ببعة 
كانت في الدينة فبي خلافة نبوة . ومعاوم أن بيعة الي بكر وعمر 
وعثمان كانت بالديئة ٠‏ وكذلك ببعة علي كانت بالدينة ثم خرج مها , 
وبعد.ذلك لم يعقد بالمدينة ببعة . 
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وقد ثت فى الحديث الصمحيسح حديث العرباض بن سارية عن 
البى ملى له عليه وسلم أنه قال : « علي بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
البديين من بعدي . عسكوا بها وعضواعليها بالنواجذ ٠‏ وايا م ومحدثات 
الامور ؛ فان كل بدعة ضلالة » . 


وفى السئن من حديث سفيئة عن اللبى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « خلافة الندوة ثلاثون سنة ثم يصير ملكا عضوطا » . 
. فالحسكي عن أبي حنيفة يقتضي ان قول إلخلفاء الراشدين حجة وما بعلم 
لأدل الدينة عمل قديم على عبد الخلفاء الراشدين تخالف لشنة 


الرسول صل الله تعالى عليه وس . ٠‏ 


و« المرتية الثالثة » اذا تعارض فى السألة دليلان حديئين وقناسين جبل 
اما ارجح 3 واحدها يعمل 4 اهل المدينة :. فقبه راع : فُذهب مالك 
والشافعي انه يرجح بعمل اهل الديئة . ومذهب الى حنيفة انه لا ,رجح 
فل اهل المقنة . 

ولاتحاب احند وجهان : احدها وهو قول القاضي الى يعلى وابن 
عقيل 558 أنه لا يرجم . والثلى وهو قول إلى الخطاب وغيره ‏ أنه يرجتم 


بهء قبل : هذا هو النصوص عن احمد . ومن كلامه قال : اذا رأى 
اهل المدينة حديئثاً وعملوا به فهو الغاية . وكان يفتى على مذهب اهل 


309 ايا 


, المدبنة ويقدمه على مذهب أهل العراق تقريرا كثيرا ٠‏ وكان يدل ( 
المستفق على مذاهب اهل الحديث ومذهب اهل الدينة . وندل 
المستفتى على اسحق . وابي عبيد والى 'نور . وتحوم من فقباء أهل 
الحديث ٠‏ ويدله على حلقة الدئبين حلقة الى ممعب الزهري وتحوه . 
وابو مصعب هو آخر من مات من رواة اللوطأ عن مالك ٠‏ مات بعد 
احمد بسنة . سنة اثتتين واربعين ومائتين ٠‏ وكان احمد يكره أن يرد 
على أهل الدينة ما برد على أهل الرأي . ويقول : انهم أتبعوا الآثار . " 


فبذه مذاهب حبور الأعة توافق مذهب مالك فى الترجيم لأقوال 
أعل المدينة . 


وأما « المرتية الرابعة » فبى العمل المتأخر بالديئة . قبذا هل هو 
حجة شرعئة يحب اششاعه أ لا ؟ الذي عليه أعمة الناس أنه لس 
حبة شرعية . هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبى حنيفة وغيرم . وهو 
قول الحققين من اصحاب مالك . م ذكر ذلك الفاضل عند الوهاب فى 
كتابه « اصول الفقه » وغيره . ذكر ان هذا ليس الحماءا ولا حجة 
عند الحققين من اصحاب مالك . ورا جعله حجة بعض اهل المغرب من 
اصحابه ٠‏ وليس معه للأئة نص ولا دليل ٠‏ بل مم أجل تقليد . 


الموطأ انا بذ كر الأصل اللجمع عليه ندم . فهو مح مذههم .« وتارة 
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بقول : الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا يصير إلى الاججاع القديم . 
وتارة لا يذ كر . 


ولو كان مالك يعتقد ان العمل التأخر حجة يجب على ججميسع الأمة 
اتباعهسا وان خالفت النصوص لوجب عليه ان يازم الناس بذلك حد 
الامكان . كما يجب عليه ان يلزمهم اتباع الحديث والسنة الثاببّة التى 
لا تعارض فيها وبلاجماع . وقد عرض عليه الرشيد او غيره ان حمل 
ناس على موطأه فامشع من ذلك . وقال ان اصحاب رسول الله صلى 
لَه تعالى عليه وسلم تفرقوا فى الامصار . ونا حجمت علم اهل بلدي . 
اوكا قال . 


واذا تيين ان احماع اهل المدينة تفاوت فيه مذاهب حمهور الأكة . 
علم بذلك ان قولهم : اصم اقوال اهل الامصار رواية ورأيا ٠‏ وانه 
تارة يكون حجة قاطعة . ونارة حجة قوية ٠‏ وتارة مرجحاً للدليل . اذ 
ليست هذه الخاصية لعىء من امصار امسلمين . 

ومعلوم ان من كان بالمدينة من الصدابة مم خيار الصحساية ادلم 
مخرج منها أحد قبل الفتنة إلا وأقام مها من هو افضل منه ٠‏ قاته لما 
فت الشام والعراق وغيرها ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عله 
الى الامصار من يعلمهم الكتاب والسنة . فذهب الى العراق عبد الله 
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أبن مسعود . وحذيفة بن الهان ٠‏ وعمار بن ياسر . وعمرآن بن حصين . 
وسلان الفارسي ٠‏ وغيربم . وذهب الى الشام معاذ بن جبل ٠‏ وصادة 
أن الصامت ٠‏ وأبو الدرداء ٠‏ وبلال بن ربلح ٠»‏ وأمثالحم ٠‏ وبق عنده 
مثل علثمان ٠‏ وعل ٠‏ وعبد الرجمن بن عوف ٠‏ ومثل أبى بن كمب , 
وتمد بن مسلمة . وزيد بن ثابت ٠‏ وغيرم . 


وكان أن مدو ب وهو اعلم م نكان بلمراق من المنابة إذ 
ذاك ‏ يقتى بلفتيا ٠‏ ثم يأتى امدبنة فسأل علاء اهل المديئة. فيردونه 
عن قوله فيرجع إليهم .ما جرى فى مسألة امبات النساء . لما ظن ابن 
مسعود أن السرط فبها وني الربسبة ٠‏ وانه اذا طلق امرأته قبل الدخول 
حلت أمها ما حل أبنتها ٠‏ فلا جاء الى المدبئة وسأل, عن ذلك اخيره 
هلاه الصحابة ان الشعرط فى الربيبة دون الامبات . فرجع الى قولحم . 
واعس الرجل بفراق امرأته بمد ما حمات . 


وكان اهل الدينة فيا يعملون : اما ان يكون سنة عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه ومسي ؛ واما ان برجعوا إلى قضايا حمر بن الخطاب 
ويقال : إن مالكا اخذ جل" ألوطأ عن ربيعة ٠‏ وربيعة عن سعيد بن 
المسيب ؛ وسعيد بن السيب عن حمر ؛ وعمر محدث . وى الترمذي 
عن رسول الله ملى الله تعالى عليه وسل قال : « لو لم ابم فيحكم 
لبعث فيكم حمر ! » . وفي الصحيحين عنه صلى الله تعالى عليه وس أنه 
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قال : « كان فى الأمم قبلكم محدثون ١‏ فان يكن فى امتى أحد فممر م 
وني السنن عن النى صلى لله تعالى عليه وسل أنه قال : « اقتدوا باللذرين 
من بعدي :.ابى بكر وعم » . 


وكان عمر يشاور ١‏ كار المحابة : كثئان ٠‏ وعلي » وطلحة ء 
والزبير ؛ وسعد . وعبد الرحمن ؛ وم اهل الشورى ؛ ولمذا قال 
الشعبى انظروا ماقضى به حمر ؛ فانه كان يشاور . ومعلوم ان مأكان 
يقي أو يفتى به مر ويشاور فيه هؤلاء ارجح مما يقضى او يفت به ابن 
مسعود أو نحوه ؛ رضي الله عنهم أجمعين . 


وكان عمر فى مسائل الدين والأصول والفروع إكا يتبع ما قضى 
به رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ وكان يشاور علباً وغيره من أهل 
الشورى . 5 شاوره في المطلقة المعتّدة الرجعية فى المرض إذا مات 
وها هن رك تو امتال7ذللتة.: 
هو وطلحة والزبير .لم يكن بالدينة من هو مثل هؤلاء . ولكن كان 
مها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ٠‏ وألي أأبوب ؛ ود بن 
مسلمة ؛ وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي من الصحابة . 
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بللدينة إذ كان مها عمر وعثان وابن مسعود ١‏ وهو نائب حمر وعثان . 
ومعلوم ان عليا مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من ممه من 
أحل العراق . ولمذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق فى الفقه 
مختجا على المناظر بقول علي وابن مسعود . قصنف الشافمي «كتاب اختلاف 
علي وعبد الله » ببين فيه ما تركه امناظر وغيره من أهل العلم من قولما . 
وعاء بعده مد بن صر المروزي فصلف فى ذلك أ كثر مما صنف 
اللشافمي ٠‏ قال : اتم وسار المسلمين تتركون قوليها لما هو راجح من 
قوليها » وكذلك غيرم يترك ذلك لا هو راجم منه . 


وتما يوضم الأحى ني ذلك : ان سار امصار المسلمين غير الكوفة 
كانوا منقادين لعلم أهل الدينة ٠‏ لا يعدون أنفسهم اكفاءم في العلم, 
كأحل الشام ومصز . مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين . 
ومثل الليث بن سعد ومن قبل ومن بعد من الصريين ٠‏ وان تعظيمهم 
لسمل أهل المدينة واتباءهم لمذاهيهم القدعة ظاهر بين . وكذلك علاء أهل 
البصرة . كايوب ٠‏ وحماد بن زيد ؛ وعبد الرحمن بن مهدي ؛ وأمشاحهم . 

ولهذا ظبر مذهب أهل الدينة في هذه الأمضار . فان أهل مصر 
صاروا نصرة لقول أهل المدينة » ومم اجلاء أصحاب مالك الصريين . 
كان وهب ؛ وابن القاسم ؛ وأشهب ؛ وصد الله بن المج . والشاميون 
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مثل الوليد بن مسلم ؛ وعروان بن جمد : وأمثالهم ؛ لهم روايات معروفة 
عن مالك . 


وأما أحل العراق كسد الرحمن بن مبدي . وحماد بن زيد ؛ ومثل 
اماعيل بن اسحق القاضي . وأمثالهم ؛ كانوا على مذهب مالك ؛ وكانوا 
قضاة القضاة . وابماعيل وتحوه كانوا من أجل علاء الاسلام . 


وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافاة أهل المديئة . 
وأما قبل الفتة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل الدبنة ومنقادين لمم. 
لايعرف قبل مقتل عمان ان أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعى 
أن أهل مدينته أعلم من أهل الديئة ٠‏ فلا قتل عبان وتفرقت الأمة 
وصاروا شيعا ظهر من أهل الكوفة من بساوى بعلماء أهل “الكوفة 
علياء أهل المديثة . 


ووجه الشيبة في ذلك أنه ضعف أعى المدبنة لخروج خلافة النبوة 
منها ٠‏ وقوي أعى أهل العراق لصول علي فيها ٠‏ لكن ما فيه الكلام 
من مسائل الفروع والأصول قد استقر فى خلافة جمر . ومماوم ان 
قول أهل الكوفة مع سارٌ الأممار قبل الفرقة أولى من قولحم 
وحديئهم بعد الفرقة . قال صيدة السلاني قاضى علي - رضي الله عنه ‏ 
رأيك مع عمر فى الجامة أحب إِلينا من رأيك وحدك في الفرقة . 
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ومعاوم أنه كان بالكوفة من القتنة والتفرق مادل عليه النص 
والاجماع . لقول النى على الله عليه وسلٍ : « الفتنة من هبنا ؛ الفتنة 
من ههنا ؛ الفتنة من هبنا ؛ من حيث يطلع قرن الشيطان » . وهذا 


الحديث قد ثيت عنه في الصحيح من غير وليه . 


وتما يوضم الأحى فى ذلك أن العلم : إمارواية: واما رأى . وأهل 
الدينة أصح أهل المدن رواية ورأيا . وأما حديئهم فاصم الأحاديث . 
وقد اتفق أهل العلم الحديث على أن صم الأحادث أحاديث أعل 
المدبنة » ثم أحاديث أهل البصرة . وأما أحاديث أهل الشام فبي دون 
ذلك ؛ ذانه لم يكن لمم من الاسناد التصل وضبط الألفاظ ما لمؤلاء . 
ولم يكن فييم ‏ يعنى أهل الدينة ؛ ومكة ٠‏ والبصرة ؛ والشام من 
يعرف بالكذب ٠‏ لكن مهم من تضط وممهم من لا لضط . 


وأما أحهل الكوفة فلم يكن الكذب فى أحل بلد أكث منه فييم 
فقي زمن التابسين كان با غاق ترون مهم معروفون التكذب . 
لاسها الشيعة ٠‏ فانهم أكرٌ الطوائف كذباً بإتفاق أهل العلم ؛ ولاجل 
هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة انهم لم:يكونوا يحتجون 
بعامة أحاديث أهل العراق ؛ لانهم قد علموا ان فيهم كذابين . ولم 
يكونوا عيزون بين الصادق والكاذب . فاما إذا علموا صدق: الحديث 
فانهم محتجون بهء كا روى مالك عن ابوب السختياق وهو عراقي . فقيل 
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له 1[فى ] ذلك فقال : ما حدنتم عن أحد إلا وايوب افضل منه ٠أو‏ نحو هذا . 


وهذا القرل هو القول القديم للشافعي . حتى روى انه قيل له: 
إذا روى سفيان ٠‏ عن منصور عن علقمة ٠‏ عن عبد ألله حدًا لا حنم 
به . فقال : أن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا . ثم ان الشافعي . 
رجع عن ذلك . وقال لاحمدبن حنبل : انتم أعلم بالحديث منا . فاذا 
صم الحديث فأخيرتى به حتى أذهب إليه ؛ شاميا كان او بصربا او كوفياً 
وم بقل مكياً او مدنا لانه كان تيم بهذا قبل . 

وأما عاماء اهل. المديث “كدية ويحبى بن سعيد واسحاب الصحيم 
والسنن فكانوا عزون بين الثقات المفاظ وغيرم فيعامون من بالكوفة 
والبصرة من اثقات الذين لا 5 قبهع 0 وان فيهم دن هو أفضل 
أبن مسعود ل 0 والاسود 0 وعنيدة السامابى 0 والخارث التتمى . 
وشريسم العام . ثم مثل إبراهيم النخمي ؛ والح بن عتدبة ؛ وامثالهم 
داود السجستاتى مفاريد اهل الامصار نذكر فيه ما اتفرد اهل كل 
مصر من السلمين من أهل العم السئة . 
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واما الفقه والرأي فقد عل ان اهل الدينة لم يكن فيهم من ابتدع 
بدعة في اصول الدين . ولا حدث الكلام ني الرأي فى اوائل الدولة 
العاسية . وفرع لحم ربيعة بن هرمز فروعا ٠‏ ما فرع عثان البستى 
وامثاله بالبصرة » وابو حنيفة وامثاله بالكوفة ٠‏ وصار فى الناس من يقبل 
ذلك . وفيهم من يرد ٠‏ وصار الرادون 'لذلك مثل هشام بن عروة ٠‏ 
وابي الزناد ٠‏ والزهري . وابن عبننة وامثالهم ؛ فان ردوا ما ردوا من 
الرأي الحدث بللدينة فهم للرأي الحدث بالعراق اشد رداً فل يكن اهل 
المدبنة | كثر من اهل العراق فالا محمد وم فوقهم فيا حندونه وبهذا 
يظهر الرجحان . 


وأما ماقال هشام بن عروة : لم يزل امي بي اسرائيل «حتدلا 
حتى فشى فيهم "الولدون : أبناء سبايا الامم فقالوا فيهم بالرأي ٠‏ فضاوا 
واضلوا . قال ابن عيننة : فتظرنا فى ذلك فوجدنا'ما حدث من الرأي 
نما هو من الولدين ابنساء سبايا الامم . وذكر بعض من كان بللدينة 
وبالبصرة والكوفة ؛ والذين بالدينة احمد عند هذا ممن بالعراق من 
اهل اللدينة . ْ 


ولا قال مالك رضي الله عنه ‏ عن احدى الدولتين انهم 
كانوا اتبع لاسن هن الدولة الاخرى ٠‏ قال ذلك لأجل ماظبر عقاربتها 
من الخدثان . لأن اولئك اولى بالخلافة نسا وقرناً . 
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وقد كان النصور والبدي والرشيد ‏ وم سادات خلفاء بى 
العاس ‏ برجحون علاء الحجاز وقولهم على علماء اهل العراق ٠‏ مآ 
كان خلفاء بنى امية يرجحون أهل الجاز على علماء اهل الشام ٠‏ ولا 
كان فيهم من لم بيسلك هذا السبيل بل عدل الى الآراه الشرقية كثر 
الأحداث فييم وضعفت الخلافة . 


ثم أن بغداد اغا صار قيها من العم والاعان ما صار وترجحت 
على غيرها بعد موت مالك وامثاله من علماء اهل الحجاز ؛: وسكنها 
من أفشى السنة بها واظبر حقائق الاسلام » مثل امك بن حنبل . 
وابى عيد ٠‏ وامثالما من فتباء اهل الديث . ودن ذلك الزمان ظهرت 
مها السمنة فى الأصول والفروع ٠‏ وكثر ذلك فيها وانتشر منها الى 
الامصار . وانتشر ابضأ من ذلك الوقت في الشرق والمغرب ء فصار 
في الشرق مثل اسحاق بن أبزاهيم بن راهويه واتحابه وأصحصاب عند 
الله بن البارك ٠‏ وصار الى لغرب من عل اهل الديئة ما نقل الييم من 
علماء الحديث . فصار فى بغداد وخراسان.والغرب من, العلم مالا يكون 
مثله إذ ذاك بلمجاز والبصرة . 


أما احوال الحجاز قل يكن بعد عصر مالك واتحابه. من عاباء الحجاز 
ون ند لير لمان القد 3 بوالراق و الفؤتة: 
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وهذا باب يطول تتبعه » ولو استقصينا فضل علماء اهل الدينة 
وسصحة أصولمم لطال الكلام . 
اذا تين ذلك ؛ فلاريب عند احد أن مالكا ‏ رضى الل 
نه اقوم الناس يذهب اهل الدينة روابة ورأيا ؛ فانه لم 1 ْ 
عصره ولا بعده اقوم بذلك منه ء كان له من المكانة عند اهل الاسلام 
الخاص هنهم والعام ‏ مالا منى على ٠ن‏ له الم ادنى إلام . 
وقد حم الحافظ ابو بكر الخطيب اخبار الرواة عن مالك فبلغوا الفا 
وسبعيائة أو نحوها ٠‏ وهؤلاء الذرين اتصل الى الخطيب حديثهم بعد قريب 
من ثلاهائة سنة . فكيف يمن انقطمت اخبارم أو لم يتصل إليه خبرم 
٠‏ فان الخطيب توقفى سنة اثنتين وستين واربعائة ٠‏ وعصرء وعصر أبن عبد 
البر والببت والقاضي ابى يعلى وامثال هؤلا. واحد ٠‏ ومالك توفي سئة 
لسع وسبعين وماثة » و«وفى أبو حنيفة سنة حمسين وماثة ٠‏ ودوني 
الغافمي سنة اربع وماثتين . وتوق احمد بن حتيل سئة احدى 
واربعين وماتتين . ولهذا قال الشافعي ‏ رحمه الله ما بحت ادم 
. السماء كتاب أ كي صوايا بعد كتاب الله من موطأ مالك . وهو م قال 
الشاقعي رضى الله عنه . 
وهذا لايعارض ماعليه أئة الاسلام من انه ليس بعد القران 
كناب أصح من مح البخاري ومسل . مع ان الأة على ان البخاري 
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اصح من مسلم . ومن رجم مسلا فانه رجحه يجمعه ألفاظ الحديث فى 
مكان واحد ؛ فان ذلك ايسر على من يريد حم ألفاظ الحديث . واما 
من زعم أن الأحاديث التى انفرد بها عسلم أو الرحال الذين اتفرد بهم 
اصم من الأحاديث الى انفرد بها البخاري ومن الرحال الذين أنفرد 
بهم ؛ فبذا غلط لا بشك فيه عام . م لايشك احد ان البخاري اعلم 
من مسلم بالحديث والعلل والتاري ١‏ وانه افقه منه ؛ اذ البخاري وابو 
داود افقه اهل الصحيم والستن المشبورة ٠‏ وان كان قد يتفق لبعض 
ما انقرد به مسلم أن يرجح على بعض ما أنفرد به البخاري فبذا قليل 
والغالب مخلاف ذلك . فان الذي اتفق عليه اهل العلم انه ليس بعد 
القرآن كتاب اصح من كتاب البخاري وهسلم . 


ونا كان هذان الكتالان كذلك لأنه جرد فيها الحسديث الصحيح 
السند . ول يكن القصد بتصنيفها ذكر آثار الصحابة والتابيين . ولا 
سار الحديث من اسن وأأرسل وشه ذلك 2 ولارسب ان ما جرد 
فيه الحديث الصحيم السئد عن رسول الله صلى الله عليه وسل فهو 
اصم الكتب ؛ لأنه اصس مثقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة . 

واما الموطأ ونحوه فانه صنف على طريقة العلماء الصنفين اذ ذاك 
فان الناس على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم كانوا يحكتبون 
القرآن ٠‏ وكان النى على الله عليه وسلم قد نهامم ان يكتبوا عنه غير 


3 . لضن 


القرآن وقال : « من كتب عنى شيثاً غير القرآن فليمحه » , ثم فسخ 
ذلك عند حمهور العلماء ؛ حدث اذن فى الكتابة نما بن عمرو 
وقال : « اكنبوا لابى شاه » . وكنب لعمرو بن حزم كتنابا قالوا 
' وكان البى أو لا خوفا من اشتباء القرآن بغيره ٠‏ ثم اذن لا أمن ذلك 
فكن انا س يكتيون ءن حديث رسول الله صلى الله علب وسلم 
ناا لكتونت رقوااها غوف 


م كرفا لصنقون ذلك دك مصيقة 3 تابي 0 ٠‏ 
قَّ الامدوات 5 وضف سعيك بن 5 عرو بة 0 إن اه ومعمر ا ء 
وأمثال هؤلاء يحصنفون ما في الاب عن النى صلى الله عليه وس 
والصحابة والتابيين . وهذه حي كانت كتب الفقه والعلم والأصول 
والفروع بعد القرآ ن . فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة . 


وصنف بعد عبد الله بن البارك ؛ وعبد الله بن وعب ؛ ووكيع 
ان اراح . وعبد الرحمن بن مبدي ٠‏ وعبد الرزاق ؛ وسعيد بن 
منصور ء وغير هؤلاء . فبذه الكتب الى كانوا بمدونها فى ذلك الزهان 
هي التى اشار إليها الشاقمى ‏ رمه الله . فقال : ليس بعد القرآن 
"قا ون وكا مالك . فان حديئه أصم من حديث 
نظرائه . وكذلك الامام احمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه 


يفف 322 


وحدنثث غيره وراعم © جم ديك مالك ورأبه عل حاتت 

وهذا اصدق الحديث الذي روآه الترمذى وعيره عن اللى صلى 
الله عليه وس أنه قال : « بوشك ان يضرب الى أكباد الابل في 
طلب العلم فلا يجدون عالأ اعلم من عام الديئة . فقد روى عن 
غيي واحد .كان جريج وابن عنينة وغيرها انهم قلوا : هو مالك . 

والذين نازعوا فى هذا لهم مأخذان : احدها : الطمن فى الحديث 
فزعم بعضهم أن فيه انقطاعأ . والثانى : انه اراد غير مالك كالعمرى 
الزاهد ووه . 

فيقال : مادل عليه الحديث وانه مالك امي متقرر لمن كان 
ورد ١‏ وبالنواتر أن كان غائياً ؛ فأنه لا رب أنه ِّ يكن في عصر 
مالك احد ضرب إليه الناس اكباد الابل أكثر من مالك . وهذا 
بقسرر بوجهين : ْ 

احدما :. بطلب تقدعه على مثل الثوري والاوزاى والليث وابى 
حنيفة ٠‏ وهذا فيه بزاع ولا حاجة إليه فى هذا القام . 

و الثاى : ان قال : ان مااكا ان مو 4 عن هؤلاء كلم ٠‏ فأنه 
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توق سنة لسع وسبعين ومائة ٠‏ وهؤلاء كلهم مانوا قبل ذلك . فعلوم 
انه بعد موت هؤلاء لم يكن فى الأمة اعلم من مالك فى ذلك المصر . 
وهذا لا ينازع فيه احد من المسلمين . ولا رحل الى احد من علماء 
الديئة ما رحل إل مالك ٠‏ لاقله.ولا ببده ..رعل إله من الشترق 
والغرب . ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاءهم . من العلماء والزهاد 
واللوك والعامة . وانتعر موطأه فى الأرض . حتى لا يعرف في ذلك 
العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشاراً من الموطأ . واخذ اموطاً 
عنه اهل الجاز والشام والعراق ٠‏ ومن أصغر من أذ عنه الشافعي 
وتمد بن اللسن وأمثالما . وكان محمد بن امسن إذا حدث بالعراق 
عن مالك والحجازيين تلىء داره ٠‏ وإذا حدث عن اهل العراق يقل 
الناس . لعلمهم دان علم مالك واهل المدينة اصم وائبت . 


وأجل من أخذ عنه الشافمي العلم اثنان مالك ٠‏ وابن عيشة . 


٠‏ ومعلوم عند كل أحد ان مالكا اجل من ابن عبيئة . حتى إنه كان 
يقول : إلى ومالكا م قال القائل : 


وان اللنون اذا ما لن فى قرن ل يستلع صولة البزل القناعييس 


وءن زعم أن الذي ضربت إليه | كباد الابل فى طلب العلم هو 
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ولا رحلوا إلبه فيه . وكان إذا أراد اميأ يستغير مالكا ويستفتيه. 
كا نقل انه استشاره لما كتب إليه من العراق ان يتولى الخلافة . 
فقال : حتى اشاور مالكا . فاما استشاره اشار عليه أن لا يدخل في 
ذلك ٠‏ واخيره ان هذا لا يتّكه ولد العباى حتى تراق فيه دماء كثيرة 
وذكر له ما ذكره حمر بن عبد العزيز الما قيل له : ول القساسم 
ان حمد  !‏ أن بنى اميسة لا يدعون عذا الأى حتى تراق فيه 
دماء كثيرة . 

وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم ؛ لم يعي 
أن الناس أخذوا عن العمرى الزاهد مها ما يذكر . فكيف يقرن هذا 
عالك-ى العم ورلحلة الناى اليه ؟ . 


ثم هذه كتب الصحيم التى أجل مافيها كتاب البخاري ٠‏ اول ما 
بستفتح الباب حديث مالك ٠‏ وان كان في الباب شيء من حديث مالك 
لا يقدم على حديثه غيره . وحن نعل أن الناس ضربوا أ كباد الابل فى 


طلب العم » فل. يجدوا عللا اعلم من مالك فى وقته . 


والناس كلهم مع مالك ٠‏ وأهل المدينة : إما موافق ؛ واما منازع . 
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عارف بمقدارم ونا عه من يستخف بقوالهم ومذاههم آلا من ليس . 
الديئة ٠‏ وهو أظبر عند الخامة والعامة من رحجان مذهب أهل المديئة 
على سارٌ الامصار : فان موطأه مشحون : اما بحديث أهل الدينة ؛ 
واما با اجتمع عله اهل المدينة : أما قديا ؛ واما حديئاً . وأما مسألة 
تتازع فيها اهل المديئة وغيرم فبغتار فيها قولا . ويقول : هذا احسن 
ما سحت . فأما بآثار معروقة عند علماء الدينة ولو قدر انه كان فى. 


الازمان التقدمة من هو أتبسع لمذهب اهل لمدينة من مالك فقد 
انقطم ذلك . 


ولسنا تتكر ان من الناس من انكر على مالك مخالفته اولا لاحاديئهم 
فى بعض المسائل » كا يذكر عن عبد العزيز الدراوردي أنه قال له فى 
مسألة تقدير المهر بنصاب السسرقة : تعرقت باأبا عبد الله . اي : صرت 
فها الى قول اهل العراق الذين يقدرون اقل المهر صاب السرقة. 
كن التصاب عند أبى حنيفة واصحابه عثيرة درام . وأما مالك والشافعي 
واحمد فالتصاب علدم ثلاثة در م ؛ أو ريم دشار ءا حاءت بذلك 
الاحادث الصحاح 7 


فيال : أولا ان مثل هذء الحكاية تدل على ضعف أقاويل أهل 
العراق عند اهل المدينة ؛ وانهم كنوا يكرهون للرجل ان بوافقهم ٠‏ 
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وهدا مشعور عدم يعسولن الرجل بذلك 0 قال أبن عمر ما أسدفتام 
عن دم اللعرض ٠‏ وكا قال ابن السيب لربيعة لما سأله عن عقل 
اصابع ارام 


وأما ثانيا : فثل هذا فى قول مالك قليل جداً ٠‏ وما من علم الا 
وله ما برد عليه “ونا شيو كاتال: ار عقر تعدا ف عالة بيع 
كتب الرأي والأمارة عللها : لافرق عندنا بين رأي صاحنا مالك 
وغيرء في هذا الحك ؛ لكنه اقل خطأ من غيره . 


وأما الحديث فاكثره جد مالكا قد قال به في احدى الروايتين. 
وما تركه طائفة من اصحابه كسألة رفع اليدين ند الركوع والرفع منه . 
وأهل الدينة رووا عن مالك الرفع موافقاً للحديث الميم الذي 
رواه ؛ لكن ابن القاسم وتحوه من البصريين م الذين قالوا بالرواية 
الاولى : ومعلوم ان مدونة ابن القاسم اصلها مسائل اسد بن الفرات 
التى فرعها اهل العراق ٠‏ ثم سأل عنها اسد ابن القاسم . فاحابه بالنقل 
عن مالك وتارة «القياس على قوله ٠‏ ثم أصلها فى روأية سحنون . فلهدا 
يقح فى كلام ابن القاسم طائفة من اميل الى اقوال اهل العراق وإن لم يكن 
ذلك من اصول اهل المدينة . ١‏ 


9 اتفق انهلما انتغير مذهب مالك بالانداس وكان بحبى بن حبى 


/32 يففنا 


عامل الاندلس والولاة يستشيرونه . فكانوا يأمرون القضاة ان لا يقضوا 
لا بروايته عن مالك . ثم رواية غيره . فاننرت رواية ابن القاسم 
عن مالك لأجل من عمل مها وقد تكون مرجوحة فى الذهب وعمل 
اهل المدينة والسنة . حتى صاروا يتركون رواية للوطأ الذي هو متواتر 
عن مالك . وها زال يحدث به الى ان مات لروابة ابن القاسم ٠‏ وان كان 
طائفة من أئة المالكية اتكروا ذلك . قثل هذا ان كان فبه عب فانما 
هو على من نقل ذلك لا على مالك . وعكن التبع لمذهبه ان يقبع . 
السئة فى عامة الامور ؛ اذ قل من سنة إلاوله قول بوافقها ٠‏ لمحلاف 
كثير من مذهب أهل الكوفة ؛ ذانهم كثيراً ٠١‏ مخالفون السنة وان لم 


يتعمدوا ذلك 5 


9 من تدبر أصول الاسلام وقواعد الصريعة وجد اصول مالك 
واهل للديئة امم الأصول والقوامد . وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد 
لصاحيه عل صاحبي الشافعي ٠‏ فقال له الشاقعي : بالانماف أو بالكارة ؟ 
قال له : بالاتماف . فقال : ناشدتك الله صاحيا امم يكتاب الله م 
صاحبج ؟ فقال : بل صاحبم ٠‏ فقال صاحينا اعلم ,بسنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أم صاحم ؟ فقال : بل صاحيم ٠‏ فقال : 
صاحبنا اعلم بأقوال اصجاب رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أم 


يرقا 3228 


صاحيم ؟ فقال : بل صاحي» . فقال : مابتي بيننا وبين الا 
القياس ؛ وحن نقول بالقياس ٠‏ ولكن من كان بالأصول اعلم كان 


وقالوا للامام أحمد : من اعلم بسئة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : مالك أم سفيان ؟ فقال : بل مالك . فقيل له : ايا اعلم 
باثار اتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ام سفيان ؟ فقال : 
بل مالك . فقبل له : أماازهد مالك ام سفيان ؟ فقال : 


هذه ل 


ومعلوم أن سفبان اللثوري اعلم اهل العراق ذلك الوقت بالققه 
كانوا متقاريين فى العصر . وم امه فقهاء الكوفة فى ذلك العصر . 
وكان ابو يوسف يتفقه أولا على حمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
القأضى . 3 أنه اجتمع بأبى حشقة فرأى انه افقه منه فلزمه. وصنف 
كتاب « اختلاف ابى حيفة وان أبى ليل » . وأخذه مه جمد بن 
الحسن ٠‏ ونقله الشافى عن تمد بن الحسن ٠‏ وذكر فيه اختياره . وهو 
المسمى بكتاب « اختلاف العراقيان » . 


329 مضا 


ومعلوم أن سفيان الثوري اعلم هذه الطبقة فى الحديث مع تقدمه 
فى الفقه والزهد . والذين أتكروا من أهل العراق وغيرم ما انكروا 
من الرأي المحذث بالكوفة لم يتكروا ذلك على سفيان الثوري . بل 
سفيان عندم امام العراق ٠‏ فتفغيل احمد لمذهب مالك على مذهب 
سفيان تفضيل له على مذهب اهل العراق ٠‏ وقد قال الامام احمد فى 
علمه وعلم مالك بالكتاب والسنة والآثار ماتقدم . مع أن احمد يقدم 
سفيان الثوري على هذه الطبقة كلها وهو يعظم سفيان غاية التعظيم » 
ولكنه كان يعلم ان مذهب اهل المدينة وعاماتها اقرب الى الكتاب 
والسنة من مذهب اهل الكوفة: وعلانا . 


واحند كان معتدلا عالا بالأمور يعطي كل ذي حق حقه ؛ ولمذا 
كان يحب الشافعي .ويتنى عليه وبدعو له وذب عنه عند من يطعن فى 
الشافعي ؛ او من بنسبه الى بدعة ء ويذكر تعظيمه للسئة واتباعه لماء 
ومعرقته باصول الفقه . كالناسخ والمنسوخ ؛ والمجمل والفسر . ويثليت 
خبر الواحد ومناظرته عن مذهب اهل الحديث من خالفه بالرأي 
وغيره . وكان الشافعي يقول : سموتى بغداد ناصر الحديث . 


ومناقب الشافعى واجتهباده في أنباع الكتاب والسئة ؛ واجتهباده 
فق افطل دق : الف ذلك قرو عدا دوهي كان ها مانسيه اقلا 
الحجاز . وكان قد تفقه على طريقة المكبين اصحاب أبن جريج . 
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كسام بن خلد الزئجي ؛ وسعيد بن سالم القداج . ثم رجل الى 
مالك واخذ عنه الموطأ ٠‏ وكل أصول اهل الدينة ومم اجل عليا وفقها 
وقدراً من اهل مكة من عبد النى صلى الله عليه وشل الى عبد مالك . 
ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق ٠‏ فاجتمع بمحمسد بن اسن 
وكتب كتبه وناظره ٠‏ وعرف أصول ابي حتيفة واسحابه ٠‏ واخذد ٠ن‏ 
الحديث ما اخذه على اهل العراق .ثم ذهب الى الحجاز . 


ثم قدم إلى العراق مرة ثانية ٠‏ وفيها صنف كتابه القديم المعروف 
ب « الحجة » وأجتمع به اد بن حل فى هذه القدمة بالعراق . 
واجتمع به بمكة 6 ببنه وبين اسحق بن راهوبه . وتناظرا بحضور 
احمد رضي الله عنم احمعين. ولم مجتمع بابى يوسف ولا بالاوزاعي 
وغيرها . قن ذكر ذلك في الرحلة المضافة اليه فبو كاذب ؛ فان تلك 
الرحلة فيها من الأ كاذيب عليه وعلى مالك وابى يوسف وجمد وغيرم 
من اهل العلم مالا يختقى على عالم . وهي من جنس كنب القصاص ٠‏ 
ول يكن أبو يوسف ومجمد سعيا فى اذى الشافعي قط . ولا كان حال 
مالك معه ماذكر فى تلك الرحلة الكاذية . 

م رجع الشافعي الى مصر وصئف كتابه الجديد . وهو فى خطابه 
وكتابه ينسب الى مذهب اهل الحجاز . فيقول : قال : بعض اتحابناء 
وهو يعنى : اهل المديئة ؛ او بعض علاء اهل الديئة ككالك . ويقولقى 


3311 فض 


ثثناء كلامه : وخالفنا بعض المسرقبين . وكان الشافعى عند اصحاب 
مالك واحداً .نهم ينسب إلى اتحابهم ٠‏ واختار 0 مصر إذ ذاه 
لأنهم كانو اعلى مذهب اعل الدينة ومن اشيم من أهل مصير . 
كالليث بن سهك وامثاله ٠‏ وكان اهل الغرب بعض.م على مدهب «ؤلاء 
وبعطهم على مذهب الأوزاعى واصل الشام . ومذهب اهل الشام 
ومصر والديئة متقارب . لكن اهل الديئة اجل عند ايح 


ثم ان الشافعىي ‏ رضي لله عنه .. لما كان محتيداً فى العلم 
ورأى من الاحاديث الصحيحة وغيرها من الادلة ما تسب عليه اتناعه 
وان خالف قول احاب 1 : قام عما رآء واجباً عليه . وصلف 
الاملاء على مسائل ابن وأظير خلاف مالك فيا خالفه فيه. 
وك أحسين 0 فيا 0 ٠‏ وقام بما شيب عايه. وان كان قدكره 
ذلك من كرهه وأذوة ٠‏ وجرت محلة معمرية معروفة ٠‏ والله يغفر بيع 
الؤمنين والؤءنات . الأحياء منهم والأموات . 


وابو يوسف و صاحيا ابي حديفة ٠‏ وها مختصان به كاختصاص 
الشافعي بالك . ولمل خلافها له يقارب خلاف الشافمي مالك ٠‏ وكل 
ذلك اتماعا 327 و 57 55 


والشافعي ‏ رضي الله عنه .. قرر أصول اتحابه والكتاب 


ا 232 


والكة ووثان. كن الانباع للا صم عنده من الحديث . ولهذاكان 
عبد الله بن المكم يقول لابنه حمد : بابي ! الزم هذا الرجل فانه 
صاحب حجبع . فا بينك وبين أن تقول : قال ابن القاسم فيضحك 
منك الآ ان مخرج من معمر . قال مد : فليا صرت إلى العراق جلست 
إلى حلقة فيها ابن ابى داود. فقلت : قال ابن القاسم ٠‏ فقال : ومن ابن القاس ؟ 
فقلت : رجل مفت «قول من مصر إلى أقصى الغرب.. وأظنه قال : 


قات : رحم الله الى . 


وكان مقصود أبيه : اطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع . فالتقليد 
ما يقبل حيث يعظم للقلد . مخلاف الحية 'فانها تقبل في كل مكان ؛ 
فان الله أوجب عل كل اختيك اقول قوعت ما عنده من العلم . 
والله مخص هذا من العلم والفبم مالا بخص به هذا . وقد يكون 
هذا هو ال خصوص كزيد العلم والفهم 6 نوع من العلم أو باب مئه أو 

ككن حملة مذاهب اهل الديئة اللبووة راجحة فى الجلةعلى مذاهب 
أهل الغرب والصسرق . وذلك يظبر يقواعد حامعة ؛ 


منها :. قاعدة الال والخر ام التعلقة بالنجاسات فى المياه » فانه من 
المعلوم أن الله قال فى كتابه : ( ورحمى سف كل شىء . فسأ كننا 


33 يف 


للذين بتقون ويؤتون الركة والذين م بآناتنا بؤمنون ٠‏ الذين يتبعون 
الرسول النى الأمي الذي يجدونه مكتوباعندم فى التوراة والانجيل ٠‏ يأمرم 
بالعروف وينهام عن انكر . ويحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» 
وبضع عنهم إصرم والأغلال التى كانت عليهم ) ١‏ هلله تعالى أحل لنا 
الطبيات وحرم علينا الحائث . والمائث نوعان : ما خبئه لعينه لمنى 
قام به , كالدم ولليتة ولحم انير . وما خبثه لكسبه ٠‏ كالأخوذ ثللما ؛ 
أو بعر كارن وللسن. ئ 


ذاما الأول فكل ما حرم ملالسته كالنجاسات حرم | كله . ولد 
كل ماحرم اكله حرمت ملابسته كالسموم ٠‏ والله قد حرم علينا أشياء 
من المطاعم والشارب ' وحرم أشياء من الملالس . 


ومعلوم ان مذهب أهل الديئة فى الأشربة أشد من مذهب 
الكوفيين ؛ فان أهل الديئة وسائر الامصار وفتهاء الحديث يحرمون 
كل مسكر ٠‏ وان كل مسكر حمر وحرام ؛ وان ما اسكر كثير. فقليله 
كان من الثار أو الحيوب ؛ او الل او لين الخبل . أو غير ذلك. 
والكوفيون لا حمر عندم الا ما اشتد .سن عصير الب ء فان طبخ 
كان سكا .5 :ان ما بخ آدلى طب 1 ون 18 ؛اوسائر الأئذة 


كزين 334 


بحل وان الكت ! أكن محرمون السك ميا 


وأما الأطعمة فأحل الكوفة أشّد فيها من أهل المدينة ؛ فليم مم 
تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي عخلب من الطير ؛ ونحرجم 
اللحم حتى بحرمون الضب والضع ٠واشيل‏ محرم عندم فى أحد القولين 
ومالك بحرم نحرعاً حازما ما حاء في القرآن ٠‏ فذوات الانياب اما أن 
حرمها خرعاً دون ذلك . واما ان يكرههبا فى الشيور ٠١‏ وروي عنه 
كراهة ذوات الخالب . والطير لا بحرم منها شيئاً ولا يكرهه . وان 
كان التحريم على عراتب . والخيل يحكرهها . ورويث الاباحة 
والتحرم أيضاً . 


ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم ان أهل الديئة 
اتسع للسنة ٠‏ فان باب الاشربة قد ثبت فيه عن الى صل الله تعالل 
عليه وس من الاحاديث ما يعلم من علمها امها من ابلغ المنواترات . بل 
قد صم عنه في النبي عن الخليطين والاوعية ما لا يخنى على عام بالسنة 
واما الاطعمة فانه وان قبل : ان مالكا خالف أحاديث صبحة فى 
التحريم . فني ذلك خلاف . والأحاديث الصحسة التي خالفها من حرم 
جداً بالنسة الى أحاديث الأشربة . 


320005 كفنا 


وأيضاً فالك معه فى ذلك آثار عن السلف . كابن عباس 
وعائشة ؛ وعد الله بن عمر وغيرم مع ما تأوله مسن ظاهر القرآن . 
ومبيح الاشربة ليس معه لا نص ولا قباس . بل قوله مخالف 
للنص والقياس . 


وأبِضاً فتحريم جنس اخخر اشد من محريم اللحرم الخبيثة ٠‏ فنها 
يجب اجتناها مطلقاً . وجب على من شربها الخد ١‏ ولا يجوز أقتناؤها. 
وأبضاً فالك جوز إنلاف عنْها إتباما لما ماء 'من السئة فى ذلك ٠١‏ ومنع 
من مخليلها ٠‏ وهذا كله تعن م السنة مالس فى قول 3 

من أهل الكوفة » فلما كان حرم المارم للأعرية ” البكرة اعد مخ 
مجرعه للأطعمة : كان .القرل الذي يتضمن .واققة الشارع أصح . 


ومما بوضح هذا ان طائفة من أهل الديئة استحلت الفناء حتى 
مار حى ذلك عن أهل الدينة ! وقد قال عيسى بن اسلحاق الطباع : 
سثل مالك عما يترخص فيه بعض اهل المديئة من الغناء ؟ أفقال : انما 
يفمله عندنا الفساق . ومعلوم أن هذا أخف مما استسله مسن استحل 
الأشرة . فانه ليس في بحري الغناء من النصوص الستفيضة عن النى 
مل الل تعالى علبه وسلم ما فى تحر الأشرية السكرة . فمام أن 
أهل المديئة انبع للسنة 


للف 36, 


ثم ان من أعظم المسائل مسألة اختلاط الخلال بالحرام لميته » 
كاختلاط النجاسات بللاء وسائر امائعات . فأهل الكوفة بحرمون كل 
ماء أو ماع وقعت فيه مجاسة ٠‏ قلبلا كان أو كثيراً . ثم يقدرون مالا 
تصل إليه النجاسة بما لا تصل إلبه المركة . ويقدرونه بعصرة أذرع في 
عشمرة أذرع . تم منهم ن يقول : ان البثر اذا وقعت فيها النجاسة لم 
تطبر ؛ بل تطم . والفتهاء هنهم هن يقول : تنزح". أما دلاء مقدرة 
منها ؛ واما ججيعها على ما قد عرف . لأجل قولسم ينجس الاء والائع 
بوفوع النجاسة فه . 


واعل ا اللقنة سكين ذلك . قلا ينجى الاء ندم الا اذا تتغير . 
لكن لهم فى قليل الاء هل يتنجس بقليل النجاسة ؟ قولان . ومذهب 
أحمد قريب من ذلك ٠‏ وكذلك الشافعي . لكن هذان يقدر أن القايل 
عا دون القلتين . دون مالك . وعن مالك فى الأطعية خلاف ؛ وكذلك 
فى مذهب امد نزاع فى سائر المائعات . ومعاوم ان هذا أشبه بالكتاب 7 
والسنة ؛ فان اسم الاء باق ١‏ والاسم الذي به ابيسم قبل الوقوع باق . 
وقد دلت سئة رسول الله ملى الله عليه وسم فى بر بضاءة وغسيره 
على : انه لا يتنجس ٠‏ ولم يعارض ذلك الااحديث ليس بصريح فى محل 
التزاع فيه . وهو حديث البي عن البول فى الاء الداتم ؛ فانه قد نخص 
البول بالمج . 
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وخص بعضهم أن يبال فيه دون ان يجري إليه البول . 
وقد مخص ذلك بالاء القلبل . 


وقد بقال : الهي عن البول لا يستازم التجيس ؛ بل قد يْهى 
عنه لأن ذلك يفضى” الى التنجدس اذا كثر . يقرر ذلك انه لا تنازع بين 
المسانين ان البي عن البول فى الا الداثم لا يعم ججيع المياء » بل ماء 
البحر مستثى بالنص والاجماع . وكذلك الصاتم الكبار التى لا بمكن 
زحها ١‏ ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآآخر لا يننتسه البول 
بالاتفاق . والحديث الصحيسم الصرح لا يعارضه حديث في هذا 
الامال والاحال . 


وكذلك تتجس الاء المستعمل وحوه : مذهب اهل المدينة ومن 
وافقهم فى طهارته نابت بالأحاديث الصحيحة عن النى صلى الله عليه ويملم 
ناضمرل حابر ٠‏ وقوله : « للؤمن لا بنجس » . 
وأمثال ذلك . 


وكذلك بول الصى الذي لم يطعم . مذهب بعض أهل الديئة ومن 
وافقهم لحم فيه أحاديث ححيحة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم 
لا يعارضها شيء ١‏ 
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وكذلك مذهب مالك وأهل الدينة في أعيان النجاسات الظاحرة في 
بنجاسة البول والروث مما يؤكل له . وعلى ذلك بضع عشرة حجة من 
النص والاحماع القديم والاعتبار . ذكرناها في غير هذا الموضم . 
ولس مع النجس الا لفظ يظن عمومه وليس بعام ٠‏ أو قياس يظن 
مساواة الفرع فيه للأصل وليس كذلك . 


ولما كانت النجاسات هن الخبائث الحرمة لأعبانها ٠‏ ومذههم في 
'ذلك اخذ من مذهي الكوفبين كأ فى الأطعمة : كان ما شجسوته 
اولئك أعظم . وإذا قبل له : خالف حديث الولوغ وتحوه فى النجاسات 
فبو ما يقال : انه خالف حديث سباع الطير ونحوه . ولا ريب ان هذا 
أقل مخالفة لللصوص عمن ينجس روث ما يؤكل مه وبوله ؛ او بعض 
ذلك . او يكره سؤر المرة . 


وقد ذهب بعض الناس الى ان سميع الارواث والابوال طاهرة 
إلابول الانسى وعذرته . ولس هذا القول بابعد فى اللجة من قول 
من ينجس, النى يذهب إليه أهل الديئة . من أهل الحكوفة 


ون وأفقهم : 
ومن تدير مذهب أهل الدينة وكان.عالاً بسنة رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم تبين له قطماً ان مذهب أهل الدينة النتضم لاتسير في 
هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهب النتظم 
الاعرابي فى المسجد وأعرم بالصب على بوله» قال : « انما بعتم ميسرين 
ول تبعثوا معسرين » . وهذا مذهب أهل الديئة وأهل الحديث . 
ومن خالفهم يقول : انه يفسل ولا يجزىء الصب ؛ء وروى في ذلك حديثاً 


00 


وأما النوع الثاني من الحرمات وهو الحرم لكسبه ؛ كالأخوذ ظلماً 
بأنواع الغصب من السرقة والخبالة والقبر ؛ وكالأخوذ بلربا واليسر ؛ 
0 عوضاً عن عان' أو 5 حرم 0 ن اشم 0 اودر 
ش 5 0 000 المداهب . فان ل وما يتلم الظلم 
أشد من حرم التوع الاول ؛ فان الله حرم اشائثك من الطاعم أذ هي 
والدم والشباع : فان الغذى شه بالنتدى به .قفصير فى نفسه من البغي 
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وإناحتبا لطر لان وافنلحة بقاء النفس #قدم على دفع هده الفسدة 
هع أن ذلك عارض لا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة اثراً بغر . واما 
الظام شُحرم قله وقوه 0 وحرهة تعال عل ثقسيةه وجمله غرماً 


عل عساده . 


وحرم الربا لانه متضمن لاظلم . فانه أُخدْ فضل بلا مقابل [ه ٠‏ 
وترم الربا أشد من محري البسر الذي صو القار ؛ لان الرابي قد 
أخذ فضلا محققأ .ن مختاج . واما القامى فقد محصل له فطل وقد 


لا محصل إه . وقد يقمر هذا هذا . وقد يكون بالعكس . 


٠‏ وقد نهى الى صلل الله عليه وسئ عن بيع الغرر : وعن بيسح 
الللامسة والنابذة ٠‏ وببع الثمرة قبل بدو صلاحها ٠‏ وبع حبل الماة: 
ومحو ذلك نما فيه نوع مقامرة ٠‏ وارخص فى ذلك فيا تدعو الهاجة إليه 
ويدخل تبعاً لفيره .ما أرخص فى ابتياعها بعد بدو ملاحها مبقاة الى 
كال الصلاح ٠‏ وان كان بعض اجزائها لم ملق ٠‏ وكا أرخص ف ابتياع 
النخل الؤير مع جديده اذا اشترطه البتاع وهو لم يبد صلاحه . وهذا 
حائر باحماع المسلمين . وكذلك سائر الشجر الذي فيه مر ظاهر ٠‏ وجعل 
لبائم ثمرة النخل الؤر اذا لم يعترطها العترى . فتحكون الشجرة 
للمشترى والبائع ينتفع مها بابقاء ثمره عليها الى حين الجذاذ . 
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وقد ثبت فى الصحيمم انه امى بوضع المواتم . وقال : « 
بمت من اخبك أكرة قاصابتها حائحة فلا محل لك أن تأخذ من مال 
أخيك شيا ٠‏ بم بأخذ احدم مال أخيه بغير حق ؟ » 


ومذهب مالك وأهل الديئة في هذا الاب أشه بالسئة والعدل من 
مذعب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرم . وذلك ان مخالفهم جعل 
الببع اذا وقع على موجود حاز سواء كان قد يدا صلاحه أو لم يكن قد 
ا ل ل ل 
القض . فقال : انه اذا اشترى الثمر بادياً صلاحه او غسير باد صلاحه 
حاز ٠‏ وموجب العقد القطم فى الحال . لا يسوغ له تأخير الثمر الى 
كل سافان ولا َو (. ان بشارطه ب :وجساوا "ذلك النش قينا 
ناقلا للضان إلى المشترى دون البائع . وطردوا ذلك . فقالوا : اذا باع 
عينا مؤجرة لم يصمح لتأخير السليم . وقلوا : اذا استثى منفعة 
البيع : كظير البعير وسحكن الدار لم جز . وذلك كله فرع على. 
ذلك القناس 

وأهل المدينة وأهل الحديث خالفومم في ذلك كله واتبعوا النموص 
الصحيحة ٠‏ وهو موافقة القباس الصحيح العادل . فان قول القائل : 
العقد موجب القبض عقبه ؛ يقال له : موجب العقد إما ان يتلق من 
الشارع فوا قصد العاقد . والشازع لدس فى كلامه ما يقنضي أن هذا 
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بوجب موجب العقد مطلقاً ٠‏ وأما التعاقدان فها نحت ماتراضا به 
ويعقدان العقد عليه . فتارة يعقدان على أن يتقابضا عقنه . وتارة على 
أن يتأخر القيض كا فى الثمر ؛ فان العقد المطلق يقتضى الحلول ؛ولما 
تأجله إذا كان لما فى التأجبل مملحة . تكذلك الأمان ٠‏ ناذا 
كانت العين المببعة فيها منفعة للبائع أو غيره كالشجر الذي مره ظاهر 
وكالمين المؤجرة ء وكالمين التى استثى البائع نفما مدة لم يحكن 
موجب هذا العقد أن يقتضى العتري ماليس له ؛ ومالم يعلكه 
إذا كان له ان بلع بعض العين دون بسن تان له أن يها 
دون منفعتها . 


ثم سواء قيل : ان المشتري يقبض العين . أو قيل : لا يقبضهبا 
بحال : لا يضر ذلك ؛ فان القبض في البيع ليس هو من كام العقد م 
هو فى الرهن ٠‏ بل اللك يحصل قبل القبض المشتري تابعا ٠‏ ويكون 
كاء المبيع له بلا تزاع وان كان فى يد البائع ٠‏ ولكن اثر القض إما 
فى الضان وإما في جواز التصرف . وقد ثنت عن ابن تمر انه قال : 
مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حبا موعا فهو من ضهان الشتري. 


ولهذا ذهب إلى ذلك أهل المدينة وأهل الحديث ؛ فان تعليق 
الضان بالتمكين من القض احسن من تعليقه بنفس القبض ٠‏ وبهذا 
حاءت السنة ٠‏ فتى الثار التى اصابتها حائحة لم يتمكن الشتري من الجذاذ 
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وكان معذوراً . فاذا تلفت كانت من ضبان البائع ؛ ولهذا التى تلفت بعد 
تفربطه في القض كانت هن ضمائه . والسد والدابة التى ككن من 
قبغها تكون من ضمانه . على حديث علي وابن عمر . 


ومن جعل التصرف تابعا للضمان فقد. غلط ؛ امهم متفقون على 
ان منافع الاحارة إذا تلفت قبل تمكن المستأجر من استيفائها كانت 
من ضمان الؤجر . ومع هذا للمستأجر ان يؤجرها عثل الأجرة . وان 
تنازعوا فى انجارها با كثر من الأجرة لتلا يكون ذلك رحا يمالا 
يضمن . والصحيم جواز ذلك لأنها مضمونة على الستأجر . فانها إذا 
لفت مع مكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ٠‏ ولكن إذا تلفت قبل 
عكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه . 


وهذا هو الأصل ابطا ؛ فقد ثبت في الصحيم عن ابن تمر انه 
قال كنا تنتاع الطعام جزافا على عيد رسول الله ملى الله عليه وسلٍ ء 
فهى ان نيعه حتى تتقله إلى رحالنا . وابن شمر هو القائل : مضت 
السنة ان ما ادركته الصفقة حيا موعا فهو من ضمان المشتري . فتيين 
ان مثل هذا الطعام مضمون على للعتري ولا بسعه حتى ينقله ٠‏ وغلة 
الثمار واللنافم له ان يتصرف فبها ٠‏ ولو تلفت قبل التمكن من قبضهبا 
كانت من ضمان المؤجر والبائع . والنافع لا يكن التصرف فيها الا 
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بمد استفائها ٠‏ وكذلك الثمار لاناع على الاشجار بسد الإذاة لاف 
الطعام التقول . 


والسئة فى هذا الباب فرقت بين القادر على القيض وغير القادر فى 
الغان والتصرف ٠‏ فأهل الدينة أتبع لاسئة فى هذا الح كله. وقولهم 
أعدل من قول من تخالف السئة . 


ونظار هذا كثير . مثل ببع الأعيان الغائية: من الفقباء من جوز 
سعبأ مللقا وأن ا( توصف , وموم من هيم ينعأ 0 الومف 0 ومالك 


والعقود . من الناس من أوجب فيها الألفاظ وتعاقب الايجاب 
والقبول وو ذلك . وأهل الدينة جماو الرجع فى العقود إن عرف 
الناس و عادتهم شا عده الناس بيعا فهو بسع ٠‏ وما عدوه آحارة فهو أحارة 
وما عدوه هبة فبو هبة . وهذا أشبه بالكتاب والسنة واعدل . فان 
الأسماء مها ماله حد فى الاغة كالشمس والقمر . وما ماله حد في 
المرع كالعلاة والبع . ومنها ما ليس له حد لاني اللفة ولا في افرع 
بل يرجع إلى العرف ٠‏ كلقيض . ومعلوم أن اسم البيع والاحارة والهبة 
فى هذا الباب لم يحدها الشارع .ولا لما حد فى اللغة ؛ بل يتنوع ذلك 
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يحسب عادات الناس: وعررفهم . فا عدوه ببعاً فبو ببع ٠‏ وما عدوه هبة 
فهو هبة وما عدوه إحارة فهو آحارة . 00 


ومن هذا الناب ان مالكا يجوز بيع الغنب في الأرض كالإزر 
واللفت ٠‏ وببع القاني حملة ٠‏ كما يجوز هو واجتبور بيع الباقلاء ونحوه 
فى قعمره . ولا ريب ان هذا هو الذي عليه عمل للسابين من زمن 
تبهم صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الناريخ . ولا تقوم مصلحة الناس 
دون هذا ٠‏ وما يظن أن هذانوع غرر قثله حارٌ فى غيره من الييوع 
لأنه سير والحاجة داعية اليه . وكل واحد من هذبن بسح ذلك . 
فكيف إذا اجتمعا ؟ 


.وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تعاً للأرض “مكل أن 
حرف ا رسااان افارا د رذ سجرتان ٠‏ هو أشه بالأصول من. 
'قول -من منع ذلك ٠‏ وقد يجوز ذلك طائفة من أصحاب أحمد بن نبل 
. ' وجوزوا ضبان الحديقة التى فيهيا أرض وشجر ٠‏ كا قمل تمر 

بن الخطاب لما قبل الحديقة من أسيد بن المضير ثثاً ٠‏ وقضى ا نسلفه 
َي ٠‏ وقد بسطت الكلام على هذه السألة في غير هذا اموضع 


وهذا يتين بذكر الربا ٠‏ فان تحريم الرا أشد من تحر القار . 
لأنه ظل محقق ٠‏ والله شبحانه وتعال لما جعل خلقه نوعين غلياً وفقيراً 
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اوجب على الأغنياء الزكاة حقاً للفقراء ٠‏ ومنع الأغنياء عن الربا الذي 
يضر الفقراء ٠.وقال‏ تعالى : ( عحق الله الريا ويربى المدقات ) ٠‏ وقال 
تعالى : ( وما آثيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله » 
وما أئيتم من زكاة تربدون وجه الله فأولئك م المضعفون ) , فالظاللون 
عنعون الركاة ويأكلون الربا . وأما القمار فكل من المتقامين قد 
يقمر الآخر . وقد يكون القمور هو النني ٠‏ او يكونان متساويين فى 
التى والفقر ٠‏ فبو أ كل مال بلاطل فحرءه الله ء لكن لس فيه من 
ظل الحتاج وضرره مافى الربا ء ومعلوم أن ظظلٍ الحتاج أعظم من ظلم 
غير الحتاج . 


ومعلوم أن أهل المدينة حرمو| الربا ومنعوا التحيل على استحلاله» 
وسدوا الذريعة المفضية إليهء فأن هذا من بسوغ الاحتيال على أخذه ؟ 
وهذا يظبر بذكر مثل ربا الفضل وربا النسأ . 
الصحابة والتابمين والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب والفضة واطنطة 
والشعير والتمر والزييب مجنسه إلا مثلا مثل ؛ إذ الزيادة على الثل أ كل 
مال بالباطل وظلم ٠‏ فاذا أراد الدين أن ينيم مائة دينار مكسور 
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وزنه مائة وعشرون دينارا ؛ لسوغ له مبيح الحيل أن يضيف إلى ذلك 
رغيف خيز أو «نديل يوضع فيه ماثة دينار ؛ وحو ذلك مما يسبل على 
كل عرب فعله : لم يكن لتحريم الربا فائدة . ولا فيه حكمة ولا بشاء 
عرب أن بيع نوعا من هذا بأ كثر منه من جنسه .إلا أمكنه أن يضم 
إلى القليل مالا قدر له من هذه الأمور . 


وكذلك إذاسوغ لما أن يتواطآ على أن بيعه إياه بعرض لا قصد 
للمشترى فيه . ثم ببتاعه منه بالثمن الكثير . أمكن طالب الربا أن 
يفعل ذلك . 


ومعلوم أن من هو دون الرسول إذا حرم شيئّا للا فيه من الفساد 
وأذن ان يفعل بطريق لا فائدة فيه لكان هذا عا وسفها ؛ فان 
الفساد باق . ولكن زادم غشا ٠‏ وإن كان فيه كلفة فقد كلفهم مالا فائدة 
فيه . فكيف بظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟ بل معلوم ان 
الوك لو نبوا عما نبى عنه النى صلى الله عليه وس واحتال النبي على 
ما نبى عنه عثل هذه الطريق لعدوه لاعبا «ستهزثاً بأوامرم ٠‏ وقد 
عذب الله أهل اطنة الذن احتالوا على أن لا يتصدقوا ٠‏ وعنب الله 
الفزة الل كنع اف ««العر المتوا لقره الملا اسه 
قردة وخنازر ٠‏ وعن النى صلى الله عليه وسلي أنه قال : « لا تركيوا 
ما ارتكبت اليهود . فتستحلوا ما حرم الله بأدتى الخيل » . 
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وقد بسطنا الكلام على « قاعدة ابطال الحيل وسد الذرائع » 
في كتاب كير مفرد . وقررنا فيه مذهب أهل الدينة بالكتاب والسنة 
واحماع السابقين الأولين من الهاجررن والأنصار . 


وكذلك ربا النسأ . فان أهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن ان 

الرجل كان يأني إلى الغريم عند حلول الأجل فيقول : اتقضى أم تربى ؟ 

ذفان لم يقضه والازاده المدن فى امال . وزاده الطالب فى الأجل . 

قنطاءعف الال في المدة لأجل التأخير . وهذا هو الربا الذي لا يشك 

فيه باتفاق ساف الأمة ٠‏ ويه تزل القرآن ٠‏ والق والضرر فيه ظاهر . 
| 


ا 0 

وألله سلحانه وتعالل أحل البيع واحل التجارة أحرم الريا 3 
فالنتاع يتاع م لسشتقع به كطعام ولا + وم 000 ذلك. 
والتاجر بشتري ما يربد أن يببعه ليربح فينه ٠‏ وأما آخذ الربا فئها 
مقصموده ان يأخذ درام بدرام إلى أجل . فيازم الآخر | كثر ثما اخذ 
بلا فائدة حصلت [ه ١ل‏ يبع ولم يتجر . والمرتى 1 كل مال بالباطل 
بظامه . ول ينفع الناس لا متجارة ولا غيرها ؛ بل ينفق دراهمه بزيادة 
بلا منفعة حصلت له ولا للناس . 


فاذاكان هذا مقصودها فبأي شي توصاوا إليه حصل الفساد والظم . 
مثل أ تواطآا على أن بلبعة 9 مشاعه 3 فده سعتان قْ ببعة 1 وفي 
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السنن عن الى على الله عليه وسلٍ أنه قال : « من باع بيعتين فى 
ببسة فله أو كسها ء أو الربا » مثل أن يدخل بنها محللا يتاع منه 
أحدها مالا غرض له فيه . ليبيعه 1 كل الربا لموكله فى الربا ء ثم الوكل 
رده إلى الحلل بما نقص من الثمن . وقد ثنت عن النى صلى اله عليه 
وسم أنه لمن 1 كل ألريا وموكلة وشاهده وكائته . ولعن الجلل والحلل 
له . ومثل أن بضا إلى الربا نوع قرض ٠‏ وقد ثبت عن النى ملى الله 
عليه وسل « لا بحل سلف وبيع ٠‏ ولا شرطان فى بع . :ولا ربح ما 
لم يضمن . ولا ببع ما ليس عندك » 


ثم أن الى صلى الله عليه وس نهى عن الزابنة والحاقلة » وهو : 
اشتراء الثمر والحب خرص . وكا تبى عن ببع الصيرة من الطعام 
لايسي كيلها بالطعام المسمى : لأن الول بالتساوي فيا بشترط فيه 


حرر وحدس 2 وهذا منمعق عليه بان الأعة 5 


ثم إنه قد ثبت عنه أنه أرخص فى العرايا ببتاعها أعلها مخرصها 
عر ٠‏ فيجوز أبتباع الربوي هنا مخرصه . وأقام الكرص عند الحاجة 
مقام الكيل . وهذا من تمام محاسن الصربعة .كا أنه فى العم بلزكاة 
وفي القاسمة أقام الخرص مقام الكيل . فكان خرص المار على أهلها 
بمخصى الزكاة ٠‏ وكان عند الله بن رواحة يقاسم اهل غير عرسا باس النى 


30 55 


صلى الله عليه وسلم . ومعلوم أنه إذا أمكن التقدير بالكيل قعل ٠‏ فاذا 
م عكن كان الخرص قائاً مقامه لاحاجة . كسار الأبدال فى المعلوم 
والعلامة ؛ فان القياس يقوم 'مقام النص عند عدمه . والتقوم بقوم مقام 
الثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر الثل والثمن السمى . 


ومن هذا الاب القافة التى هي استدلال بالغبه على النست إذا 
تعذر الاستدلال بالقرا ؛ إذ الولد بشبه والده فى الحرص ٠‏ : والقافة 
والتقويم ابدال في العم كالقياس مع النصض . وكذلك المدل فى العبل ؛ 
فان. الغشريعة ممناها على العدل .كا قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا 
بالبينات وأنزلنا مهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ) (لا يكلف 
الله نفسأ إلا وسعها ) .. ٍْ 


والله قد شرع القصاص في النفوس والأموال والاعراض بحسب 
الامكان ٠‏ فقال تعالى : ( كنب عليك القصاص فى القتلى.) الآية: وقال 
تعالى : ( وكتبنا علبهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ٠‏ وقال تعالى : 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الآية ٠‏ وقال تعالى : ( شن اعتدى عليم ) 
الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( وان عاقبتم فعاقبوا عثل ما عوقتم به ) الآية » 
ذاذا قتل الرجل من يكافئه عمداً عدواباً كان عليه القرد ٠‏ ثم يجوز 
أن. يفعل به مثل ما فعل ؛ كا يقوله أهل الدينة ومن وافقهم »كالشافعي 
وأحمد فى إحدى الروابتين. بحسب الامكان ؛ إذا لم يكن تجرعه بحق الله 
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3 إذا رطخ رأسه 5 رضم النى صلى الله عليه وسلم رأس ايودي 
الذي رضخ رأس الارية . كان ذلك أتم فى العدل عن قتله بالسيف في 
عنقه . وإذا تعذر القصاص عدل إلى الدية » وكانت الدية بدلا 
لتعذر الل . 


وإذا اتلف له مالا ؛ م لو تلفت نحت يده العارية : فعلله مثله أن 
كان له مئل ٠‏ وان تعذر الكل كانت القيمة ‏ وهي الدرام والدنانيي ‏ 
بدلا عند تعذر الثل ٠‏ ولهذا كان من أوجب الل فى كل ىه بحسب" 
الامكان مع مراعاة القيمة اقرب إلى العدل ممن أوجب القيمة من غير 
اثثل ٠‏ وفى هذا كانت قصة داود وسليان . وقد بسنا الكلام على 
هذه الأبواب كلبا فى غير هذا الموضع ٠‏ وإنما القصود هنا : التتبيه . 


وحيلئن فتجويز العرايا ان تباع مخرصها لأجل الحاجة عند تعذر 
وهو مذهب أل الدبنة وأهل الحديث ٠‏ ومالك جوز الخرص فى 
نظير ذلك للحاجة . وهذا عين الفقه الصحيح , 
انه يضمن بالثل ؤ. المورة . ك5 مضت ,ذلك السئة واقضية الصحابة . 
فان فى السنن أن النى صلى الله عليه وسل قضى في الضبع 2508 
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وقضت الصحابة فى النعامة سدنة . وفى النلى بشاة ٠‏ وأمثال ذلك . 


ومن خالغهم ن أهل الكوفة اما يوجب القيمة فى جزاء الصيد . 
وأن بشتري بالقيمة الانعام ٠‏ والقيمة مختلفة باختلاف الأوقات . 


ولا كان الحرم نوعين : نوع لعبنه ٠‏ ونوع ككسبه ؛ فالكسب الذى هو 
معاملة الناس نوعان : معاوضة ؛ ومشاركة . 


فالبابعة والواجرة وتحو ذلك هي المعاوضة . 
وأما المشاركة فثل مشاركة العنان وغيرها من الشاركات . 


ومذهب مالك فى الشاركات من اصم الذاهب واعدلما ؛ فله 
وز شركة المنان والأندان وغيرها ٠‏ ويجوز الضاربة والزارعة واللساقاة . 


والشافعئ لا جوز من الشركة إلا ما كان تتعاً لعسركة الملك ؛ 
فان الميركة نوعان : شركة في الأءلاك ؛ وشركة فى العقود . ذاما شركة 
الأملاك كاشتراك الورثة فى الميراث فهذا لا حتاج إلى عقد ؛ ولكن إذا 
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اشترك اثتان في عقد فذهب الشافعى ان الشركة لا تحصل بعقّد .ولا 
حصل القسمة بعقد . 


وأحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد ٠‏ فبجوز شركة 
النان مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط . وإذا نتحاسب الشريكان 
عنده من غير افراز كان ذلك قسمة . حتى لو خسر امال بعد ذلك 
لم تجبر الوضيعة بالريس . 

والشافمي لا يجوز شركة الأبدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون 
خلط امالين . ولا أن بشترط لأحدما ريحاً زائداً على تصب الآخر 
من ماله ٠‏ إذ لا تأثيي عنده للعقد ٠.‏ وجوز الضارة وبعض الساقاة 
والزارعة تبعاً لأجل الحاجة لا لوفق القياس . 

وأما لو حيفة نفسه فلا يجوز مساقاة ولا مزارعة ؛لأنه رأى 
ذلك من باب المواجرة ٠‏ والواجرة لا بد فيها من العم بالاجرة , 

ْ ومالك ف ددا الناب أوسع مهأ 3 حيث حور المساقاة عل ع 

المار » مع مجويز الأنواع من المشاركات التى هي شركة المنان والأبدان 
لكنه لم مجوز الزارعة على الأرض الليضاء موافقة للكوفيين . 

وأما قدماء أهل الدينة مم وغيرم من الصحاءة والتابمين فكانوا 
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بوسف ؛ وحمد ؛ وفتهاء الحديث كاد بن حثيل وغيره . 


والشبهة التى منعت اولئك العاملة : أمهم ظنوا أن هذه العاملة 
اجارة ٠‏ والاحارة لا بد فيها من العم بقدر الأجرة ٠‏ ثم استثنوا من 
ذلك الضاررة لأجل الحاجة ؛ إذ الدرام لا تؤجر . 


والصواب أن هذه العاملات من نفس الشاركات . لا من جنس 
الحاوضات ؛ فان المستأجر يقصد استيفاء العمل كا يقصد استيفاء عمل 
الخياط والخباز والطباخ ونحوج ٠‏ وأما فى هذا الاب فلس العمل هو 
القصود ء بل هذا يبذل نفع بدنه وهذا يبذل نفع ماله . ليشتركا فيا 
رزق لله من ربم » فاما يقهان حميعاً أو يغرمان حجيعاً . وعلى هذا 
عامل النى صلى الله عليه وسلم أحل خبير : أن يعمروها من اموالحم 
بشطر ما خررج منها من تمر وزرع ١‏ 

والذي نهى عنه البى صلى لله عليه وسلٍ من كراء الزارعة فى 
حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه .م ذكره الليث وغيره ؛ 
فانه مبى أن يكرى بما تنبت الاذيانات والجداول وشيء من النبن ٠‏ 
فرعا غل هذا و يغل هذا . فنهى أن بعين الالك زرع بقعة بعيهبا 
كا نهى فى الضارة أن يعين العامل مقداراً دن الربيح وريم “بوب بعينه 
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لأن ذلك يطل العدل فى المشاركة . 


وأصل أهل الدينة فى هذا الاب أصم من أصل غيرم الذي 
وجب اجرة الثل ٠‏ والأول هو الصواب ؛ فان العقد لم يكن على عمل 
ولحذا ل يشترط الع بالعمل . وقد تكون اجرة الثل أكثر من للال 
ورحه : قاعا يستحق فى الفاسد نظير ما بستحق من المحيس ٠‏ فاذا 
كان الواجب في الببع والاحارة الصحيحة كنا واجرة وجب ق الفاء.د 
قسط .ن الربح كان الواجب فى الفاسد قسطأ من الربسم ٠‏ وكذلك 
فى المساقاة والزارعة وغيرها . 


وما يضعف فى هذا الباب من قول متأخري اهل المدينة فقول 
الكوفيين فيه اضعف . وبشبه ان يكون هذا كله من الرأى المحدث 
الذي عل به من عابه من السلف . واما مامضت به السنة والعمل 
فو العدل.: 


وءن تدبر الأصول تبين له ان المساقاة والزارعة والمضارية اقرب 
إلى العدل من اللؤاجرة ؛ فان المؤاجرة مخاطرة وامستأجر قد ينتفع 
وقد لا ينتفم بخلاف المساقاة والزارعة فنهها بشتركان فى العم والغرم . 
فلس فبها من الخاطرة من احد اللاننين مافى الؤاجرة . 
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000 

واما الععادات فان اصل الدين انه لاحرام الا ماحرمه الله . ولا 

دين الا ما شرعه الله ؛ فان الله سبحانه فى سورة الانعام والاءراف 

0 المركين نهم حرموا مالم بحرمه الله . ولهم شرعوا 

من الدين ملم يأذن به الله .كا قال ابن عباس : إذا أردت ان 

تعرف جبل العرب فقرأ من قوله : ( وجملوا لله مما ذرأ من الحرث 

والانعام ) الآبة ؛ وذلك ان الله ذم المركين على ما ابتدعوه من محريم 

الحرث والانعام ٠‏ وما ايتدعوه من الشرك . وذمهم على احتجاجهم على 

يدعوم بالقدر ٠‏ قال تعالى : ( وقال الذين اشركوا: لو شاء الله ما 
اشركنا ) الآية . 


وفى المحيس عن عياض بن حمار عن الى صلىالله عليه وسلم 
انه. قال : يقول الله تعالى :« انى خلقت عبادي حنفاء قاجتالتهم 
الشياطين . وحرمت عليهم ما احلات لهم . وأعرنهم أن يشمركوا بي 
مام أزّل به سلطانا» . وذكر في سورة الآعراف ما حرموه وما 
شرعوء ٠‏ وقال تعالى :( قل : انما حرم ربى الفواحش ) الاية » وقال : 
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ل أ ربى بالقسط ) الآية ٠‏ فبين لمم ما امرع به وما حرمه هو ؛ 
وقال ذما لهم : ( أم لحم شركاء شرعوا لحم من الدين ) الآية. وهذا 
مبسوط فى غير هذا الوضم . 

واللقصود أنه لس لأحد ان ترم إلا مأ حاءت الشريعة تحر عه 3 
وإلا فالاصل عدم التحريم . سواء فى ذلك الأعيان والأفعال . ولس 
له ان يقرع ديناً واججاً او مستحباً مالم يقم دليل شرعي على 
وجوبه واستحبايه . 

اذا عرف هذا ٠‏ فاهل المدينة اعظم النلى اعتصاما بهذا الأصل + 
فائهم اشد أهل ادن الاسلامية كراهية للبدع . وقد نبهنا على ما حرمه 
غيرمم من الاعيان والمعامالات . وثم لا بحرمونه . 


واما الدبن فبم اشد أهل الداين انباءا لاعبادات العمرعية وأبمدم 
عن العادات الندعية . 


ونظابر هذا كثيرة . منها أن طائفة من الكوفيين وغيربم استحبوا 
للمتوضيء وللغتسل والصل ونحوم ان بتلفظوا بالنية فى هذء العادات » 
وقالوا : .ان التلفظ بها اقوى من مجرد قصدها بالقصد ء وان كان 
التلفظ ها لم بوجبه أحد من الأ . واهل الدينة ينا شنا من 
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ذلك . وهذا هو الصواب . ولأصحاب أحمد وجبان ؛ وذلك ان: هذه 
بدعة لم يفعليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اتصابه. 
بل كان بفتتئح الصلاة بالتكبير ٠‏ ولا يقسول قبل التكبير شيشاً 
“من هذه الالفاظ . وكذلك فى تعليمه للصحابة اماعامهم الاقتتاح بالتكير . 
فبذه بدعة فى العرع . وهي ابضاً غلط في القصد فان القصد الى الفعل ام 
ضروري فى النفس ٠.‏ ذالتلفظ به من باب العبث ٠‏ كتلفظ الآ كل بنية 
الأ كل ؛ والشارب بننة الععرب ؛ والناكم بنية التكاح ؛ والسافر بنية 
السفر ؛ وامثال ذلك . ١‏ 


ومن ذلك « صفات العادات . ذان مالك واهل المديئة لا يجوزون 
تغير صفة العبادة المسروعة . قلا بفتشم الصلاة بغير النكبير المشروع ؛ 
وهو قول : الله أكير . كا ان هذا التكبير هو المشروع فى الأذان 
والاعياد . ولا. يجوزون ان يقرأ القرآن بغير العربية ء ولا يجوزون 
أو سكل عن القصرة اللصرضن :فى الكة" إل :ما عتتنار “للالك» من 
الأموال بالقيمة . 


وم في مواقيت الصلاة اتبع للسنة من أهل الكوفة حيث يستحبون 
تقدم الى والنصو ع بو لون وقت 'الستن :إذا مساو طبل كل باشرية 
مثله ء وهو آخر وقت الظبر . ويجعلون وقت صلاة اأعشاء وصلاة 
الغوب مشتركا للبعذور . كالحائض إذا طبرت ٠‏ والجنون إذا أفاق . 
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ويجوزون المع للمسافر الذي جد به السير ؛ والريض ؛ وفي الطر . 


وم في صلاة السفر ممتدلون ؛ فان من الفقباء من مجعل الاتمام 
أفضل من القصر . أو جه يجمل القصر افضل لكن لايكره الاتمام يل 
برى أنه الأظير وانه لا يقصر إلا أن ينوي القصر ٠‏ ومهم من يجعل 
الاغام غير حار ٠‏ وم يرون ان السئة هي القصر . وإذا ربع كره 
د ويجعلون القصر سنة راتة وابجع رخصة عارضة . ولاريب ان 
هذا القول اشيه الأقوال بالسنة . 


0 اسان الرانية » مجعلون الور ر ركه والدنة وان كان 


وهذا أصم من قول الحكوفين الذين يقولون : لا وثر إلا 
كللغرب . مع ان تجويز كليها أسم ؛ ككن الفصل أفضل من الوصل 
فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقاً ' ولا يرون للجمعة قبلها سنة 
راتبة خلافا لمن خالفهم من الكوفيين . 


بأحاديث صعيقة ٠‏ 5 مالك أقرب 1 المنة 8 
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بتى ٠‏ سواء كان “ن أهل مكة أو غيرم . ولا ربب ان هذاه الذي 
مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وس بلا ريب . وهذا القول 
احد الأقوال في مذعب الشافي واحمد . ومن قال : انه لا يجو 
القصر إلا من كان منهم على مسافة القصر فقوله مخالف (إسئة. 
واطعف منه قول من بقول : لا جوز المع إلا من كان على مسافة 
القعر ؛ وقد علم أن للجمع اسبابا غير السفر الطويل ؛ ولمذا كان 
قول من يقول : انه يجوز اجنع في السفر القصير م6 يجوز فى الطويل 
افوى من قول »ن لا يجوزه الا فى الطويل لا فى القصير . 


وظن من قال هذه الأقوال من أهل العواق وغيرم ان النى 
صلى لله عليه وسلم صلى عنى ثم قال : « يا اهل مكة أنموا ملاتك ذنا قوم. 
سفر » ٠‏ وهذا باطل عن النى صل الله عليه وس باتفاق أهل الحديث . 
وأا الذي فى السنن انه قال ذلك لا صلى فى مكة فى غزوة الفنسم 
وكذلك قد نقلوا هذا عن عمر . 

وولف أن الرشيد لما حبج أ أبا يوسف أن بعلي بالناس . 
فاما سل قال : يا اهل مكة ! اتموا ملاتم فانا قوم سفر , فقال له بض 
الكيين : اتقول لنا هذا وءن عندنا خرجت السنة ؟ وقال : هذا من 
فقبك تكلم وانت فى الصلاة . 
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وهذا الكى وافق ابا بوسف على ظنه انهم لا يقصرون ككن من 
قلة فقهه تكلم ٠‏ وتكلم الناسي والماهل بتحريم الكلام لابيطل صلاته 
عند مالك ٠ ٠‏ والفاقعي ٠‏ واحمد فى احدى الروايتين ' ويبطلها عند ألي 

حنيفة . ولو كان الى عالا بالسنة لقال : ليست هذه السئة » بل قد 

1 صلى الله عليه وسلم عنى ركعتين » وابو بكر وجمر. وكذلك صلوا 
بعرفة ومزدلفة ركعتين ول يأعروا من خلفهم من الكبين باتمام الصلاة 
فيها . كا هو مذهب اهل المديئة . 

ومن ذلك « صلاة الكسوف » فانه قد تواترت السئن فيها عن 
البى صلى الله عليه وسلي بأنه صلاها بركوعين فى كل ركمة , 
وأتبع اهل للدينة هذه السنة . وخفيت على أهل الكوفة حىث 
مئعوا ذلك . 

وكذلك « « صلاة الاستسقاء » فانه قد ثبت في الحديث ك الصحيم 

عن الى صلى الله عليه وسلم انه. ملى صلاة الاستسقاء ٠‏ واهل 00 
يرون أن بصل للأستسقاء ٠‏ وخفيت هذه السئة على من انكر صلا 
الاستسقاء من أهل العراق . 

ومن ذلك تكبير ات العيد الزوائد ؛ فان غالب السنن والآثار 
توافق مذهب أهل الديئة فى الأولى سبع بيكبير ات الافتتاح والاحرام » 
وق الثائية مس . 
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ومن ذلك ان -الصلاة هل تدرك بركعة او بأقل من ركعة ؟ فُذهب 
مالك انها انما تدرك بركعة . وهذا هو الذي صم عن ومين ان 
عليه وسلم حيث قال : « هن ادرك ركعة هن الصلاة فقد ادرك الصلاة». 
وقال : « من “ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس ققد ادرك . 
ومن أدراك ركمة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك , . الك 
بقول فى اممة وابخامة : اما ندرك بركعة . وكذلك ادراك الملاة 
فى آخر لوقت وكذلك ادراك الوق تكاللمائض اذا طبرت والنون اذا 
أفاق قبل خروج الوقت . 


وابو حنيفة يعلق الادراك فى المع مقدار التكبيرة . حتى فى 
الجعة يقول : إذا أدرك منها مقدار تكيرة فقد ادركيا. والشافمى واحد 
بوافقان مالكا في الممة . ومختلف قولما فى غيرها ٠‏ والأكثرون من 
اصحامما يوافقون أبا حنيفة فى الباق . ومعلوم ان قول من وافق مالك 
في اليم اصم نصا وقباساً . 


وقد أحتبج بعضهم على مالك بقوله فى الحديث الصمحيس : « من 
ادرك سجدة من الصلاة » ولدس فى هذا حجة ؛ لأن الراد بالسجدة 
الركمة ٠‏ 5 قال ابن حمر : حفظت عن رسول الله صل الله عله 
وسلع « سجدتين قبل الظبر وسجدتين بعدها » . ونظارها متعددة . 
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ومن ذلك أن مذهب اهل الدينة ان الامام اذا صلى ناسيا للنابته 
وحدنه م عم أعاد هو و بعك المادوم 2 وهدا طو الما بور عن الخلفاء 
الراشدين كعمر وعان 5 وعند ابى حديقة يعياك ايع 3 وقد ذكر ذلك 
روابة عن احمد ٠‏ والنصوص الشهور عنه كقول مالك . وهو مذهب 
الشافعي وغيره 3 وتما يويد ذلك أن هدم القعمة حرث لاني دوسف ١‏ 
فان الخليفة استخلفه فى صلاة اجمة فصلى بالناس . ثم ذكر انه كان 
محدثاً . فأعاد ولم يأس انامس بالاعادة . فقيل له فى ذلك فقال : ريا 
ضاق علينا الشىء فأخذنا بقول اخواتنا الدنيين ٠‏ مع ان صلاة الجسة 
فيها خلاف كثير : لكون الاءامة شرطا فبها . 


وطرد مالك هذا الأصل أبضاً فى سائر خطأ الامام . فاذا صلى 
الامام باجتباده فترك مايعتقد الماموم وجوبه مثل : ان يكون الامام 
لايرى وجوب قراءة السملة ٠و‏ لايرى الوضوء من الدم ٠‏ او من 
القبقبة ؛ أو من ٠س‏ النساء. وللأموم يرى وجوب ذلك : فذهب 
مالك حة صلاة الأموم . وهذا أحد القولين عن "' احمد والشافعي . والقول 
الآخر لا بصم كقول اورعبفة: ' 


ومذهب أهل الديئة هو ااذج لاريب فى صمته ؛ فقد ثبت فى 





)١(‏ لسخة : في مذهب أجد. 
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يح البخاري عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « يصلون 
ل ٠‏ فان أصابوا فلك ولحم . وان أخطأوا فلكم وعلييم ». وهذا 
صريح فى السألة ٠‏ ولأن الامام صلى باجتهاده فلا يحم ببطلان صلاته. 
الا ترى انه ينفذ حكه اذا 9 اجتهاده ؟ فالاتمام به أولى . 


وهذا غلط ؛ فان الامام صلى باجتهاده او تقليده ٠‏ وانه ان كان مصداً 
فله أجران » وان كان مخطئاً فله أجر واحد . وخطؤه مغفور له . 
فكف بقال : انه يمتقد بطلان صلاته ؟! 


ثم من العلوم بالتوائر عن سلف الامة أن بعضهم ما زال يصل 
خاف بعض ٠‏ مع وجود مثل ذلك ٠‏ فا زال الشافعي وأمثاله بصاون 
كلف أهل الدئة ووم لأ شراون الضلة مرا ولاسيرا : 


ومن الأتور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكافاقتاه بأئه لاوضوء 
عليه . فصلى خلفه أبو بوسف . ومذهب بي حليفة وأحمد أن خروج 
النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء ٠‏ ومذهب مالك والشافعي انه 
لا بنقض الوضوء ٠‏ فقيل لأبى «وسف : أتصلى خلفه ؟ ! فقال : سبحان 
الله ! امير الؤمنين ! ذان ترك الملاة خلف الأعة ثل ذلك من شعائر 
أهل البدع كلرافضة والمترلة . ولهذا لما سثل الامام امد عن هذا 
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فافتى بوجوب الوضوء ؛ فقال له السائل : فان كان الامام لا يتوضأ 
أصلى خلفه ؟ فقال : سبحان الله ؛ ألا تمل خلف سعيد بن المسب 
ومالك بن انس ؟! 


ومالك برى ان كلام الناسى والاهل في الصلاة لا يبطلها ٠‏ على 
حديث ذي اليدين ؛ وحديث معاوية بن الحم لما شمت العاطس ؛ 
وحديث الاعرابي الذي قال في الصلاة : اللهم ارحمني وجمداً ولا ترحم 
معنا أحدا ! 


وهذا قول الشافمي وأمد فى احدى الروايتين ٠‏ والرواية 
الأخرى كقول أبى حنيفة ٠‏ قالوا : حديث ذي البدين كان قبل حرم 
الكلام . ولس كذلك ٠‏ بل حديث ذي اليدين كان بعد خبير ؛ اذ 
كداشيهه او ضورة ٠‏ وإماأسر ابو حريرة عام خبير ٠‏ وحسريم 
الكلام كان قبل رجوع ابن مسعود من الحبشة ٠‏ وأبن مسعود 
شهد بدرا . 


ومذهب أهل المدينة في الدماء فى الصلاة والتثبيه بالقرآن والتسيح 
وغير ذلك فيه من التوسع ما بوافق السئة . بخلاف الكوفبين ؛ 
ذائهم ضيقوا في هذا الباب تضبيقاً كثيراً . وجماوا ذلك كله مسن 
الكلام الميى عنه . 


لون 366 


ومن ذلك فى الطبارة ان مالكا رأى الوضوء من مس التذكر 
ولمس النساء لشبوة . دون القبقبة فى الصلاة ولس النساء لغير شيوة . 
ودون الخارج ألنادر من السبيلين . والخارج النجس من غيرها. وأو 
ليق رآها من القبقهة والخارج النجس من السيلين مطلقاً 'ولايراها 
هبن الو 


ومعاوم أن أحاديث نقص الوضوء من مس الذ كر أت وأعرف 
من أحادمث القرقبة ؛ فانه ا برو الاق مها قَّ السكن شما وي 
مرأسيل طعيفة عند أهل الحديث ؛ ولمذاً م يذهب الى وجوب 


والوضوة تمق هنين الذكر فيه طريقان : 


ا 
منهم من جعله نعبداً لا يعقل معناء ٠‏ فلا يكون” بعيداً عن الأصول 
كالوضوء من القبقبة قِ الصلاج . 


ومنهم من لا جعله تعمداً ؛ فهو حينئذ أظبر وأقوى . 
كه 
وأما لمس النساء ففه ثلاثة أقوالا مشهورة : قول ألي حليفة : 
لا وضوء منه حال . وقول مالك وأهل الدينة ‏ وهو المشهبور عن 


امد : انه ان كان بشهوة نقض الوضوء والا فلا ٠‏ وقول الشافعى 
شونا د كل بعال 


ولاريب ان قول أني حنيفة وقول مالك ها القولان الشبوران 
في السلف ٠‏ وأما يجاب الوضوء من لمس النساء بفير شبوة فقول 
شاذ ليس له أصل في الكتاب ولا فى السنة . ولا فى أثر عن أحد 
من سلف الأمة ٠‏ ولا حو موافق لأصل الشسريعة ؛ فان اللمس العاري 
عن شهوة لايؤثر لاني الاحرام ولا فى الاشكاف 5م يؤر قبا 
اللمس 000 ولا يكره لماثم . ولا وجب مصاهرة. ولا يؤثر 
ففرشيء من الجباداك وغيرها من الأحكام . فن جماه مفسداً للطبارة 
فقد خالف الأصول ٠‏ وقوله تعالى : ( أو لامستم النساء ) أن اريد 
به الماع فقط م قاله حمر وغيره ٠‏ علوم ان قوله او لامستم في 
الوضوء . كقوله في الاضكاف : ( ولا تباشروهن وأتتم ءا كفون فى 
الساجد ) . والماشرة بغير شهوة لا تؤثر هناك ؛ فكذلك هنا . وكذلك 
قوله : ( ثم طلقتموهن من قبل ان تمسرهن ) . 

هذا مم انا نعل انه مازال الرحال عسون النساء بغير شبوة . 
فلو كان الوضوء من ذااك واجاً لأمى به رسول الله صلى الل عليه وس 
السلمين . ولكان ذلك مما ينقل ويؤثر . 
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وهذا م انه احتيج مسن احتس على مالك في مسألة النى ان 
الناس لا يزالون يحتلمون فى النام قتصيب النالة ابدانهم وثيامهم ٠‏ فلو 
كان الغسل واجباً لكان الى ملى الله عليه وسل يأعى بهء مع 
انهلم يأعى أحداً من المسلمين بسل ما أصابه من منى لا فى بدنه ولا فى 
ثيابه » وقد أعى الائض ان تغسل دم الحيض من “نونها . ومعلوم أن 
اصابة الخنابة ثياب الناس أكثر من اصابة دم الحيض ثاب النساء. 
فكيف بين هذا للحائض ويترك سان ذلك ال العام ؟ مع ان 
تأخين السان عن وقت الحاجة لا تجوز .وما ثلت عله فى الصحيح 
من أن عائشة كانت تغسل المى من 'نوبه لا يدل على الوجوب ٠‏ وثت 
عنها أيضاً في الصحيم انها كانت تفركه . فكيف وقد ثبت هذا أيضاً 
ان الفسل يكون لقذارته . كا قال سعد بن أنى وقاص . وابن عباس : 
امطه عنك ولو باذخرة . فاما هو يزلة الخاط واللصاق . 


فأ كزع مدت اللجة ميتي خلا عاق الوضوة ساو كن 
النساء لغب شهوة ٠‏ ولمسهن لشهوة في الوضى منه اجتهاد وتتازع قدم . 
واما لمسيون بغير شهوة فك 7 

وكذلك الاغتسال من المناة ؛ هذهب مالك وأحد القولين من 
مذهب احد بل هو للأثور هه : اتناع السئة فيه ؛ فان من :قل غسل 
النى صلى الله عليه وآله وسل كعالشة وميمونة لم يتقل انه غسل بدنه 
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كله ثللاثاً ٠‏ بل ذكر انه بعد الوضوء وتخليل أصول الشعر ستاحثية على 
شق رأسه . وانه أقاض الاء بعد ذلك على سائر بدنه . 


والثين استحيوا الثلاث اها ذ كروه قياساً على الوضوء ٠‏ والسئة قد 
فرقت ينها . 1 


وقد ثبت ان الننى صل الله عليه وسلم كان يتوضأ بالد ويغتسل 
الماع ٠‏ وهو أربعة امداد : ومعلوم أنه لو كان السنة في الفسل التثليث 
لم يكفه ذلك ؛ فان سائر الأعضاء فوق أعضاء الوضوء أكثر من 


اربع عرات . 


ومن ذلك التيمم : مهم من يقول : لا يجب أن يتيسم لكل 
صلاة ؛ كقول أبي حنيفة ٠‏ ومنهم من يقول : بل يتيمم لكل صلاة ٠‏ 
8 الشافي . ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة . وهذا أعدل 
الأقوال ٠‏ وهو لشبه الآثار الأثورة عن الصحانة والأثورة فى الستساضة 
ولحذا كان ذلك هو الشهور فيها غند فتهاء الحديث . 


ومن ذلك أهل المدبئة بوجبون الكاة فى مال الخليطين ؛ ال 
الالك الواحد . ويجعلون ني الابل اذا زادت على عشرين وماثة في كل 
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صلى الله عليه وسل فى الصدقة . الذي أخرجه البخاري من حديث 
ألى بكر الصديق ٠‏ وعامة كنب النى صلى الله عليه وسم كالتى كانت 


عند آل مر بن الخطاب وآل على بن أي طالب وغيرها توافق هذا. 


' ومن خالفهم من الكوفيين يستأئف الفريغة بعد ذلك ولا محصل 
للخلطة تأثير . ومعيم آثار الاسئئاف ؛ لكن لا نقاوم هذا ٠‏ وان كان 
ثاباً فهو منسوخ "م نسم ما روى فى البقر أنها 0 الهم ٍ. 


ومذعب أهل الدينة ان لا وقص الا فى الاشية . فني النقدين 
ما زاد فبحسبه ك] روى ذلك قُْ الآ'ثار وأو حنيقة بجمل الوقفص 
تابماً للتماب . فني النقدين عنده لا ركاة فى الوقص كأ فى الاشية . 
وأما العشرات فعنده لا وقص فيها ولا تماب . بل يجب العشر فى 
كل قليل وكثير في الحضراوات . لكن صاحاء وافقا أهل الديئة ؛ لا 
نت عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ليس فهادون حمسة اوسق 
صدقة ٠‏ وليس فيا دون حمس ذود مدقة , ٠‏ وبما ثنت عنه هن 
ترك أخذ المدقة من الضراوات . مع ما روى منه : «:لس في 


المضراوات صدكة م. 


ومذهب أهل الديئة ان الركاز الذي قال عنه صلى الله عليه وس 
« وقى الركاز الس » لا يدخل 'المدن . بل الممدن جب فيه الركاة 
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م أخذت من معادن بلال بن الخارث. كم ذ كر ذلك مالك في موطأه 
فان الوطأ لمن تديره وتدر تراحمه وما فيه من الآثمار وترتييه ٠‏ علي 
قول من خالفها من أهل العراق ٠‏ فقصد «ذلك الترتب والآثار ببان 
السنة والرد على هن خالفها ٠‏ ومن كان بمذهب أهل المديئة والعراق 
أعيم كان أعر عقدار للوطأ ؛ ولحذا كان يقول : كناب حمته في كذا 
وكذا سنة تأخذونه في كذا وكذا بوماً .كيف تفقبون ما فيه ؟ او كلاماً 
يه هذا . 

ومن خالف ذلك من أهل العراق يجملون الركاز اسماً يتناول 
المحادن ودكن الجاهللة : 

وكذلك مو الناسك ق فان أهل المدئة لاءرون للقارن أن يطوف 
الا طوافاً واحداً 'ولا سعى إلا ها واحداً : ومعأوم أن الأحاديث 
الصحيحة عن الى صلى الله عله وسلٍ كلها توافق هذا القول . 


ومن صار من الكوفيين الى أن يطوف أولاً ٠‏ ثم يسعى للعمرة » 
م يطوف ثانيأ وسعى لاحيع فتمسك بآثار منقولة عن علي وأبن مسعود 
وهذا ان صم لا يعارض السنة الصحيحة . 

فان قيل : فأبو حنيفة يرى القران أفضل ؛ ومالك برى الافراد 
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أفشل ٠‏ وعلاء الحديث لا يرتابون ان البى صل الله عليه وسلم كان 
قارنا »ما هو مبسوط فى غير هذا الموضع . قيل : هذه المسائل كثر 
راع الناس فيها ء واضطرب عليهم ما نقل قيها . وما من طائفة إلا وقد 
قالت فمها قولا مرجوحا . والتحقيق الثابت بلأحاديث الصححة : ان 
البى ملى الله عليه وسلٍ لما حج بأحابه أمرمم ان يحلوا من لحرامهم 
وجعاوها عمرة . الا من ساق المدى ٠‏ وكان النى صلى الله عليه وس 
قد ساق الحهدى ٠‏ فلا لم محلل توقفوا . فقال : « لو استقات من 
أعري ما استديرت لما سقت الحدى . ولجعلتها جمرة » ٠‏ وكان النى صل 
الله عليه وس قد جمع بين العمرة والجمج . 


فالذي تدل عليه اللسئة أن من لم بسق الحدى فالتمتم أفضل إه . 
وان من ساق الحدى فالقران أفضل له . هذا إذا جمع بنها فى سفرة 
واحدة . وأما اذا سافر للحج سفرة وللمرة سفرة فالافراد أفضل له . 
وهذا متفق عليه بين الأّة الأربعة . اتفقوا على أن الافراد أفضل اذا 
سافر لكل منها سفرة ٠‏ والقران الذي قعله رسول الله صلى الله عليه 
وسل كان بطواف وأحد وبسعي واحد ٠‏ لم يقرن بطوافين وسعيين م 
بظنه من يظلنه من أصحاب أي حنيفة .م أنه م بفرد المج 5 بظنه .ن 
ظلنه “من أصحاب الشافمي ومالك . ولا اعتمر بعد الب لاهو ولا أحد 
من أصحابه . الا عائشة لأجل عمرتها التى حاضت فيبا . مع انه قد 


صح أنه اعتمر أربع مر : احداهن فى حجة الوداع . ولم يحل الننى صلل 
الله عليه وسلم من أحرامه م ظنه بعض اكاب احمد . 


ومذهبهم ان الحصر لاقضاء عليه . 


وهذا أصح من قول الكوفيين . فان النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه 
صدوا عن العمرة عام الحديبية » ثم من العام القابل اعتمر الى صلى 
الله عليه وسلم . وطائفة من معه لم يعتمروا . وحميع أهل الحديبية كانوا 
اك من الف واربعمائة ٠‏ وم الذين بابموا بحت الشجرة ٠‏ ومنهم من 
مات قبل حمرة القضنة . 


ومذهيهم انه لا يستحب لأحد يل يكره ان حرم قبل الميقات 
لكان . والكوفيون يستحبون الاحرام قبله . 


وقول أهل الدينة الوافق لسنة رسول الله صلى الله عه وم 
وسنة خلفائه الراشد.ن ؛ فان الى صلى الله عليه وس اعتمر ثلاث حمر 
قبل حجة الوداع : عمرة اللديية . وجمرة القضية ٠‏ وكلاها احرم فيها 
من ذي الليفة وأعضمر عام حنين من الجعرانة . ثم حججة الوداع 
واحرم فيها من ذي الطليفة ٠و‏ بحرم من الدينة قط . ولم يحكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليداوم على ترك الأفضل . وخلفازء 
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5-1 وعان نهوا عن الاحرام قبل اليقات . 


وقد سل مالك عن رجل احرم قبل المبقات ؟ فقال : اناف عليه 
من الفتنة ٠‏ فقال : قال تعالى : ( فليحذر الذين محالفون عن اعره 
أن تصبهم فتنة ) فقال السائل : وأي فتة في ذلك ؟ وإفا هي زبادة 
امتثال فى طاعة الله :تعالى . قال : : وأي فتنة أعظم من أن نظن أنك 
خصصت بفعل م يفعله رسول الله ملى الله عليه وسلٍ ؟ أو كا قال . 
وكان يقول : لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلم أولها ٠‏ أو كلا 
حاءنا رجل اجدل من رجل نر كنا ماحاء به جيربل إلى مد مجدل هذا ؟ 


ومذهب أهل الدبنة ان وطىء بعد التعريف قبل التحلل فسد 
جيجه 3 ومن وطىء بعك التحلل الأول فعلبه مرة . وهذا طو المأثور 
وقول من قال : ان الوطء بعد التحلل الأول لا يوجب أاحراما ثانا . 
واتبع مالك قِ ذلك قول ابن عباس 3 ورم ف مويلاء ؛ لكن ل يسم 
من نقله فيه عن ابن عباس ؛ إذ الراوي له عكرمة لما بلغه فيه عن 
ابن حمر وسعد وان كان الذي انمه توثيق عحكرمة ٠‏ ولمذا روى 
له البغاري . 


فان قيل : قد خالف حديث ضياعة بنت الزبس فى اشتراطها 
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لخر إذا جم كراد وعنت عائشة فى فى تطييب رسول 98 ل مل 
أنه ما 0 مره 0 00 


قل : إذا قبس هذا ما خالفه غيره من الكوفيين ونحوم كان 
ذلك اكثر ٠‏ مع أنه فى مثل هذه المسائل اتيع فيها آثاراً عن سمر 
ابن الخطاب وابن عمر وغيرها . وإن كان الصواب عند تنازع الصحابة 
الرد إلى سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن من لم تبلفه بعض 
السنة فانبع مر وابن عمر ونحوها كان أرجم نما خني عنه اكثر 
ما خني عن أهل المدينة اللبوية . ولم يكن له سلف مثل سلف 
أهل الديثة . 


ومن ذلك حرم الدينة النبوية : فان الأحاديثك قد تواترت عن 
الي هلي اله عله وين رمن خيس ونه بائنات حرمها ' بل صم عنه 
ألضاً أنه جعل جزاء من عضد بها شجراً ان سليه لوأجده ٠‏ ومذهب 
أهل الدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد أنمها حرام أبِغاً ٠‏ وان كان 
لحم فى جزاء الصيد تراع » ومن خالف فى ذلك من الكوفيين لم تبلغه 
هذه السنن ؛ ولكن بيض أنباعهم اخذ يعارض ذلك بمثل حديث الى 
مير ؛ وحديث الوحش ؛ وهذه لوكانت تقاوم ذلك فى المحة لم جز 
أن تعارض بها . ككن نلك متواترات وحديث إلى عمير مول على أن 
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الصيد صيد خارج الدينة تم ادخل اليها . وكذلك حديث الوحش 


وان قدر انهما متعارضان فكان مثل نحريم الدينة ٠‏ لان احاديث 
الرم رواها ابو هريرة ونحوه من صحبته متأخرة ؛ واما دخول النى 
صلى الله عليه وسلٍ عند أبى طلحة فكان من اوائل الهجرة . او انه 
إذا تعارض نصان احدها ناقل عن الأصل والآخر ناف مبق لم 
الأمل كان الناقل اولى ؛ لانه إذا قدم الناقل لم بازم تعيين الم الا 
مرة واحدة . وإذا قدم المبق تفير الحم مرتين . فاو قبل : ان 
حديث الى عمير بعد أحاديث حرم الدينة لكان قد حرمه ثم أحله . 
واذا قدر انه كان قبل ذلك لم يازم الاكونه قد حرمه بعد التحليل . 


وهذا لاريب فيه ٠‏ والله اعم : 


تسيل 


واما المنا كم فلا ريب ان مذهب اهل المدينة فى بطلان نكاح 
المخلل وتكاح الشغار انبع للسنة ثمن لم يطل ذلك من اهل العراق ؛ 
فانه قد ثبت عن النى صل الله عليه وسلم انه لمن الخلل والخلل له . 


37 فق 


وابن عباس : انهم نهوا عن التحليل ٠‏ لم يعرف عن أحد مهم الرخصة 
فى ذلك . وهذا مؤافق لأصول أهل المديئة . 


فان من أصوطهم أن القصود فى العقود معتبرة .كا مجعلون الغمرط 
المتقدم كالشرط اللقارن . ويجعلون السرط العرفى كالسرط الافظي . 
ولأجل هذء الأصول أبطلوا نكلم الحلل . وخلع اليمين الذي يفعل 
حبلة لفعل الخلوف عليه ء وابطلوا اليل التى يستحل بها الريا . 
وأمثال ذلك . 


ومن نازعهم فى ذلك من الكوفيين . ومن وافقهم الى النبات فى 
: هذه الأجمال . وجعل القصد الحسن كالقصد السيء ٠‏ وسوغ اظهبار 
أعمال لا حقيقة لما ولا قمد ء بل هي نوع من النفاق والكر .م 
قال أيوب السختياق تخادعون الله ما مخادعون الصبيان ٠‏ لو أتوا الأحن 
على وجبه لكان اهرون عليهم 1 


والبخاري قد أورد فى حيحه كايا فى الرد على أهل اليل . 
ومازال سلف الأمة وامتها يتكرون على من فعل ذلك 6٠‏ بسطناء 
فى الكتاب الفرد . 

ونكاح الشغار قد ثنت عن اللى صل الله عليه وسم من غير 


ام 58 


وجه البى عنه . ولكن من صححه من الكرفيين رأي أنه لا محذور 
فيه إلا عدم اعلام المهر . والتكاح لصح دون تسمية الهر ٠‏ ولمذا 
كان المبطلون له لهم تأخذان : 


أحدما : أن مأخذه جعل بضع كل واحدة مبر الأخرى . فيازم 
التعريك فى البضع .كا يقول ذلك الشافمي وكثير من أصحاب أحمد . 
وحؤلاء منهم طائفة سطلونه إلا أن يسمى مبراً ؛ لأنه مع شن اك 
التريك في البضع . ومهم من لا يبطله إلا بقول : وبضع كل وأحندة 
مبر للاخرى ؛ ككونه إذا لم يقل ذلك ل بتعين جمل البضع مرا 
ومنهم من يبطله مطلقاً . كا ماء عنه بذلك حديث مصرح به في السان 


وهذء الأقوال الثلائة في مذهب أحمد وغيره . 


والأخذ الثاني : أن بطلانه لاشتراط عدم الهر ٠‏ وفرق بين 
السكوت عن تسمية امبر وبين اشتراط امبر ؛ فان هذا اللكاح من 
خمائص الى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ وعلى هذا فلو حمى ابر با يعامان 
نحرعه كخمر وخنزير بطل النكاح . ما يقول ذلك من يقوله من 
أصحاب مالك . وهو أحد القولين فى مذهب أحمد . وهو اشبه بظاهر 
القرآن واشه بقياس الأصول . 


وكذلك نكلح الحامل أو الممّدة من الزنا باطل في مذهب مالك 
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وهو أشه بالآثار والقباس . لثلا مختلط اللاء الخلال بالرام . وقد 


وأحمد وافقه وزاد عليه : فم يرز نكا اح الزانية حتى تنوب . 
0 ياد ايت على حرم نكا ا ٠‏ وأما من ادى 


وجوه متحددة . 


وكذلك مسألة تداخل العدتين ٠ن‏ رجلين ١‏ كلتى تروجت في 
عدتها ؛ أو التى وطئت يشهة . فان مذهب مالك أن المدتين لا يتداخلان ؛ 
بل تعتد لكل واحد منها . وهذا هو المأ نور عن حمر وعلي رضي ألله 
عنها ٠‏ وهو مذهب الشافعي وأحمد . وأبو حنيفة قال بتداخلها . 


وكذلك مسألة اصانة الزوج الثاني : هل هدم مادون اثلاث ؟ 
وهو الذى يطلق اسرأته طلقة أو طلقنين ثم تتزوج من يصيبها .. ثم تعود 
إلى الأول ؛ فالها تعود على ما بق عند مالك . وهو قول الاكار من 
الصحالة كعمر بن الخطاب وأمثاله . وهو مذهب الشافعي وأحمد فى 
المشبور عنه ٠‏ وإنا قال لاتمود على ما بق ابن عمر وان عباس وهو 
فول أي حنيفة . 


330 0“ 


وكذلك فى الايلاء . مذهب أهل الديئة وفقهاء الحديث وغيرم 
أنه عند انقضاء أربعة أشبر يوقف . إما أن يفي وإما أن يطلق . وهذا 
هو الأثور عن بضعة عشر من الصحابة . وقد دل عليه القرآن 
والأصول من غير وجه . وقول الكوفبين أن عزم الطلاق انقضاء المدة 
ذاذا انقضت ولم يف طلقت ٠‏ وغابة ما يروى ذلك عن بن مسعود 
أل صم عله . 

ومسألة الرجعة بالفمل . م إذا طلتها : فهل يكون الوطء رجمة ؟ 
نه ثلائة أقوال . احدها : يكون رجعة كقول أبى حنيفة . الاق : 
لا يكون كقول الشافعي «.والثاليث :* يكون 39 مم النية وهو الشهبور 
عند مالك ٠‏ وهو اعدل الأقوال الثلاثة فى ٠ذهب‏ أحمد . 


لف سمسل 
وأما العقوبات و الأحكام فذهب أهل المدينة أرجح من مذهب 
أحل الكوفة من وجوه : 


أحدها : أنهم بوجون القود فى القتل الثقل م حاءت ذلك 
السنة . وما ندل عليه الأصول ٠‏ بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شه 
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العمد . وخالفه غيره فى ذلك لجر الشيه , لكنه في الحقيقة نوع من 
الخطأ امتاز عزيد حك ٠‏ فلس هو قسما من الخطأ الذ كور في القرآان. 


ومن ذلك مسألة قتل المسم بالكافر والذمي ٠‏ واطر بالعبد للناس 
فنه ثلاثة أقوال : أحدها : يقتل به بكل مال ؛ كقول ألي حنيفة 
وأصحابه . والثاق : لا يقتل به بحال ٠كقول‏ الشافمي وأحمد في أحد 
القولين . والثالك : لا يقتل به إلا فى المحاربة ؛ ذان القتل فييا حد 
لحموم الصلحة فلا تتمين فيه الكافأة ٠‏ بل يقتل فيه الى وان كان 
التتول عبداً ٠‏ والمسل وان كان القتول ذمياً . وهذا قول أهل الدينة 
والقول الآخر لأحمد . وهو أعدل الأقوال . وفيه جمع بين الآثار 
التقولة في هذا الباب أبغاً . 


ومذهب مالك فى الحاريين وغيربم اجراء الحم على الردء والمباششر 
كا اتفق الناس على مثل ذلك في الخهاد ٠‏ وءن نازعه في هذا سل ان 
الشتركين فى القتل يجب عليهم القود فانه متفق عليه من مذهب 
الأة .كا قال عمر لو تالا أهل صنعاء .لقتاتهم به ء فان كنوا كلهم 
مباشرين فلا نزاع ٠‏ وان كان بعطهم غير مباشر لكنه «تسيب سيباً 
يفضي إلى القتل غالبا : كللكره . وشاهد الزور إذا رجم . والجا م 
الخار إذا رجع : فقد سل له الجبور على أن القود يجب على عؤلاء . 
كا قال علي رضي الله عنه فى الرجلين اللذين شهدا على رجل أنه سرق 


دين 352 


فقطع يدء ٠‏ ثم رجما وقالا : اخطأنا ؛ قال : « لو أعر أني تعمدتما 
لقطعت يديم »ء قفدل على قفطم الأيدي اليد ' وعلى وجوب القود 
على شاهد الزور . 


والكوفيرن يخالفون في هذين . وحمر بن الخطاب رضى الله عنه 
جعل رقبة الخاربين ينهم ٠‏ ومعلوم أن فول من جعل التعاونين على 
الاثم والعدوان مشتركين فى العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظاً ومنى 
نحن م «وجب العقوبة إلا على نفس الباشر .2 . ا 


ومن ذلك أهل الديئة يتبعون ما خطب به عمر بن الحطاب على 
منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : الرجم فى كناب الله 
حق على كل من زنا من الرجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان 
المل أو الاعتراف . وكذلك محدون في الخر بما إذا وجد سكراناً . أو 
تقياً ؛ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبة ء وهذا هو للأثور 
عن الى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين كعمر وعثان وعلي . 


وأبو حنيفة والشافعي لا يرون الخد إلا باقرار أو بنة على الفعل 
وزعموا أن ذلك شهة 6 وعن جد روايتان . 


ومعاوم أن الأول أشبه لسنة زسول اله صلى الله عليه وسلم 
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وسنة خلفائه الراشديئ . وهو حفظ المدود الله تعالى التى أع الله 
محفظبا . والشبة فى هذا كالشبة في المنة والاثرار الذي محتسل 
الكذب واططأ . 


ومن ذلك أن أهل الدينة ,رون « العقوبات امالية » مشروعة. 
حيث مضت بها سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه 
الراشدين ٠‏ 5 أن العقوبات المدنية مسروعة حدث مضت بها السنة . 
وقد أنكر العقوبات المالبة من أنكرها من أهل الكرفة ودن اتبعم . 
وأدعوا آنا متشوخة دوفتن أبن واترن كل انتعينا عية وعدا 
يفعلونه كثيراً إذا رأوا حديثا ميا مخالف قولم . واما عاماء أهل 
الدينة وعاماء الحمديث فرأوا السان والآثار قد ماءت بالمقوبات المالية . 
5 حاءت بالعقوبات البدنية : مثل كسر دنان الخر . وشق ظروفها . 
وتحريق حانوت اتخار ٠‏ ما صنع موببى بالعجل . وصنع النبى صلى الله 
عليه وسلم بالأصنام ٠‏ وكا أعى عليه السلام عبد الله بن مرو بتحريق 
الثوبين المصفرين ٠‏ وكا اميم عليه السلام بكسر القدور الى فيها لم 
الحر ثم اذن لمم في غسلبها . وما ضعف القود على من سرق من غير 
الحرز ٠‏ وفي حديث عبد الله بن ص ين الخطاب غرم الضالة الكتومة 
وضعف كن دبة الذمي القتول عمدا . 


وكذلك مذههم فى « العقود والديات » من أصم الذاهب . فن 
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ذلك دية الذي ٠‏ فن الناس من قال : ديه كدية السلٍ ؛ كقول أبي 
حنيفة ٠‏ ومنهم من قأل : ديته ثلث دية الس ؛ لأنه أقل «اقل ؛كم 
قاله الشافعي . والقول الشالث : أن دبته نصف دية الس ٠‏ وهذا 
مذهب مالك . وهو أصم الأقوال ؛ لان هذا هو الأثور عن النى 
صلى الله عليه وسلٍ ٠م‏ رواه أهل السنن : ابو داود وغيره عن النى 
صلى الله عليه ول 


ومن ذلك العاقلة تحمل حميع الدية ما يقول الشافعي . أو تحمل 
القدرات كدية الوضحة والاصابع فا كوقبا م قوله ابو حشفة ١‏ أو 
تحمل ها واذافل اتلك وغو بندحب نالك +.وغذا الثالك هر الأثوز 


وبذكر أنه تناظر مدني وكوني ٠‏ فقال الدنى للكوق : قد بورك 
لك فى الربع . ما تقول : عسم ربع الرأس وبعقى عن النجإسة 
الحففة عن ربع امحل . وكا تقولونه فى غير ذلك . فقال له الكوقى : 
وانتم بورك لم فى اثلك . كا تقولون : اذا نذر صدقة ماله اجزآأء 
الللك . وم تقولون : العاقلة تحمل مافوق الثلث . وعقل الرأة 
كمقل الرجل إلى اثلث فاذا زادت كانت على النصف ٠‏ وأمثال ذلك . 


وهذا صحيح ؛ ولكن يقال للكوقى : ليس في الربع أصل لا 


فى كتاب اله ولا سنة رسوله ٠‏ وإنما قلوا : الانسان له أربعم جوانب 
ويقال : رأيت الانسان إذا رأيت أحد جوانبه وه اربعة ١.‏ فيقام 
الربع مقام الجيع . وأما الثلث فله اصل في غير «وضع من سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل . فأنه قد ثبت بالسنة المحيحة واتفاق 
المسلمين ان المريض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر كا أمى به النى 
صل الله عليه وسل سعد بن إبى وقاص لما عاده فى سحبة الوداع ٠‏ وكا 
ثبت فى الصحيح فى الذي اعتق ستة مملوكين له عند موته ٠‏ كرأ : 
النبى صل الله عليه وسلم ثلائة اجزاء . فاعتق أثنين وارق أربعة . 
وكا روى أنه قال لابى لبابة « يجزيك الثلث , . وك في غير ذلك . 


فابن هذا من هذا ؟ 


وما فى هذا الحديث يقول [ به ] اهل المدينة ٠‏ والقرعة فنها آية من 
كناب الله . وستة أحاديث عن الى صل الله عليه وسلم مها 
هذا الحديث . 


ومنها قوله : « لو يعم الناس ماف النداء والمف الأول ولم يجدوا 
إلا ان يستهموا عليه » . ومنها:« إذا أراد سفراً اقرع بين نسائه فابتهن 
خرج سهمبها خرج مها معه » ومنها ان الانصار كنوا يستهمون على 
المباجرين لا هاجروا اليهم . ومها فى المتداعيين اللذين امرها النى صلى 
الله عليه وس ان يستها على اليمين حباً ام كرهاً ٠‏ وءنها فى اللدين 
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أخنص) في مواريث درست ققال لما : « توخيا اطق واستها ولبحلل 


والقرعة يقول ها أهل المدبنة ومن وافقهم كالشافعي واحمد وغيرها . 
ومن خالفهم من الكوفيين لايقول بها ٠‏ بل نقل عن بعضهم أنه قال : 
القرعة شار ٠‏ وجعاوها من السر ؛ والفرق بين القرءعة التى سْبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين ؛ 
فان القرعة انما تكون مع استواء الحقوق وعدم امكان تعيين وأحد . 
وعلى بوعين : 


أحدها : ان لايكون الستحق معنا . كالشتركين إذا عدم المقسوم 
فبعين لكل واحد بالقرمة . وكلسيد الذين جزأم النى صل الله عليه 
وسلم ثلاثة اجزاء . وكالنساء اللابى بريد السفر بواحدة منبن ء فبذا 
لازاع بين القائلين «القرعة انه يقرع قبه . 

والقاق © ما يكو النين متعنفا ىق الباللن + نمه يلين 
والتداعيين . وكلقرعة فيا إذا اعتق واحداً بعينه ثم انسيه . وفيا اذا 
طلق امرأة من نسائه ثم انسيها ٠‏ او مات : او نحو ذلك . فبذه القرعة 
فيها نرَاع ٠‏ واحمد يجوز ذلك دون الشافعي . ١‏ 
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اليمين ف انه . فيقضون بالشاهد ونتن الطالب ٍِ ا ق ١‏ وفي 
ا و انه لا محلف إلا ا عليه ٠‏ 0 ار الدعى 1 
في قسامة ولاثى غيرها . ولا يقصون لشاهد وعين . ولا 00 
على المدعى . 
ومعلوم ان سنة اللبى على الله عليه وسم الصحبحة توافق 
مذهب المدنيين ؛ فان حديث القسامة حيس ثابت فيه . وقد قال 
البى صلى الله عليه وسلم للانصار ٠‏ « تحلفون سين عينا ونستحقون 
دم صاحبج » ٠‏ وكان الشافعى ووه من اهل العراق إذا ناظروا عاماء 
أهل الدينة كبى الزناد وغيره في القسامة ؛ واحتي عليهما اهل اللدينة بالسنة 
الى لا مندوحة لاحد عن شولما 3 ويقولون لهم 5 أن السنة ووجوه 
اللق لتأتى على خلاف الرأي : فلا مجد السامون بدا ءن قبولما.فى 
كلام طويل خروى تاسناد . 
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وكذلك « مسألة الى؟ بشاهد وعين » فيها احاديث فى الصحم 
والسباة رق إن عباس الذى روآه ا ٠.‏ وكقيق ابي ظر بره 
وعغبره ما روآه ادو داود . لما قال بعض العلماء : ترى أن من -- 
بشاهد وعين نقض حككه . اتتصر لمذه السئة العلماء كالك والشاقعي 
واد بن حنيل والى عببد وغيرم . لفالك بحث فيها في موطأء بمنا 
لابعد له نظير في لوطأ ٠‏ والشافعي في « الأم , حث فيها نحو عشر أوراق . 


ولس مع الكوفيين الا مايروونه من قوله : « الينة على من 
ادعى واليمين على هن انكر» . وهذا اللفظ لبس فى الستن . وان كان قد 
روأه بعص المصنفين ل الأعاديرك . ولكن فى الصحيس حدديك إن عباس 
عن الى ص ألله عليه وسام انه قال : * لو يعدلى الناس بدعوام لادعى 
قوم دماء قوم واموالمم ولكن اللمين على المدعى عليه » . وهذا اللفظ 
إما أن يقال 3 لا حموم قنه : بل اللام الريك المهود وهو المدعى عليه ٠‏ 
إذ لس مع المدعى إلا ترد الدعوى .5 قال : لو يعطى الناس بدعوام . 
ومن تحلف المدعى لا محلقه مع تجرد الدعوى . بل انا حلفه إذا قامت 
حجة يرجم بها انه . كالشاهد فى الو ق ٠‏ والارث في القسامة إن 
قيل : هو عام فالخاص يقضي على العام . 


واحتجاجهم ا فى القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأنين 
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ضعف جداً ؛ فان هذا اما هو مذكور فى تحمل الشهادة دون الح 
مها ؛ ولو كان فى المي والحسم بالشهادة الجردة ل يفتقر الى ذلك . 
ومن حلف هع الشاهد لم يحي بشهادة غير الشهادة الذ كورة 
6 القران . 


تم الأة متفقون على أنه يح بلا شهادة اصلا ء بل بالتكول أو 
الرد ٠‏ وانه محم بشبادة النساء منفردات فى مواضع . فكيف يحم مع 
ان هذا لبس عخالف للقرآن ؟ فكيف بليمين مع الشاهد ؟ 


ثم مالك يوجب القود فى القسامة . ويقيم الحد على المرأة إذا 
التعن الرجل ولم تلتمن المرأة ٠‏ والشافعي يقيم المد ولا يقتل من 
القسامة . وابو حنيفة مخالف فى السألتين . واحمد بوافق على القود 
بالقسامة دون حد الرأة ٠‏ بل يحسسها إذا لم تلتعن ومخلنها . وظاهر 
الكتاب والسنة يوافق قول مالك . 


ومن ذلك اهل الدينة برون قتل الاوطى الفاعل والفعول به؛ 
مخصنين كانا او غير مخصئين . وهذا هو الذي دلت عليه السئة واتفاق 
المحابة ٠‏ وهو احد القولين في مذهب الشافعى واحمد . ومن قال 
لا قتل عليه من الكوفيين فلا سنة ممه ولا أثر عن ألصحاة ٠‏ وقد 
قال ربيعة للكوفى الذي ناظرء أبجعل مالا يحل يحال كم يباح يجال 
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دون حال ؟ وذ كر الزهري ان السئة مضت لذلك . 


ومن ذلك ان الدعوى فى التهم كالسسرقة والقتل _راعون فيها حال 
للتهم : هل هو من أهل التهم أم لبس من أهل ذلك ؟ ويرون عقوبة 
متاظبوت التيمية ف بحن وقد ذ كر ذلك من صنف فى الاحكام 
السلطائية من اصحاب الشافعي واحمد . ذكروا فى عقوبة مثل هذا هل 
يعاقه الوالي والقامى ام بماقبه الوالي ؟ قولان . وكا بجبان يعرف 
ان امي الله تعالى ورسوله متناول لكل من حم بين الناس . سواء 
كان والياً أو قاضاً أو غير ذلك . قن فرق بين هذا وهذا 
عا يتعلق بامى الله ورسوله فقد غلط ٠‏ واما من فرق بدهما 
ما يتعلق بلولاية لكون هذا ولي على مثل ذلك دون هذا 


فهبذا متوجه . 


وهذا ك! بوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي 
تمانيفهم إذا احتسم علييم تج عن قتله النى صلى الله عليه وسلم. 
او امس بقتله ٠‏ كقتله الليودي الذي رض رأس المارية ٠‏ وكاهدارء لدم 
السالة التى سته وكانت معاهدة . وكأمره بقتل اللوطى وتحو ذلك . 
قالوا : هذا يعمله سياسة ! فقال . لم : هذه السنانة. أن قلتم ص 
مصروعة لنا فبي حق ؛ وهي سياسة شرعية. وأن قلتم : لدست مصروعة 
لنا فهذه مخالفة للسنة . ثم قول القائل بعد هذا سياسة : اما ان بريد أن الناس 
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ساسون لشمربعة الاسلام 2 آم هذه السياسة من عبر شر بحة الاسلام . 
فان قبل الأول فذلك من الدين ٠‏ وان قيل الثاني فو الأطأ . 


ولكن منشأ هذا الخطأ أن مذهب الكرفيين فيه تقصير عن معرفة 
سياسة رسول الله صلى الله عليه وسم وسياسة خلفائه الراشدين . 
وقد ثبت في الصحيم عنه انه قال : ان بني اسرائيل كانت فسوسهم 
الأنداء . كلما مات نى قام نى ٠‏ وأنه لا نى بعدى . وسيكون خلفاء 
يكثرون ؛ قلوا : فها تأمرنا ؟ قال : « اوفوا سمة الأول فالأول . 
واعطومم حقهم ؛ فان الله سائلهم عما استرءام , . فاما صارت الخلافة في 
ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقادهم القضاء من تقلده ٠ن‏ 
فقهاء العراق ٠‏ ولم يكن ما معهم من العلل كافياً فى السياسة العادلة : 
احتاجوا حينئد إلى وضع ولاية الظالم ٠‏ وجعلوا ولاية حرب غير ولاية 
شرع ٠‏ وتعاظم الأمى فى كثير من امصار المساسين . حتى صار يقال : 
العمرح والسياسة ٠‏ وهذاأ يدعو خصمه إلى الصشرع وهذا يدعو إلى 
السياسة . سوغ حا ما ان حك بالشرع والآخر بالسياسة . 


والسب فى ذلك ان الذين انتس.وا إلى الشرع قصروا فى معرفة 
السئة ٠‏ فصارت أمور كثير ة إذا حكنوا ضيعوا الحقوق وعطاوا الأدود . 
حتى تسفك الدماء . وتؤخذ الأموال . وتستناح الحرمات ٠‏ والذين 


انتسيوا إلى اللساسة صاروأ امو سولن سو من الراي كن غير أعتصام 
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الكتاب والسنة . وخيرم الذي حك بلا هورى وتنحرى العدل . وكثير 
مهمع يحكون بالحوى ويحاون القوى ومن برشوم ونحو ذلك : 


وكدلك” كان الأمضان الى طبر فيا ذهب لعزن الدنة ‏ لكزن 
فيها من المج بالعدل ماليس في غيرها . من جعل صاحب الحرب متبعا 
فلمب الكتان نالا يكرة :قن الامضان الى ين :قينا متهت اقل 
العراق وءن أتبعهم ٠‏ حيث يكون فى هذه والى الحرب غير م لصاحب 
المر ٠‏ وقد قال الله تعالى فى كتابه : ( لقد أرسلنا رسانا بالمشات 
وألنا معيم ) آلآية ٠‏ فقوام الدين بكتاب مدق وسيف ينصر ( وكق 
يريك هاديا ونصيرا ) . 


ودين الاسلام : ان يكون السيف تابعاً للكتاب ٠‏ فاذا ظلبر الع 
الكتاب والسنة وكان السيف تابعاً لذلك كان أعي الاسلام قَأمًا . وأعل 
اللدبنة أولى الأمصار عثل ذلك . أما على عبد الخلفاء الراشدين فكان 
الأعى كذلك . وأما بعدم فهم فى ذلك أرججم من غيرم . واما إذا كان 
الم الكتاب قشه تقصير . وكان السيف تارة بوافق الكتاب وتارة 
يخالفه : كان ذا من هو كذلك بحسب ذلك . 


وهذه الأمور من اعتدى البها وإلى أُمثاللها تبين له ان أصول أهل 
اللدينة اصح من اصول اهل الشرق ا لا نسبة ينها . 


223 اولض 


ومن ذلك ان القتال فى الفتنة الكبرى .كان الصحابة فها ثلاث 
فرق : فرقة قاتلت من هذه الناحمة » وفرقة قانات من هذه الناحية . 
وقرقة قعدت . والفقهاء اليوم على قولين : مهم من يرى الققال من 
ناحية علي مثل أ كثر الصنفين _ لقتال البغاة . ومنهم من يرى 
الامساك . وهو المشهورمن قول أهل المدبنة وأهل الحديث. والأحاديث الثابّة 
الصحيحة عن اللبى صلى الله عليه وسلم في أمى هذه الفتتة توافق 
قول هؤلاء . ولمذا كان الصنفون اعقائد أهل السنة والجاعة 
يذكرون فيه ترك القتال فى الفتة . .والامساك عحما شجر 
بإن الصحابة . 


9 ان أهل المدينة يرون قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية 
فقباء الحديث . وهذا هو الموافق لسئة رسول الله صل الله عليه 
وسلم وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ فائه قد ثبت عنه الحديث فى الوارج 
من عشرة أوجه ٠‏ خرجها مسل فى جحه ٠‏ وخرج البخاري بعضها . 
وقال فيه : « يحقر أحدم ملاتة مع صلاتهم وصيامه مخ صياميم 
وقراءته هم قراءتهم ٠‏ يقراون القرآن لا يجاوز حتاجرم ٠‏ عرقون من 
الاسلام م عرق السهم من الرمية ١‏ أن) لقيتموم فاقتلوم فان فى قتليم 
أجراأ عند الله إن قتلهم بوم القيامة » ٠‏ وقد ثبت أنفاق المحانة على 
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تالحم ٠‏ وقائلهم أمير الؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ودّكر 
فييسم سنة رسول الله صلى اله عليه وسلم التضمئة لقتالهسم ٠‏ وقرح 
يقتليم ٠‏ وسجد لله شكرأ للا رأى أبم مقتولا ٠‏ وهو ذو الثدية بخلاف 
ما جرى يوم ال وصفين ؛ فان عليا لم يفرح بذلك . بل ظهر منه 
من التأم والندم ماظهر ٠‏ ولم يذكر عن الى ملى الله عليه وسلم فى 
ذلك سنة ٠‏ بل ذ كر أنه قاتئل باجتهاده . 


فأهل المديئة انبعوا السنة في قتال امارقين من الصريعة وترك 
القتال فى الفتنة . وعلى ذلك أئّة أهل الحديث . مخلاف من سوى 
بان فال هؤلاء وهؤلاء ٠‏ بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق 
لا نعي الزكاة . لعل جميح هؤلاء من باب البغاة ٠م‏ فعل ذلك من 
فعله من الصنفين فى قتال أهل البغي ؛ فان هذا جمع بين ما فرق 
اله ينها . 

وأعل المدينة والسنة فرقوا بين مافرق الله بشه واتعوا النص 
أحق الناس باتباع النص الصحيمم والقياس العادل . 

وهذا باب يطول استقصاؤء ؛ وقد ذكرنا من ذلك ماشاء اش 
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هن القواعد الكبار فى القواعد الفقبية وغير ذلك ؛ وإئما هذا جواب 
فنا نبهنا فبه تنسباً على حمل يعرف بها بعض فضائل أهل المدبثة النبوية ؛ 
فأن معرفة هذا من الدين 3 لاسما اذا جبل الناس مقدار عأموم ودتهم 
ف أن سان السنة وفضائل الصحانة وتقديعم الصديق والفاروق من 
أعظم أمور الدين عند ظهور بدع الرافضة ونحوم . فكذلك بيان 
السنة ؛ ومذاهب أهل الديئة ؛ وترجيم ذلك على غيرها من مذاهب 
أحل الامصار ؛ أعظم أمور الدين عند ظيبور بدع الطهال المتبعين 
لطن ونا ترق الاقين. .نواه أعر . 


والله تعالى يوفقنا وسائر اخواتنا الؤمئين للا يحبه ويرضاه ٠‏ والجد 
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وقال : 


سس سل 

وأما « نسم القرآن السئة » فهذا لا يجوزه الشافمي : ولا أسمد 
فى الشهور عنه ؛ ويجوزء فى الرواية الأخْرى . وهو قول أصحاب ألى 
حنيفة وعيرم ٠‏ وقد احتجوا على ذلك بأن الوصية للوالدين والأقربين 
نسخبا قوله : « ان الله أعطى كل ذى حُقَ حته . فلا وصية لوارث» 
وهذا غلط ! فان ذلك إنما نسخه آية المواريث كا اتفق على ذلك 
الساف ؛ فاته لما قال بعد ذ كر الفرائض : ( تلك حدود الله ٠‏ ومن 
بطم الله ورسوله يدخله جنات تجري عن حتها الأعهار خالدين فيها . 
وذلك الفوز العتليم ٠‏ ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله 
ناراً خالداً فيها . وله عذاب مبين ) ٠‏ فاما ذ كر أن الفرائض للقدرة 
حدوده ونهى عن تعدمها : كآن في ذلك بان أنه لا جوز أن يزاد 
أحد على ٠١‏ فرض الله له . وهذا مننى قول النى على الله عليه وسل : 
« ان اله قد أعطى كل ذى حق حته ٠‏ فلا وصة لوارث ١.‏ وإلا 
فبذا الحديث وحده إا رواء أبو داود ونحوه من أهل السئن . ليس 
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فى الصحيحين . ولو كان من اخبار الآحاد لم يجز أن يجعل جرد خبر 
غير معلوم الصحة ناسخاً للقرآن . 


وبائخلة فم يثت أن شيئاً من القرآن نسم بسنة بلا قرآن ٠‏ وقد 
ذ كروا من ذلك قوله تال : ( قأمسكوهن فى البوت عق يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله لمن سبلا ) . وقد ثبت فى صحيح هسل عن 
النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « خذوا عني ؛ خذوا عني ! قد 
جعل الله لمن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠‏ والثسب 
الثب جلد مائة والرجم » . 


وهذه الحجة ضعيفة لوجبين : 


أحدها :“ أن هذا لس من النسخ المتتازع فيه ؛ فان ألله مد المي 
الى غاية ٠‏ والنى صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية . لكن الغاية هنا 
مجولة ٠‏ فصار هذا يقال : انه نسخ . لحلاف الغاية البنة في نفس 
الخطاب . كقوله : ( ثم أتموا الصيام الى اللبل ) ؛ فان هذا لا بسمى 
نسخا بلا ريب . 


الوجه الثانى : أن جلد الزاتي ثابت بنص القرآن . وكذلك الرجم 
كان قد أَزْل فيه قرآن يتل . ثم نسم لفظه وبق حكه . وهو 
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قوله : ( والشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموها النّة تكالا من الله 
والله عزيز حكيم ) . وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة وإجماع الصحاة . 


وهذا يحصل الجواب عما يدعى من نس قوله : ( واللاتي يأتين 
الفاحشة من نساتم ) الآنة ؛ فان هذا إن قدر أنه منسوخ فقد فسخه 
قرآن حاء بعده ؛ ثم فسخ لفظه وبق حكه منقولا بالتوائر . ولس 
هذا من موارد النزاع ؛ فان الشافمي وأحمد وسائر الأكة يوجبون 
العمل بالسئة المتواترة المحكة وإن تضمنت نسخاً لعض آي القرآن . 
ككن يقولون : إنما نسع القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة ٠.‏ ويحنجون 
بقوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسها نأت يخير منها أو مثلها ) ؛ 


ويرون من ام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقران . 
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وقال مسن اررسمرم 


لفت أن الاتوي الخف و من متوني له عو ا 


همل 
قال أبو امسن الآمدى فى أحكامه : « المسألة الثاة » : اختلف 
الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء الجازية ؛ فنفاه الأستاذ ابو اسحاق 


ومن تابيه ؛ ‏ ينى أنا إسحاق الاسفرائيتي ‏ وأثنته الباقون 


وهر الحق ٠.‏ ' 
قلت الكلام في شدين : 
أحدما : فى نخرير هذا النقل ؛ والثاتى فى النظر فى أدلة القولين . 
أما الأول فيقال : إن اراد بالباقين من الأموليين كل من تكلم فى 


ال مسا 
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أصول الفقه من السلف والخلف فليس الأمى كذلك ؛ فان الكلام في 
أغوة الفقه وتقسيمها الى : الكتاب ؛ والسئة ؛ والاماع ؛ واجتباد 
الرأى : والكلام فى وجه دلالة الأدلة العرعية على الأحكام : أعس 
عر ع اموي فيان وسيل الله عليه وسم والتابيين 
لهم باحسان ؛ ومن بعدم هن أئَة السلمين . وم كانوا أقمد بهذا الفن 
وغيره من فنون الع الدينية تمن بعدم . وقد كنب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ الى شريح : اقض عا فى كناب الله » فان لم يكن 
فها فى سئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فان لم يكن فيا اجتمع 
عليه الناسى ‏ وى لفظ ‏ فيا قضى به الصالمون ؛ فان لم جد فان 
شنت أن مجتهد رأيك . وكذلك قال ابن مسعود وابن عباس . وحديث 
«عاذ من أشهر الأحاديث عند الأصوليين . 


وان كان مقصوده بالأصول هن يعرف « أصول النقه » وهي أدلة 
الأحكام الشرعية على طريق الاحمال ؛ بحيث عيز بين الدليل الشمرعى 
وبين غيره ؛ ويعرف عرانب الأدلة ؛ فيقدم الراجم منْها ‏ وهذا هو 
#وضوع أصول الفقه ؛ فان موضوعه معرفة الدليل الصشرى وعرتتيته ‏ 
فكل محتبد فى الاسلام فهو أصولي ؛ اذ معرفة الدليل الغرع وسرتبته 
بعض ما يعرفه الْجتهد . ولا يكن فى كونه مجتهداأ أن يعرف جنس الأدلة 
بل لا بد أن يعرف أعبان الأدلة ٠‏ ومن عرف أعبائها وميز بين أعبان 
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الأدلة د 0 تجنسها أعرف ا عرف أن عيز بين 
0 الاشخاصس بدون عبيز الاثو اع ٌ 


وأبغأ فالأصولون بذ كرون فى مسائل أصول الفقه مذاهب 
الجتبدين كالك ؛ والشافمي : والأوزاى : وأبى حنيفة ؛ وأحمد بن حنبل 
وداود ‏ ومذهب أتباعم ٠‏ بل هؤلاء وتحوم مم أحق اناى ععرفة 
أصول الفقه : إذ كانوا يعرفونها بأعيانها . ويستعملون الأصول فى الاستدلال 
على الأحكام . بخلاف الذين مجردون الكلام فى أصول مقدرة بعضبا 
وجد وبعضها لا بوجد من غير ععرفة -أعيانها . فان هؤلاء لو كان 
ما يقولونه حقاً فبو قليل المنفعة أو عدكها ٠‏ إذ كان تكلماً فى أدلة مقدرة 
فى الأذهان لا تحقق لما فى الأعيان ١‏ كن بتكلم فى الفقه فيا يقدره من 
أفعال العباد وهو لا يعرف حي الأفعال الحققة منه . فكيف وأكتر 
ما يتكلمون به هن هذه المقدرات فهو كلام باطل ؟ ! 


وإذا كان اسم الأصولبين يتناول الجتهِدين المشهورين المتبوءين 
كالاعة الأربعة ؛ والثور ي'؛ والاوزاى ٠‏ والليث بن سعد . وإسحاق 
ابن راهويه . وغيرم ٠‏ وان كان مقصود الأصوليين من جرد الكلام فى 
أصول الفقه عن الأدلة للعينة كم فعله الشافعي وعدي سل ومين 
بعدما . وكا فعله عيسى بن أبان ووه ٠١‏ وك فعله الصنفون في أصول 
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الفقه من الفقباء والتكلمين : فعلوم أن أول من عرف أنه جرد الكلام 
فى أصول الفقه هو الشافعي . وهو لم يقسم الكلام الى حقيقة ويجاز ٠‏ 
بل لا يعرف فى كلامه مع كثرة استدلاله وتوسعه ومعرفتهالادلة الشمرعية 
انه بمى شيا منه مجازاً ٠‏ ولا ذكر فى شيء من كنبه ذلك : لافى الرسالة 
ولافى غيرها . 


وحينئذ هن اعتقد ان التهدين الشهورين وغيرمم هن أة الاسلام 
وعلاء السلف قسموا الكلام الى حقيقة و#از 15 فمله طائفة من 
التأخرين : كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام أة الدين وسلف 
المسلمين . ما قد يظن طائفة أخرى ان هذا ما أخذ من السكلام العربى 
توقيفاً ٠‏ وأنهم قلوا : هذا حقيقة وهذا مجاز .كا ظن ذلك ' طائفة من 
اللتكلمين فى أصول الفقه . وكان هذا من جبلهم يكلام العرب كا سيأى 
الكلام عليه ان شاء الله تعالى ٠‏ وكا يظن بعضهم ان ما بوجد فى كلام 
بعض التأخرين كلرازى ٠‏ والآمدي . وابن الحاجب : هو مذهب الأعة 
اللشبورين واتباعهم ٠‏ ولا يعرف ما ذكره أصحاب الشافعى ومالك وألى 
حنيفة وأحمد وغيرم من أصول الفقه . الوافق لطريق أكتهم » فبذا 
أيضاً من جبله وقلة عامه . 

وإن قال الناقل عن كثير من الأصوليين : عرادي بذلك أكثر المصنفين. 


فى أصول الفقه من أهل الكلام والرأي كالممتزلة: والأشعرية . واصحاب 
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الأمة الأربعة ٠‏ فان أكثرٌ هؤلاء قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز . 


أخذ عنهم وشامهم . واكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم . وأما ٠ن‏ لم 
يكن كذلك فلس الأمى فى حقه كذلك . 


تم يقال : لس فى هؤلاء إمام من أن امسلمين الذين اشتغلوا 
بتلتي الأحكام من أدلة الصرع ٠‏ ولهذا لا بذكر أحد من هؤلاء فى 
الكتب الى حي فبا أقوال المتيد.ن بمن صنف كتاباً وذ كر فيه 
اختلاف الحتبدين الشتغلين بلقي الأحكام عن الأدلة الصرعية . ويم | كل 
الناس معرفة بأصول الفقه ء وأحق الناس بالنى الممدوح هن اسم الأصولي ٠‏ 
فلس من هؤلاء من قسم الكلام الى القيقة والجاز . 

وان أراد من عرف بهذا التقسيم من التأخرين العتزلة وغيرم من 
أهل الكلام ومن سلك طريقتهم من ذلك من الفتهاء . 

قبل له : لا ريب أن اكثر هؤلاء قسموا هذا اللقسيم . لحكن 
لبس فبهم إمام فى فن من فنون الاسلام ٠‏ لا التفسير ولا الحديث . 
ولا الفقه . ولا اللغة. ولا النحو . بل أئة النحاة أهل اللغة كاللليل . 
وسيبويه ٠‏ والكساني .. والفراء . وأمثالهم ٠‏ وأنى سمرو بن العلاء ٠‏ وابى 
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زيد الأنصاري ء والأصمعي . وأنى عمرو الشياتى . وغيرم :ل بقسموا 
تقسيم هو لاء : 


7 


وأما « القام الثاني » فني أدلة القولين. قال الآمدي : حجة المبتين 
أنه قد ثبت إطلاق أهل اللغة اسم الأسد على الانسان الشجاع ؛ واتمار 
على الانسان البليد . وقولهم ظبر الطريق ومنها . وفلان على جناح 
السفر ؛ وشابت لة اللبل : وقامت الحرب على ساق : وكبد السياء 
وغير ذلك . واطلاق هذه الأسماء لغة ما لا ينكر . إلا عن عناد . 


ود ذلك فاما أن يقال : هذه الأعاء حقيقة فى هذه الصورة أو 
مجازية : لاستحالة خلو هذه الأماء اللغوية عنها ما سوى الوضع الأول 
كا سبق محقيقه . لا حا أن يقال : بكونها حقيقة فيها ؛ لأمها حقيقة 
فيا سواه بالاتفاق. فان لفل الأسد حقيقة فى السبع ٠‏ والخار في الهيمة 
والظير والتن والساق والكبد في الأعضاء الخصوصة الحيوان ؛ واللمة 
فى الشعر إذا ع ز الأذن . 


وعند ذلك فلو كانت هذه الأسماء حقيقة فيا ذكر من الصور 
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لكان اللفظ مشترك . ولو كان ٠شتركا‏ لما سيق إلى الفهم عند إطلاق 
هذه الألفاظ العض دون العض ضرورة النساوي فى الأدلة الحقيقية . ولاشك 
أن السابق إلى الفبم من إطلاق لفظ الأسد إما هو السبع . ومن إطلاق لفظ 
الجار ما هو البيمة وكذلك في باق الصور ٠‏ كيف وأن أهل الأعصار لم تزل 
تتناقل فى أقوالها وكتيها عن أهل الوضع تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ؟ 


ذان قبل : لوكان فى لنة العرب لفظ مجازي فاما أن يقيد معناءه 
بقريلة : أولا يقيد بقربئة ٠‏ فان كان الأول فهو مع القرينة لا حتمل 
غير ذلك للنى . فكان مع القرينة حقيقة في ذلك المعنى ١‏ وإن كان 
الثاتي فبو أَنِضًا حقيقة : إذ لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستعملا بالافادة 


من غير قريلة . 


وأيضا فانه ما من صورة من الصور الا ويمكن أن يعبر عنها بالافظ 
المقيقي الخاص مها ٠‏ فاستعال اللفظ الجازي فيها مع إفتقاره إلى القرينة 
من غير حاجة بعيد عن أهل المكمة والبلاغة فى وضعهم . 

قلنا : المواب عن الأول ان الحاز لا يفيد عند عدم الشهرة 
إلا بقرينة » ولا معنى للبحاز سوى هذا النوع في ذلك اللفظي . كيف 
وأن الحاز والقيقة من صفات الألفاظ دون القران النوبة ؛ فلا تكون 
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وجواب ثان : أن الفائدة فى استعال اللفظ الجازي دون المقيقة 
قد يكون لاختصاصه بالخفة على اللسان : او لمساعدته على وزن الكلام 
نظا ونثراً : أو للمطابقة والجافسة والسجع ؛ وقصد التعظيم . والعدول 
عن المقيتي للتحقير ؛ إلى غير ذلك من القاصد الطلوة في الكلام . 


هذا كلام أبى الحسن الأمدى في كتابه الكير ؛ وهو أجل ع 


والحواب عن هده المحة من وجوه : 


أحدها : أن يقال ماد كرته من الاستعمال غير ممنوع . لكن قولك إن 
هذه الأعاء إما أن تكون حقيقية او مجازية : إنها بصم إذا ثبت انقسام الكلام 
إلى المقيقة والماز ٠‏ وإلا فن ينازعك . وبقول لك : م تذكر حعاً 
فاصلا معقولا بين القيقة والحاز بتميز به هذا عن هذا ؛ وأنا أطالك 
بذكر هذا الفرق بين الاوعين . أو يقول : ليس فى نفس الأعى بنها 
فرق ثابت . او يقول : أنا لا أت انقسام الكلام الى حقبقة ومجاز 
إما لمانم عقلي او شري ؛ أو غير ذلك . او يقول : ل يدبت عدي 
اتقسام الكلام إلى هذا وهذا ؛ وجواز ذلك فى الاغة والصرع والعقل 
ل ذلك من الأقوال لددن لك أن يحتبع عليه بقولك : إما أن تكو 
حقيق.ة أو مجازية ؛ إذ دخول هذه الألفاظ تى أحد اأوعين فرع ثبوت 
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التقسيم . فلو أثيت التقسيم بهذا كان دوراً ؛ فانه لا عكن أن يقال : 
إن هذه من أحد القسمين دون الآخر إلا إذا أثيت ان هناك قسمين 
لاثالث لما . وأنه لا بتناول ثيء ءن أحدها شيثًا ٠ن‏ الآخر . وهذا 
محل النزاع ؛ فكيف مجمل محل النزاع مقدمة فى إثات نفسه وتصادر 
عل الطاوب !؟ فان ذلك أت العيء بنفسه في تذكر دلبلا . وهذا 
أت الأصل بفرعمه الذي لا يت إلابه . فهذا التطويل أئبت غاية 
المادرة على اللمطلوب . 


الوجه الثاني : أن يقال : من الناس القائلين بالحقيقة والجاز .سن 
جعل بعض الكلام حقيقة ومجازا ٠‏ فوصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة 
هي حقيقة باعشمار دلالتها على ما بق ٠‏ وهي از باعتبار ساب دلالتها على 
ما آخرج . وعند هؤلاء : الكلام إما حقيقة : وإما مجاز ٠‏ وإما 


حقبقة وتجاز . 


الوجه الثالك : أنك أنت وطائفة كالرازي ومن اتبعه كاين الحاجب 
يقولون : إن الألفائظ قبل استعالها وبعد وضعبا لست سقيقة ولاحازا . 
أو المجاز هو اللفظ الستعمل في غير ما وضع لهء وحينئذ فبذه الألفائا 
كتوم : ذلبر الطريق ؛ وجناح السفر ؛ ونحوها : إن ١‏ بشتوا أنها 
وضعت لحنى ثم استعمات فى غيره ل يثبت أنهامجاز وهذا ممالاسييل 
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لأحة إله > قن لا عكن ‏ أحذا أن تقل غق العرب: آنا وطنت هده 
الألفاظ لغير هذه الما المستعملة فبها . 


فان قلوا : قد قالوا : جناح الطائر وظبر الانسان وتكلموا بلفظ 
الظهر والناح وأرادوا به نهر الانسان وجناح الطار . 

قبل لحم : هذا لا يقتضى أنهم وضعوا جناح السفر وظبر الطريق 
بل هذا استعمل مضافا إلى غير ما أضيف إلبه ذاك : إن كان ذلك 
مضافا . وان لم يكن ذلك مضافا فالغاف لبس هو مثل العرف الذي 
لس بمناف ؛ فاللفظ العرف والغاف إلى شىء لس هو مثل اللفظ 
الضاف إلى شىء آخر ء فاذا قال : الجناح والظبر : وقيل : جاح 
الطائر وظبر الانسان : فلس هذا وهذا مثل لفظ جناح السفر وظهر 
الطريق وجناح الذل . 


كذلك: ذا قبل ولس الطروق بوظيرة:بووضبطة و اعتاؤة بوأسقله 
كان ذلك عتما بالطريق : وإن لم يكن ذلك ممائلا كرأس الانسان 
وظبرء ووسطه وأعلاء وأسفله . وكذلك أسفل اليل وأعلاء هو مما 
مختص به ٠‏ وكذلك سار الأساء الضافة بتميز معناء بالاضافة . ومعلوم 
أن اللفظ المركب تركيب مزج او اسناد او اضافة لبس هو فى لغتيم 
كالافقك اخره شق انلف الا فى الامزاية ولا ف الل دبل افرقوث 
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بنها في النداء والننى ٠‏ فيقولون : يازيد ! وباجمرو ! بالضم ٠‏ كقوله : ' 
باآدم ! وياتوح ! ويقولون فى للضاف وما أشيه : ياصد الله ! ياغلام 
زد 'كقوله : بابي آدم ! بابي إسرائيل ! وياأهل الكتاب ! ويا أهل 
يزب ! وياقومنا أجبوا داى الله ! ونحو ذلك فى الضاف النصوب ٠‏ 
وكذلك في تركيب اازج . فليس قولحم : حمسة كقولهم : حمسة صر 


وإذا كان كذلك فلو قال القائل : الْسة حقيقة فى الخمسة ؛ وخمسة 
عشر مجاز : كان اهلا ؛ لأن هذا اللفظ لبس هو ذلك وإن كان لفل 
الخّسة موجوداً في الوطعين ؛ لأنها ركبت تركيباً آخر . وجنس هذا 
التركيب موضوع كا أن جنس الاضافة موضوع . وكذلك قولهم : جناح 
السفر والذل وظبر الطريق تركيب آخر أضيف فيه الاسم إلى غير 
ما أضيف إليه فى ذلك المكان . فلس هذا كالجرد مثل الخجسة ؛ 
ولا كالقرون بغيره كلفظ المسة والعصرين . وهذا الى يقال فى : 


الوجه الرابع : وهو أنه سواء ثبت وضع متقدم على الاستعمال ؛ أو كان 
اراد بالوضع هو ما عرف من الاستعال : فعلى التقديرين هذا اللفظ المضاف 
لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هذا العنى . ولا يغهم منه غيره ٠‏ بل 
ولا حتمل سواء. ولا حتاج في فهم الرادبه الا قرينة معنوية غير ما ذ كر 
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فى الاضافة . بل دلالة الاضافة على مناه كدلالة سار الألفاظ المضافة 
فكل لفظ أضيف إلى لفظ دل على معنى مختص ذلك الضاف الله 
فا إذا قبل : يد زيد ورأسه : وعامه ودينه ؛ وقوله وحكه وخيره : دل 
على ما يختص به وانلم يكن دين زيد مثل دين سمرو ؛ بل دين هذا 
الكفر ودين هذا الاسلام. ولا حكنه مثل حكنه: بل هذا المك بالمور 
وهذا المج بالعدل . ولا خبره مثل خيره : بل خبر هذا صدق وخبر 
هذا كذب . وكذلك إذا قبل : لون هذا ولون هذا كان لون كل منها 
يختص به ٠‏ وأن كان هذا أسود وهذا أبسض . فقد يكون الافظ المضاف 
واحداً مع اختلاف المقائق فى الموضعين ؛كالسواد والياض ٠‏ وإئا عيز 
اللون احدها عن الاخر باضافته إلى ما عيزه . 


فان قبل : لفظ الكون والدئ والخير وبحو ذلك عند الاطلاق 
يعم هذ الأنواع ؛ فكانت عامة : وتسمى متواطئة ٠:‏ مخلاف لفظ 
الرأس والظهر والناح فنها عند الاطلاق انما تنصرف الى 
أعضاء الموان . 

قيل : فبب أن الأ م كذلك : أليست بالاضافة اختصت ؟ فكانت 
عامة مطلقة ثم مخصصت بلاضافة أو التعريف . فبي من باب اللفظ 
العام اذا خص باضافة أو تعريف . ونخصيصه بذلك كتخصصه بالصفة 
والاستثناء ؛ والمدل والغاية »ما بقال : اللون الأحمر والبر الصادق . 
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أو قيل : ألف الا حمسين . فقد تغيرت دلالتها الاطلاق والتقيد . 


ثم أنه فى كلا الموضعين لم يستعمل اللفظ المعين فى غير ما استعمل 
فبه أولا ٠‏ فان الى صلى الله عليه وسم لما قال : « رأس الأمر 
الاسلام ؛ وحموده الصلاة : وذروة سنامه الحهاد ىق سدل الله » وقال : 
« وهل يكب الناس في النار على مناخرم الا حصائد ألستتهم » : 
قد أضاف الرأس الى الأعى ٠‏ وهذا اللفظ لم يستعمل في رأس الحيوان . 


وكذلك اذا قالوا : رأس المال ؛ والثسريكان يقتسمان ما يفطل 
بعد رأس الال ٠‏ والغارب ستحق تصيبه من الريج بعد راس المال 
فافظ رأس الال لم يستعمل فى رأس الميوان . وكذلك لفظ رأس 
انق + سولف كان ختسا أو اعلنا الله 


وأيضاً فقرلهم : تلك عند الاطلاق ينصرف الى أعضاء الْيوان 


3 
عنه جوابان : 

حدقا :نان اللتفل لا مكيل قط مطظلقا ل كرن آلا قدا ؛ 
فانه انما تقيد بعد العقد والتركيب إما في حملة إبمية أو فعلية مسن 
متكلم معروف 2 قد عرفت عاداته خطابه م وهذه قود يتين 
الراد.ها. 
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الثاني : ان بجريده عن القبود الخامة قيد ؛ ولهذا يقال : للأس 
صيغة موضوعة (ه في اللغة تدل عجردها على كونه عاماً . قنفس التكلم 
اللفظ جردا قد : ولهدا دشترط ف دلالته الامساك عن قود خاصة » 
فالامساك عن القود الخاصة قيد ٠م‏ ان الاسم الذى يكلم به لقصد 
الاسناد إليه مع جريده عن العوامل اللفظية فيه هو البتدأ الذي يرقم . 
وسر ذلك تجريده عن العوامل اللفظية ٠‏ فهذا التجريد قيد فى رفعه, 
ان تفده بلفظ مثل : « كان » و « إن » و« ظننت » : 


فضي تدكا اخ 


ولمذا كن المتكلم بالكلام له حلان : نارة يسكت ويقطع 
الكلام ويكون مراده مغى . وتارة يصل “ذلك الكلام بكلام آخر 
بغير المعنى الذي كان يدل عليه اللفظ الأول إذا جرد ؛ فيكون اللفظ 
الأول له حالان : حال يقرنه انكلم البكرت والامساك وترك الصلة. 
وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر . ومن عادة النكلم أنه اذا أمسك اراد 
معنى آخر ؛ واذا وصل أراد منى آخر » وفى كلا الخالين قد تين 
مراده وقرن لفظه عا بين مراده . 


ومعلوم أن اللفظ دلالة على العنى ؛ والدلالات نارة تكون وجودية 
ؤثارة تكون عنمة + شواء ق :ذلك الأحلة الى دل تسيا الى قد 
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تسمى الأدلة العقلية ؛ والأدلة التى تدل بقصد الدال وارادته : وهي 
التى تسمى الأدلة السمعية أو الوضعية أو الارادية . وي فى كلا 
القسمين كثيراً ما كان اي لغيره 5 وان وجوده يدل عل وحود 
اللازم له ' وعدم اللازم له يدل على عدمه. كا يدل عدم ذات 
من الذوات على عدم الصفات القائة مها . وعدم كل شرط معنوي 
عل عدم مسروطه 4 6 عل عدم الحا على عدم العم 5 وعدم الفساد 
على عدم إلمية سوى الله . وأمثال ذلك . 


وأما الثالى الذى يدل بالقصد والاخبار . فكا أن حروف 
الحجاء اذا كتبوها يعلمون بعضها بنقطة وبعضها بعدم نقطة ؛ كليم 
والماء والخاء . فتلك علامتها نقطة من أسفل . والخاء علامتها نقطة 
من فوق . والاء علامتها عدم النقطة . وكذلك الراء . والزاي ؛ 
والسين والشين ؛ والصاد ؛ والضاد ؛ والطاء . والظاء . وكذلك يقال 
فى حروف العاق : علامتها عدم علامات الأسعاء والأقعال . فكذلك 
الألفاظ اذا قال له : علي ألف درم وسكت : كان ذلك دليلا على 
أنه أراد ألفا وازنة . اذا قال : ألف زائفة أو ناقصة ؛ وإلا حمسين : 
كان وصله لذلك بالصفة والاستثناء دلبلا ناقض الدليل الأول . 
وهنا ألف متصلة بلفظ : وهناك ألف منقطعة عن الصلة . والانقطاع 
فيها غير الدلالة . فليست الدلالة هي نفس اللفظ ٠‏ بل اللفظ مع 
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الاقتصار عليه وعدم زيادة عليه . 


وسواء قبل : ان ترك الزيادة من التكلم أمر وجودي . أو قيل : 
إنه عدمي . فان | كثر الناس يقولون : الترك أمر وجودي يقوم بذات 
التارك » وذهب أبو هاشم وطائفة الى أنه عدمي ٠‏ ويسمون الذمية ؛ 
لأهم يقولون : العبد يذم على مالم يفعله . وعلى التقديرين فهو يقصد* 
الدلالة باللفظ وحده . لا باللفظ مع المنى . وكونه وحده قيد فى 
الدلالة . وهذا القيد منتف إذا كان معه لفظ آخر . 


ثم العادة فى اللفظ أن الزيادة في الألفاظ القيدة. نقص من اللفظ . 
المفرد . ولحذا يقال : الزيادة فى الحد نقص ف الحدود . وكا زادت 
قبود اللفظ العام نقص معناه ؛ فاذا قال : الانسان ؛ والحيوان : 
كان معنى هذا أعم من معنى الانسان العربى ؛ والميوان الناطق . 


الوجه الخامس : لا حائز أن يقال بكونها حقيقة فيا ؛ لأنها 
حقيقة فيا سواها بالانفاق ؛ فان لفظ الأسد حقيقة فى السبع؛ والخار 
فى الهيمة ؛ والظهر والتن والساق والكلكل ف الأعضاء الخصوصة 
بالحبوان ء ولو كانت حقيقة فها ذكر كان اللفظ مشتركاً . ولو كان 
مشتركاً ا سبق الى الفيم عند الاطلاق هذا! البعض دون بعض .. 
ضرورة التساوي في الدلالة الخقيقية . 
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يقال له : قولك : لواكان حقيقة فما ذ كر كان اللفظ مشركاً 
وات الغترلة + إن ضعت الاشتراك: الخاصض عن .وهو : أن يكون 
اللفظ دالا على معنين من غى أن يدل على مغى مشترك بنها أللنّة 
فن اناس من ينازع في وجود منى هذا فى اللغة الواحدة التي ضند 
إلى وضع واحد ؛ ويقول : إكا يقم هذا فى موضعين ٠ك‏ يسمى هدًا 
ابئه باسم ويسمى آخر ابنه بذلك الاسم . وم لا يقولون : إن انسمية 
الكرككف تبلا و للغترق:وقلب الأسف والشير وى ذلك هو بامتباز 
وضع ثان ٠‏ سعاها من سماها من العرب وغيرها بأسماء منقولة كالأعلام 
النقولة .كا يسمى الرجل ابنه كلباً وأسداً وكراً وحراً وتحو ذلك . 


ولا ريب ان الاشتراك مهذا العنى مما لا ينازع فيه عاقل . لكن 
معلوم أن هذا وضع ثان . وهذا لا بغيره دلالة الأعلام الوضوعة على 
مسمياتها والعلامة الميزة فى لجاز . وان كان السمى ,الاسم قد يقصد 
به اتصاف المس.مى : إما التفاؤل عناها : وأما دقع العين عله : وأما 
لسميته باسم محجوب له من أب أو أستاذ ؛ أو ميز : أو يكون فيه «حنى 
ثان لهذا ء واللفظ بهذا الاعشار يمير به مشتركاً » ولمذا احتيس فى 
الأعلام الى التمبيز اسم الأب أو الحد .ع الأب اذا لم حصل التمييز 
باعه وأسم أبيه ء وان حصل التمييز بذلك أكتنى به ٠‏ كم فعل الى 
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ملى الله عليه وس في كتابة الملع بينه وبين قريش . حيث كنب : 
« هذا ما قاضى عليه تمد بن عبد له سبيل بن مرو ع يعد أن أمتنع 
للشركون أن بكتبوا مدا رسول الله ٠‏ وهو على الله عليه وسل متميز 
لصفة الرسالة والندوة عنك ألله ٠‏ فلا غير عد بوصقه الذي الوجب 


تصديقه والاعان به وافقهم على التمبيز باسم أيه . 


والقصود أن من الناس من يقول : ما من لفظ على معنيين فى 
اللغة الواحدة إلا وبدها قدر مشترك . بل ويلتزم ذلك فى الحروف ! 
فيجعل بنها وبين العانى مناسبة تكون بامئة النكلم على بخصيص ذلك 
النى بذلك اللفظ . وم يقل أحد من العقلاء : إن اللفظ يدل على اللنى 
بنفسه من غير قصد أحد . وان تلك الدلالة صفة لازمة للفظ 
قل" القائل. لو كان اللفظ يناسب العنى لم مختلف باختلاف الأمم 
فان الأمور الاختمارية من الألفاظ والأعمال العادية يوجد فيها مناسبات 
وتكون داعية للفاعل الحتان ٠‏ وان كانت محتلف بحسب الأمحكنة 


والأمور الطبيعية التى ليست باختيار خميوان مختلف أيضاً » فالخر 
والبرد والسواد والباض وبحو ذلك من الأمورالطبيعية تختلف بلنتلاف 
طبائع البلاد » والأمرر الاختيارية من الأ كول والشروب والملبرس 
والسكن والركب والنكم وغير ذلك مختلف باختلاف عادات الناس . 
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مع أنها أمور اختيارية وما مناسبات . فتناسب أهل مكان وزمان من 
ذلك ما لا تتاسب أهل زمان آخر .م مختار الناس من ذلك فالشتاء 
والبلاد الاردة ما لا ختارونه ني اليف والللاد الخارة ٠‏ مع وجود 
الناسية الداعية لم ؛ اذ كانوا مختارون فى أطر من المأ كل الفيف 
والقا كبة ما مخف حظمه 2ه بواطهم وضعف القوى الحاضمة ٠‏ وى 
الشتاء والبلاد الباردة . مختارون من المآ كل الغليظة ما مخالف ذلك 
لقوة الحرارة الحاضمة في نو 27 ٠‏ أو كان زمن الشتاء نسخن فيه 
الأجو اف وتبرد الظواهر من اماد والحيوان والشجر وغير ذلك ؛لكون 
الحواء يبرد فى الشتاء . وشيه الشىء منجذب إليه . فيتتجذب إلنه البرد 
فنسخن الأجواف . وفى الحر يسخن المواء فتنجذب إليه الحرارة قتبرد 
الأجواف . فتكون الينابيع فى الصيف باردة ليرد جوف الأرض ٠‏ وق 
الشتاء تسخن لسخونة جوف الأرض . 


واللقصود هنا : ان بشرا من الناس لسن عباد بن سليان وحده ؛ 
بل كثير من الناس بل أكثر الحققين من علاء العربية ؤالبيان بشبتون 
الناسة بين الألفاظ والعاني ٠‏ ويقسمون الاشتقاق الى ثلاثة أنواع : 

الاشتقاق الاصغر : وهو انفاق اللفظين فى المروف والترتب : 
كلم وعم وعليم . 

والثاني الاشتقاق الاوسط : وهو انفاقها فى المروف دون الترتيب 
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مثل سمي ووسم ؛ وقول الكوفيين إن الاسم مشتّق من السمة يح 
إذا أريد به هذا الاشتقاق ٠‏ واذا أريد به الاتفاق فى الحروف وترتدها 
فالصحيح مدهب النصريين أنه مشيق دن السموق 0 فأنه يقال في الفعل 
سماه ولا يقال : وسمه . ويقال فى التصغير : سمي ولا يقال : وسيم . 
وبقال فى جمعه : أنعاء ولا يقال أوسام . 

وأا الاشتقاق الثاأك 8 فاتفاقبا قَّ بعص الكروف دون بوه لك 
أخص من ذلك ان يتفقا فى جنس الياتي . مثل أن يكون حروف حلق. 
6 يقال : حرر ل وعرر : وأو 3 فالادة شنعى القوة 2 والخاء والعين 
واشمزة تسيا واعد ولكن باعتار كونها مق روف الاق .. 

ومنه المعاقة بين الحروف العتل والضعف كأ يقال : تقضى 


النازى ؛ وتقضض . 
ومنه يقال : السرية مشتق من السر وهو التكاح ' 
ومنه قول الى جعفر الباقر : العامة مشتقة من العمى . 
ومنه قولهم : الضان مشتق من ضم احدى النمتين الى الأخرى . 
وإذا قيل : هذا اللفظ مشتق من هذا فهذا براد به شيئان : 


أحدها : ان يكون بنها مئاسة فى اللفظ واانى من غير اعتبار 
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'كون احدما أصلا والآخر فرعا . فيكون الاشتقفاق هن جنس آخر 


ويراد بالاشتقاق ان يكون أحدما مقدما عل الآخر أملا له م 
يكون الأب أصلا لولده . 


وعلى الأول فاذا قبل : الفعل مشتق من الصدر :أو اللممدر مشتق 
من الفعل : فكلا القولين : قول البصربين؛ والكوفبين حيس . 


وأما على الثاني فاذا أريد التزتيب العقلي فقول البصريين أصم ٠‏ 
فان المصدر إنما يدل على الحدث فقط ؛ والفعل يدل على الحدث والزمان 
وان أريد الترتيب الوجودي ‏ وهو تقدم وجود أحدها على الآخر ‏ 
فهذا لاينضط ٠‏ فقد يكونون تكلموا بالفمل قبل الصدر؛ وقد يكونون 
تكلنوا بالصدر قبل الفعل . وقد تكلموا بأفعال لامصادر لما مثل 
بدء ويعحصادر لا أفمال لما مل ٠‏ ويح » و« ويل » وقد 
يغاب عليهم استمال فعل ومصدر فعل آخر م فى الب ؛ فان فمله 
الشهور هو الربائى ٠‏ يقال : أحب يحب ومصدرء الشهور هو المب 
دون الاحباب ٠‏ وفى اسم الفاعل قالوا : محب ولم يقولوا : حاب ٠‏ وى 
الفعول قالوا : حبوب ولم يقولوا : محب الا في الفامل ٠‏ وكان القياس 
ان يقال : أحبه إحمايا كا يقال : أعامه اعلاما . 
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وهذا أيضاً له أأساب يعرفها اللحاة وأهل التصريف : مإماكثرة 
الاستمال : وإما نقل بعض الالفاظ ؛ وإما غير ذلك . كأ يعرف ذلك 
أهل انحو والتصريف ؛ اذ كانت أقوى المركات هي الضمة ؛ وأخفها 
الفتحة ؛ والكسسرة متوسطة بنها ؛ لخاءت اللغة على ذلك من الالفاظ 
العربة والممنية . فاكان من المعريات عمدة فى الكلام لاد له مله: 
كان له الرقوع :كالبتدأ ٠‏ والخير . والفاعل . والفعول القائم مقامه . 
وما كان فضلة كان له النصب ؛ كالمفعول . والمال » والتمبيز . وما كان 
متوسطا بنها لكونه يضاف اليه العمدة نارة والفضلة تارة : كان له ار 
وهو الضاف اليه . 


وكذلك فى الينيات ؛ مثل مايقولون فى أبن وكيف : بنيت على 
الفتتم طلا للتخقيف لأجل الياء . وكذلك فى حركات الالفاظ البنية 
الأقوى له الضم وما دونه له الفتتح : فبقولون: كره الهيء » والكراهية 
يقولون فيها : كزها بالفنم . كا قال تعالى : ( وله اسل من فى السموات 
والأرض طوءا وكرها) وقال: ( إِثتيا طوعا أو كرها ) . 


وكذلك الكسر مع الفتم . فيقولون فى العىء المذبوح واللبوب : 
ذبس ونبب بالكسر ."م قال تعالى : ( وفديناه بذبم عظيم ) ٠‏ وكا 
فى الحديث « أتى رسول لله صلى اله عليه وسلم يهب ابل » ١‏ وى 
الئل السائر : « أسمم جعجعة ولا أرى طحا » بالكير ؛ أى : ولاأرى 
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طحئا . ومن قال بالفتسم أراد الفعل . م ان الذبم والهب هو الفعل , 
ومن الناس من بغلط هذا القائل 5 


وهل الأنون ولكاقا وح مترووفة ابن :هارن او عر ويعان: 
معروفة بالاستقراء والتجرية تارة» وبالقياس أخرى . كم تفعل الاطاء فى 
طبائع الاجسام . وما يعرف ذلك في الامور العادية التي تعرف بالتجربة 
الركبة من المس والعقل . ثم قد قيل : تعرف ملم تجرب بالقياس . 


ومعلوم ان هذه الأمور لما أسباب ومناسبات عند ماهير المقلاء 
هن السلمين . وغيرم ومن انحكر ذلك من النظار فذلك لا يتكلم 
معه في خصوص مناسبات هذا فانه لس [ عنده ] في الحلوقات قوة 
يحصل مها الفمل . ولا سبب مخص احد المتشابهين ؛ بل من أصله ان 
محض مشيئة الخالق مخصص مثلا عن مثل بلا سبب ولا لمسكة ٠‏ فهذا 
يقول : كون اللفظ دالا على المعنى ان كان بقول الله فهذا لحرد الاقتزان 
العادي ؛ ومخصيص الرب عنده ليس لسبب ولا لمكة . يبل تفس: 
الارادة مخصص مثلا عن مثل بلا حكمة ولا سبب . وان كان 
اختيار اليد فقبد يكون السبب خطور ذلك اللفظ ني قلب الواضم 


دون ععره . 
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احتج مها على اثبات الجاز وهي قوله : ان هذه الالفاظ ان كانت حقيقة 
لزم ان تكو مشتركة : هي مبنية على مقدمتين : 

احداها : أنه يازم الاشتراك . 

والثانية : أنه باطل . 

وهذه الحجة طعيفة ؛ فانه قد هنع القدمة الاولى : وقد غنم القدمة 
الثانية ؛ وقد كنم القدمتان جيعاً ؛ وذلك ان قوله : يازم الاشتراك : 
' اها يصح اذا سل له ان فى اللغة الواحدة باعتبار اصطلاح واحد الفاظاً 
ندل على معان متباينة من غير قدر مشترك . وهذا فيه نزاع مشهور 
وبتقذير التسليم فالقائلون ,الاشتراك متفقون على أنه في اللغة الفاظ بنها 
قدر مشترك وينها قدر يز . وهذا يكون مم تمائل الألفاظ تارة : 
ومع اختلافها اخرى ؛ وذلك أنه م ان اللفظ قد بتحد ويتعدد معناء 
فقد يتعدد ويتحد ممناء كالألفاظ الترادفة . وان كان من الناس من 
ينح الترادف الحض . فالقصود أنه قد يكون اللفظان متفقين في الدلالة 
على معنى وعتاز أحدما زيادة 6 إذا قيل فى السيف : انه سيف 
وصارم ومهند ٠‏ فلفظ السيف يدل عليه مجردا ٠‏ ولفظ الصارم فى الأصل 
يدل على صفة الصرم عليه . والهند يدل على النسة الى المند . وان كان 
يعرف الاستعال من نقل الوصفية إلى الأسعية فصار هذا اللفظ يطلق على 
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ذانه مع قطع النظر عن هذه الاضافة . لكن مع مراءاة هذه الاضافة : 
منْبع من يقول : هذه الاماء الست مترادفة لاختصاص بعضها يمزيد 
معنى . ومن الناس من جعلبها مترادفة باعثبار أتحادها في الدلالة على 
الذات ٠‏ وأولئك -يقولون : هي من الباينة كلفظ الرجل والأسد . 
فقال لمم هؤلاء : ليست كالتباينة . 


والانصاف : أنها متفقة قى الدلالة على الذات متنوعة فى الدلالة على 
المفات . فبي قسم آخر قد يسمى التكافئة . واسماء الله المسنى وابعاء 
رسوله وكتابه من هذا النوع . 


فانك إذا قلت : ان الله عزيز ؛ حكيم : غفور ؛ رحيم ؛ عليم : 
قدير : فكلبها دالة على الوصوف بهذه الصفات سبحانه وتعالى ٠‏ كل اسم 
يدل على صفة مخمه . فبذا يدل على العزة ؛ وهذا يدل عل المكة . 
وهذا يدل على الففرة ؛ وهذا بدل على الرحة ؛ وهذا يدل على العل : 
وهذا يدل على القدرة . 


وكذلك قول الْنى مل الله عليه وسلم : « إن لي حمسة أسماء : 
أنا محمد ؛ وأنا أححد ؛ وانا الماحى الذي عحو الله به الكفر : 
وأنا الماشر الذي حشر الناس ا عقى ؛ وأنا العاقب الذي 
لسن بعده نى 6 . 
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والاسماء التى أتكرها الله على على الشركين بتسميتهم أو ثانهم مها من 
هذا الباب . حيث قال : ( ان هي إلا اسماء عيتموها انتم وآباوم ما 
أل الله مها من سلطان ) ؛ فاهم سموها آلة فأئتوالحا صفة الالحية 
التى توجب استحقاقها أن تعبد . وهذا الى لا يجوز إثئانه الا بسلطان 
5 وكون الغىء ء معبوداً تارة يراد به أن الله أس 
بعبادنه . فهذا لايثبت إلا بكتاب مزل . وتارة يراد به أنه متصف 
الربوبية والخلق المقتضى لاستحقاق العمودية ؛ فبذا يعرف بالعقل 


شوته وانتفاؤه . 


ولهذا قال تعالى : ( قل : 1 رأبتم ما تدعون من دون الله ارو 
ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟ انتوق بحكتاب 
من قبل هذا أو أثارة من عر ان كنتم صادقين ) ٠‏ وقال فى سورة 
فاطر : ( قل : أرأيتم شركامم الذين تدعون من دون الله ؟ أروق, 
ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لحم شرك فى السموات ؟ أم اتبنام كتلا 
فهم على بينة منه ؟ بل أن بعد الظالون بعضهم بعضاً الا غرورا ) . 
امساح ا مو د 
خلقوا من الأرض ؟ أ أم لهم شرك فى السموات ؛ ) . ثم قال : 
٠ 00‏ 6 قال هناك 260 
من الأرض ؟ أم لهم شرك فى السموات ؟) ١‏ خم قال : ( اتتوقى بكتاب 
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من قل هذا أو أثارة من ع ) » فالكتاب المزل ؛ والأثارة ما يؤثر 
عن الانساء بالرواية والاسشا أ وقد يقبد فى الكتب ؛ فلهذا فسر 


الرواية وفسر بالخط . 


وهذا مطالبة بالدليل الشريى . على أن الله شرع أن يعبد غسيره 
فبجعل شفيعاً أو يتقرب بعادته الى الله ٠‏ وببان أنه لاعبادة أصلا الا 
بأ من الله ؛ فلهذا قال تعالى رو كه ادالقا ارلا 
برهان [ه به قائما حسابه عند ربه )م قال في موضعم آخر :( فأقم وجبك 
للدين حنيفاً . فطرة الله التى فطر الناس علها ؛ لاتتديل للق 
الله ١‏ ذلك الدين القيى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ؛ منيبين اليه ؛ 
اتقو واقيموا الصلاة ٠‏ ولا تكونوا من الممركين : من الذين فرقوا 
دنهم وكانوا شيعاً كل حزب با لديم فرحون ٠‏ واذا مس الناس ضر 
دوا رهم مندين اليه . ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهسم بربهم 
يسركون ؛ ليكفروا بما آنشام . فتمتعوا فسوفف تعلمون . ام أرَلنا 
علهم سلطاناً فبو يتكلم عا كانوا به ! بشركون ) . 

والسلطان الذى يتكلم بذلك : الكتاب الازل . "م قال : ( امل 
ملطاوانين قاروا كناب أن تدم صادقين ) : وقال : ( ان التين 
يحادلون في آبات أبله غير سلطان أتام : ان فى صدورمم إلا كبر 
مام بالغه ) . 
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والقصود هنا : أنه اذا كان من الأنعاء الختلفة الألفاظ ما يكون معناء 
واحدا كالملوس والقعود وهي الترادفة  ٠‏ ومنها ما تثناين معانيها 
كلفظ السماء والأرض ٠‏ ومنها ما يتفق من وجه ويختلف من وجه 
كلفظ الصارم وألبند » وهذا قسم ثالث ؛ فانه لس معنى هذا باينا 
لمنى ذاك '#مابنة السهاء للأرضء ولاهو تمائلا لهاكماثلة لفظ الماوس [اقعود : 
فكذلك الامعاء المنفقة اللفظ قد يكون معناها متفقاً وهي المتواطثة وقد يكون 
معناها متباينا وهي المشاركة أشتر | كا لفظيا . كلفظ سهيل المقول على الكوكب 
وعلى الرجل » وقد يكون معناها متفقاً من وجه عنتلقاً من وجه فهذا قسم 
الث . ليس هو كالشترك اشتراكا لفظياً . ولاه و كالتفقة المتواطتة: فيكون 
بها اتفاق هو اشتراك معنوى من وجهء وافتراق هو اختلاف معنوي من 
وجه ٠‏ ولكن هذا لايكون إلا اذا خ سكل لفظ يما يدل على 


للع اخصن:.. 


وهذء الألفاظ كثيرة فى الكلام الؤلف ؛ أو هي أ كثر الألفاظ 
اموجودة في الكلام الؤلف الذي تكلم به كل متكلم ؛ فان الألفاظ 
التي يقال : إنها متواطئة كأمماء الأجناس ؛ مثل لفظ الرسول . والوالي 
والقاضي ؛ والرجل ٠‏ والرأة ٠‏ والامام ٠‏ والليت . ونحو ذلك : قد 
5-08 النى العام » وقد يراد بها ما هو أخص منه مما يقترن مها 
تعريف الاضافة أو الام ٠م‏ فى قوله : ( إنا أرسلنا لبك رسولا 
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شاهداً عليك كا أرسانا إلى فرءون رسولا ؛ فعصى فرعون الرسول ) 
وقال فى موضع آخر : ( لا تجملوا دماء الرسول بينج كدعاء بعضكم 
نضا ) . فلفظ الرسول فى الوطعين لفظ واحد مقرون باللام ٠‏ لكن 
ينصرف في كل موضم الى ألعروف عند الخاطب في ذلك الوضع ٠‏ 
فلما قال هنا : ( كا أوسانا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) 
كان اللام لتعربيف رسول فرعون ٠‏ وهو موسى بن تمرآن عليه 
السلام . ولا قال لأمة عمد : ( لا يجملوا دماء الرسول بنك كدعاء 
بعمّك بعطا ) : كان اللام لتعريف الرسول العروف عند الْخاطبين بالقرا ن 
الأمورين بأمرء النتبين ييه . وم أمة مد صلى الله عليه وسلم . 


ومعلوم أن مثل هذا لايجوز أن يقال : هو مجاز في أحدما 
بتفاق الناس . ولا يجوز أن يقال : هو مشترك اشترا كا لفظياً محضآء 
انل" لنشترى .يتاع بوالكر نيه م برشل لتر كنيد والرعل: بولا 
يجوز أن يقال : هو متواطىء دل في الوضعين على القدر الشترك 
فقط' ١‏ فانه قد عل أنه في أحد الوضمين هو تمد وفي الآخر موسى مع 
أن. لفنظ الرسول وأحد . 

ولكن هذا الافظ تكلم به في سياق كلام من مداول لام التعريف 
وهكذا جيم أاء للعارف ؛ ذان الأنعاء نوعان : معرفبة ؛ ونكرة . 
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: 4 5 0 
والعارف مثل َ الضمرات : وأهعاء الاشارة ٠‏ مثل ِ أنا 3 وأنت : وهو 
وهل : هذا ؛ وذاك 5 


والأساء الوصولة مثل : ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) . 


وأسعماء المعرفة باللام كالرسول . 


والأعاء الاعلام مثل : إراهيم ٠‏ واسماعيل : وأسحق . ويعقوب ؛ 
وبوسف ٠‏ ومثل شير رمضان . 
واللضاف الى المعرفة مثل قوله : ( وطبر ستى ) ٠‏ وقوله : ( فاغسلوا 
وجوهح وأيديم الى الرافق ) ٠‏ ومثل :( ناقة الله وسقياها ). ومثل 
قوله : ( أحل لك ليلة الصيام ) . 
ومثل النادى المعين مل قول بوسف : ( ياأبت ! إنى رأيت 
حد عش ركوكباً ) ٠‏ وقول ابنة صاحب مدن : ( يا أبت ! استأجره) 
ذان لفظ الأب هناك أريد به يعقوب وهنا أريد به صاحب مدين 
الذي زوج موسى ابثته . ولدس هو شعياً كا يظنه بعض الغالطين . بل 
عاماء المسامين من أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه لبس شعياً 
5 قد بسط فى موضع آخر . 


والقصود هنا : أن هذه الأنماء للعارف ‏ وهى أصناف ‏ كل 
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نوع منها لفظه واحد . كلفظ أنا وأنت ؛ ولفظ هذا وذاك . ومع هذا 
فق كل موضع يدل على المدكلم العين والخاطب والغائب المعين » ولا 
يحوز أن يقال : هى مشتركة كلفظ سبيل . ولا متواطئة كلفظ الانسان 
بل بنها قدر مشترك وقدر مميزء فباءمار الشترك نشبه المتواطئة . 
وباعتبار الميز نشبه الشتركة اشترا كا لفظيا . وهي لا تستعمل قط إلا 
مع ما يقترن بها مما تعين المضمر والشار إليه وتحو ذلك . فصارت 
دلالتها مؤلفة من لفظها ومن قرينة تقترن بها تعين العروف . وهنه 
حقيقة بانفاق الناس . لا يقول عاقل : إن هذه مجاز . مع أنها لاتدل 
قط إلا مع قرينة تبين تعبين العروف الرأد . 


فاذا قبل : لفظ أنا : قيل : يدل على المتكلم مطلقاً ولكن لم 
ينطق بْه أحد قط مطلقاً ؛ إذ ليس فى الوجود متكلم مطلق كلي 
مشترك ٠‏ بل كل متكلم هو معين متميز عن غير ٠‏ قاذا طلب معرفة 
مدلوها وممتاها قيل : من هو النكلع ها ؟ ومن هو الخاطب بأنت 
وإياك ونحو ذلك ؟ فان كان المتكلم مها هو الله كقوله تعالى لموسى : 
( إنتي أنا الله لا إله إلا أنا ) ونحو ذلك : كان هذا اللفظ فى هذا 
الوضع. إسا لله تعالى لا حتمل غيره ٠‏ ولا يمكن مخاوق أن يقول : 
( إنتي أنا الله لا إله إلا أنا ٠‏ فاعيدني وأقم الملاة لذ كري ) ٠‏ وقد 
ذا كر سبحانه أن الذي حاج إبراهيم في ربه قال : ( أنا أحبي وأمبت ) 
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5 عن صاحب يوسف أنه قال : ( أنا أنكك بتأويله . فأرساون ) 
وخ عن عفريت من ان أنه قال : ( أنا !تيك به قبل أن تقوم 

ن مقامك ) ٠‏ وعن الذي عنده عل من الكتاب أنه قال : ( أنا] تيك 
به قبل أن رد إليك طرفك ) :لفط أنا قا كل امرض سيد لس 
هو مدلوله فى للوضح الآخر . وإن كان لفظ أنا فى الوضعين واحداً . 
و بقل أحد من العقلاء : ان هذا اللفظ مشترك ولا مجاز . مم أنه 
لا يدل إلا بقرينة تين الراد . 


ا 5 
إذا تنين هذا فيقال له : هذه الأنماء الى ذكرتا ل لفل 


الظبر ؛ واللآن ٠‏ والساق ؛ والكيد لايجوز أن تستعمل فى اللغة إلا 
مقرونة بما يبين المضاف إلله . وبذلك يتبين الراد . 


فقولك : ظبر الطريق ومتنها : لس هو كقولك : ظبر الانسان 
ومتنه ٠‏ بل ولا كقولك : ظبر الفرس ومتنة. ولا كقولك : 


ال 
وكذلك كبد السماء لس مثل كبد القوس . ولا هذان .مثل لفظ 
كد الانسان . 
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وكذلك لفظ السيف فى قول البى مل الله عليه وسلم : « إن خالداً 
سيف سله الله على المثمركين » لس مثل لفظ السيف قى قوله :« من 
35 وأعرم على رجل وأحد يريد أن يفرق جماعتم فأضريوا عنقه 
بالسيف كنا من كان » . فسكل من لفظ السيف ههنا وهنا مقرون 
عا'ينين معناه.» 


نعم ! قد يقال : التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من 
النشابه بين معنى الحكبد والكيد . والسيف والسيف . فيقال : 
هذا القدر الفارق دل عليه اللفظ الحقص :5م فى قوله : ( إن 
أوحن البوت ليت النكبوت ) ء وف قوله : ( وطبر'سبتى للطائفين ) 
وقوله : ( لا تدخلوا ببوت النى ) . وقول النى صلى الل عليه وس 
« من ب لله مسجداً بنى الله له بين فى الإنة » ٠‏ ومعلوم أن بيت 
الشكبوت ليس اثلا في الحقيقة لبيته ولا لييت الى صلى 1 
ولا لبت فى النة ١‏ مع أن لفظ اليبت حقيقة فى الميع بلا راع 
إذ كان الخصص هو الاضافة فى بيت السنكبوت . وبيت الى دل 0 
كل طاغب البح اله وريه 21ل بلريكل ان اق 
لكن إضافة كل شيء بحسبه . بل بيته هو الذي جعله لذكره وعيادته 
ودعائه ٠‏ فهو عرفت بالقلوب وذ كرء باللسان . وثل موجود قله وجود 
عبني ؛ وعمي : ولفظي : ورسمي . واسم الله يراد به كل من هذه 
الأربعة فى هلام الرسول صلى الله عليه وسل وكلام الله . 
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فاذا قال : ( أنا الله لا إله إلا أنا ) فبو الله نفسه . وإذا قال : 
« لا يزال عبدي ينقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحمته كنت سمه 
الذي سمع به ؛ ويصره الذي ببصر به . ويده التى يبطش مها ؛: 
ورجله التى يمعي بها . فبى يسمع ٠‏ وبى ببصر ؛ وبي يبطش : ونى 
يكشي » ١‏ وقوله : « عبدي مرضت فل تعد ! فيقول : ربى ! كيف 
أعودك وأنت رب العالين ؟ فيقول : أما عامت أن عبدي فلاناً مرض 
فلو عدته لوجدتى عنده ! » . فالذي في قلوب الؤمنين هو الايمان 
الله ومعرفته وتحبته . وقد يعبر عنه بللثل الأعلى ؛ والشال اللي . 
وبقال : أنت فى قلى 5 قبل : 


مشالك في عنني : وذ كرك فى في 
ومواك فى قلى ؛ فأبن تنب ؟ 
ويقال : 
نيا تنورف القلك< تعره للست أنساء فأذ كره 
وما ينقل عن داود عليه السلام أنه قال : « أنت حل قلوب 


المالمين » : فعلوم ان هذا كله لم يرد به أن نفس الذ كور المعلوم 
الحروب ؛ المحبر عنه بالثال العلمي . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم 
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يقول الله تعالى : « أنا مع عبدي ما ذكرني ونحركت لى شفتاء ,.. 
فقوله : « بي » أراد أنها تتحرك باه لم تتحرك بذاته ٠.‏ ولا ما فى 
القاب هنا ذاته . 


وك اسم ان الى او ا اليل الدعله روم 
كان ثلاثة أسطر : الله سطر ؛ ورسول سطر ؛ وحمد سطر ». علوم 
أن حراده بلفظ الله هو النقش النقوش فى الخام ؛ المطابق الفظ 
الدال على المنى المعروف بالقلب ء 'الطابق للموجود فى نفس الأ ٠.‏ ' 


فبذه الأساء العائدة الى الله تعالى فى كل موضع. اقترن بهاما بين 
الراد ولم يكن فى شيء من ذلك التباس . فكذلك لفظ بنته . وقلنا: 
الساجد بوت الله . فيها ما بني للقلوب والالسنة من -معرفته والاعان 
به وذكره ودعائه والأتوار التى يجملها في قلوب الؤمنين ١‏ كا في قوله 
تعالى : ( الله نور السموات والأرض ) ٠‏ ثم قال : ( مثل نوره النشكاة 
فييا مصباح . الصباح في زحاجة ) الى قوله : ( فى ببوت اذن “الله أن 
نرقم ) » فبين أن هذا اللور فى هذه القاوب وفي هذه البيوت . ”ا 
عاء فى الأئر : « إن الساجد تضيء لأحل السموات كانضيء الك راكب 
لأهل الأرض » . 


وإذا كا نكذلك : فقول القائل : لوكانت هذه الأسماء حقيقة 


تارق 434 


فيا ذكر لكان اللفظ مشتركا . يقال له : ماتننى بالافظ المترك ؟ 
تعنى به ما هو الاشتراك. اللفظي . وهو مذ كور فى كتابك ؟ حيث 
قلت في تقسيم الألفاظ : الاسم إما أن يكون واحداً ٠‏ أو متمدحاً . 
فان كان واحداً ففهومه ينقسم على وجوه . القسمة الأولى : انه إما ان 
رق بحيث لصح أن بشترك فى مفبومه : أو لصح . فان كان 
الأول فبو طلى . وذكر كامه بكلام بمضه حق ؛ ؛ وبعضه باطل أتبع 
فيه النطقبين . ثم قال : أما إن كان مفبومه غير صالم لاشتر زكرن 
فيه فيو الزٌق ٠‏ وذكر أنه الملم خاصة : وقسمه تقسيم التحاة . 


ثم قال : واما إن كان الاسم واحداً والسمى ممتلفاً : فاما أن 
يكون موخوعاً على الكل حقيقة بالوضم الأول ؛ أو هو مستمار فى 
بعضها . فان كان الأول فهو اللمشترك وسواء كانت السميات متسايئة 
كالمون لاسواد والساض ' أو غير متبابنة ما إذا اطلقنا اسم الأسود 
على شخص بطريق الطدية وبطريق الاشتقاق من السواد . وإن كان 
الثالى فبو مجاز . قان أردت هذا فالعترك هو الاسم الواحد الذي 
اف داه ويكون موسرم د لذو ٠‏ وتقسيم 


وضة 7 :لا نام ان هذه الأسماء اثاسكانت حقبقة 
فيا ذكر من الصور. كان اللفظٍ -مشتركا . وذلك .لأن هذا التقسيم إنا 
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يصم فى واحد يكون مناه إما واحداً واما متعدداً . وحن لانسلم 
أن مورد النزاع داخل فيا ذكرته . فائما بصم هذا اذا كان اللفظ 
واحداً في الموضعين ؛ ولس الأمى كذلك . فان اللفظ اذ كور فى محل 
النزاع هو لفظ ظبر الطريق ومتنها وجناح السفر ونحو ذلك ٠‏ وهذا 
اللفظ لسن له إلا ممنى واحد ؛ ليس مناه متمدداً مختلفاً ٠‏ بل حدثك 
وجد هذا اللفظ كان معناه واحداً كسار الأسماء . 


غر هذا. 


قبل : لفظ ظير الطريق وجناحها لس هو لفظ ظهر الانسان 
وجناح الطائر ولا اجنحة الملائكة . ولفظ الظير والطريق معرف بللام 
الدالة على معروف يدل اللفظ عليه . وهو ظبر الانسان مثلا ؛ لس 
هو مثل لفظ ظبر الطريق ٠‏ بل هذا اللفظ مقابر لهذا اللفظ ٠‏ فلا 
0 ان يقال : اللفظ فى موضع واحد . بل أبلغ من هذا أن لفظ 
الظبر يستعمل فى جميع الميوان حقيقة بالانفاق . ومع هذا فكثير من 
الناس قد لا بسبق الى ذهنهم الآ ظبر الانسان . لا مخطر بقلبه ظير 
الكلب ؛ ولا خلهر التعلب والذمب وبنات عرسء وظبر اللملة والقملة ؛ 
وذلك لأن ظهر الانسان.هو. الذي يتصورونه , ويعبرون عنه كثيراً فى 
عامة فلامهم عرفا باللام ؛ ينصرف الى الظبر العروف . 
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ولذا كانت الاعان عند الفقهاء تنصرف الى ما يعرفه الخاطب 
يلفته . وإن كان اللفظ يستعمل في غيرء حقيقة أبضاً .م اذا حلف 
لا بأ كل الرؤوس ءفاما أن يراد به رؤوس الانعام : أو رؤوس الغم ؛ 
أو الرأس الذي يؤكل في العادة . وكذلك لفظ اليض : يراد به اليض 
الذي يعرفوته . فأما وأس النمل: والبراغيث وتحو ذلك فلا يدغل فى 
اللفظ ولا يدخل بيض السمك ف اليمين ؛ وإنكان ذلك حقتقة إذا 
قيل : بيض التمل وبيض السمك بالاضافة . 


وكذلك إذا قال : يعتك بعشمرة درام أو دنانير : انصرف الاطلاق 
الى ما يعرفونه من مسمى هذا اللفظ فى مثل ذلك العقد فى ذلك المكان 
حى إنه في الكان الواحد يكون لفظ الديشار براد به فى نمن بعض 
السلع الذهب الخالص ؛ وفي سلعة أخرى ذهب مغشوش ؛ وقى سلعة 
أخرى مقدار من الدرامم ٠‏ فيحمل العقد المطلق على ما يعرقه المتبايعان 
اتفاق الفقهاء وإن كان اللفظ إما يستعمل فى غيره يما ببين مضاء . 
فكيف إذاكان نفس اللفظ متغايراً ؟ ! كلفظ ظهر الانسان ؛ وظير 
الطريق ؛ ورأس الانسان . ورأس الدرب ؛ ورأس الال ؛ أو رأس 
العين ؛ أو قبد احدما بالتعريف كلفظ الظلهر ؛ وقيد الآخر بالاضافة : 
وكان اللام يوجب إرادة العروف عند الخاطب ؛ والاطافة توجب 
الاختصاص بالمضاف اليه . فالمعرف باللام ليس «و العرف بالاضافة 
لالفظاً ولأ ممنى . 
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وقد يكون التعريف باللام في الوضعين ومغ هذا مختلف النى . 
3 فى لفظ الرسول ؛ لأن جزء الدلالة معرفة الخاطب . وهو حقيقة 
في الموضعين .: فكيف يكون تعريف الاضافة مع تعريف اللام ؟ فقد 
نبين أنه ليس الافظ الدال على ظهر الانسان هو اللفظ الدال على ظهر 
الطريق ٠‏ وحيئذ فلا يازم من اختلاف معنى اللفظين ان يكون معتركا 
لأن الاشتراك لا يحكون في لفظ واخد اختلف 'معناه ؛ ولس 
الا كذلك . 


فان قبل : فهذا يوجب أن لا بكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا 
لفظيا : فان اللفظ العترك لا يستعمل إلا مقرونا بما بين احد النين 
قبل : إما أن يكون هذا لازما ؛ واما أن لا يكون . فان لم يكن 
لازما بطل السؤال : وإن كان لازما التزمنا قول من يني الإشتراك . 
إذا كان الأعس كذلك ٠‏ كا يلتزم قول من بننى الجاز . 


فان قبل : كيف غنمون ثبوت الاشتراك ٠‏ وقد قم الدليل 
على وجوده ؟ 

قبل : لانم أنه قام دليل على وجوده على الوجه الذي ادعوء 
وصاحب الكتاب أني المسين الآمدي يعترف بضعف أدلة مثشه . وقد 
ذكر للفسه دللا هو أضعف مما ذكره غيرء ؛ فانه قال : في مسائله 
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« اللسألة الأولى » : اختلف النلى فى اللفظ المشترله 00 
فى اللغة ؟ فأثنته قوم ونفاه آخرون . قال : والختار جواز وقوعه . 

الخطابي العقلي فلا تنع من واضع واحد. وان يتفق وضع 9 
على معناه ووضع أخرى له بازاء معنى آخر من غير شعوركل واحدة 
عا وضعت الأخرى 00 لشتهر الوضعان طفاء سببه ٠‏ قال : وهو الأشه . 


قال وأما ببان الوقوع أنه لو لم تكن الألفاظ المشيرّكة واقمة في 
اللغة مع أن السببات غير متناهة ؛ والأسماء متتساهية ضرورة تركييها 
من الخروف التناهة : لخلت أ كثر السميات عن ألفاظ الأسعاء الدالة 
م الحاجة الها 0 كال وهو غىى كيد أن نسي 
أن الأسعاء إن كانت عركية من الحروف التتاهة فلا يازم أن تكوق 
كاه إلا أن كرون ا عل ين تقاسب الركات متناهية , فلا نسل 
أن" السميات التضادة والتلفة ‏ وهى التى يكون اللفظ مشتركا بالنسبة 
إلا د : غير متناهة وإن كانت غير متناهة ٠‏ غير أن وضع الأسماء 
على مسميانها مششروط بكون كل واحد من السميات مقصوداً ولوضع . 
وما لانمانة له بما يستحيل فيه ذلكء وإن سانا أنه م ؛ ولكن 
لا يازم من. ذلك الوضع . 


ولهذا أن كثير 0 العاتى لم تضع العرب بزائها ألفاظا تدل عليها 
بطريق الاشتراك ولا التفضيل ٠‏ كأنواع الروائم وكثير من الصفات . 
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قال : وقال أبو المسين البصري : أطلق أهل اللغة اسم « القرء» 
على الحيض والطهر : وها ضدان : قدل على وقوع الاسم اللشترك فى اللغة . 


قال : ولقائل أن يقول : القول يكونه مشتركا غير منقول عن 
أهل الوضع . بل غابة للوضوع أنحاد الاسم وتعدد المسمى . واءله أطلق 
عليها باعبار معنى واحد مشترك ينهما لا باعتبار اختلاف حقيقتهما . او 
أنه حقيقة فى أحدها مجاز فى الأخرى وإن خئ علينا موضع المقيقسة 
والجاز . وهذا هو الأولى . أما بالنظر إلى الاحتيال الأول قلما فيه 
من نني التجوز والاشتراك . وأما بالنظر إلى الاحمال [ الثاني ] فلان 
التحرز 'أول: مو الاشراك كا باق فق تموطفه:, 

قال : والأقرب من ذلك اتفاق إجاع الكل على إطلاق اسم 
الوجود على القدم والحادث حقيقة . ولو كان مجازا في أحدمأ لصم نفيه 
إِدَ هي أمارة الجاز ؛ وهو ممتنع . وعند ذلك فاما أن يكون اسم أأوجود 
دالاً على ذات الرب ؛ او على حقيقة زائدة على ذاته . 

فان كان الأول فلا مخفى أن ذات الرب عخالفة بذاتها لما سواها ' 
من الوجودات اللادثة ؛ وإلا لوجب الاشتراك بنها وبين ما شاركهبا 
فى معناها فى الوجوب ٠‏ ضرورة التساوي فى مفهوم الذات ؛ وهو محال . 

وإن كان مدلول اسم الوجود صفة زائدة على ذات الرب تعالى: ‏ 
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فاما أن يكون للفهوم مها هو المغهوم من اسم الوجود فى الوادت ؛ 
وإما خلافه . الأول يازم منه أن يكون مسمى الوجود فى الوجود 
واجباً لذانه ؛ ضرورة ان وجود اللارى واجب لذاته : او أن يكون 
وجود الرب ممكنا : ضرورة إمكان وجود ما سوى الله ٠:‏ وهو محال . 
وإن كان الثاى ازم منه الاشتراك ؛ وهو المطلوب . 


فبدا فى دليله وهو فى غابة الطعف ؛ فانه ميبي على مقدمتين : 
على أن اسم الوجود حقيقة فى الواجب والمكن ؛ وان ذلك يستازم 
الاشتراك . 

والمقدمة الثانة باطلة قطماً . 

والأولى فيها راع ؛ خلاف ما ادعاه من الاحماع . 


فن الناس من قال : إن كل اسم تسمى به الوق لا يسمى به 
الخالق إلا يجازا . حتى لفظ العيء ١‏ وهو قول جيم ومن وافقه مسن 
الاطنية . وهؤلاء لا بسمونه موجودا ولا شيا ؛ ولا غير ذلك 
من الأسعاء . 

ومن اثالى من عكس . وقال : بل كلما يسمى به الرب فهو 
حقيقة ؛ ومجاز فى غيره . وهو قول أنى العاس الناثي من العتزلة . 
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واخيوز قلوا : إنه حقيقة فبها ؛ لكن أ كثرم قلوا : انه متواطى. 
التواطىء العام ؛ او مشككا إن جعل الشكك نوءا آخر ؛ وهو غير 
التواطىء الخاص الذي تتائل معانيه في موارد ألفاظه . وإها جعله مشرّكا 


د 


سيور و 


ومن حكى ذلك عن الأشعري كا حكاء الرازي فقد غلط ؛ فان 
مذهب الرجل وعامة أسحابه : أن الوجود اسم عام ينقسم إلى : قدم : 
وحادث . ولكن مذهبه أن 'وجود كل شىء عين ماهيته ٠‏ وهدا مذهب 
ججاهير العقلاء من السلمين وغيرم . فظن الظان أن هذا يستازم [ ان 
بكون ] اللفظا مشتركا م احتسم به الآمدى . وذلك غلط "م قد سطناء 
في 'موضعه . وهو يتين بالبكلام على حجته . 


وقوله : اما أن يكون اسم الوجود دالا على الذات ؛ أو على صفة 
زائدة على الذات . 


بقال له : أتريد به لفظ الوجود العام التقسم إلى واجب ومكن . 
فانه من العلوم أن الأسماء التى يسمى بها الرب وغيره ‏ بل كل 
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مسميين ‏ تارة تعتير مطلقة عامة تتناول النوعين ؛ وتارة تعتير مقيدة 


5 المسمى . 


ولفظ الحي والعليم ؛ والقدير ؛ والسميع ؛ واللصير » والوجود؛ 
والغيء ؛ والذات : إذا كان عاما يتناول الواجب ٠‏ وإذا قيل : ( وتوكل 
على اللي الذي لا عوت ) ؛ ( الله لا إله إلا هو المي القيوم ) (١‏ وهو 
العليم الحكيم ) . ويحو ذلك ما بمختص بالرب :لم يتناول ذلك الْخاوق 
5 إذا قيل : ( حرج المي من اميت ) لم يدخل الخالق فى اسم 


هذا الى . 


وكذلك إذا قيل : العم . والقدرة؛ والكلام ؛ والاستواء ؛ والتزول 
ونحو ذلك : نارة يذكر مطلقا عاما : وتارة بقال : عل الل وقدرته ؛ 
وكلامه ؛ وتروله ؛ واستواؤه : فهذا مختص بالخالق ؛ لا بشركه فيه 
الخلوق . كا إذا قبل : عل الوق وقدرته ٠:‏ وكلامه ؛ وتزوله ؛ واستواؤء 
فهذا بختص بالحاوق ولا بشركه فيه الحالق . فالاضافة او التعريف 
خصدر, وميز وقطع الاشتراك بين الخالق والخحاوق . 


المكى . فبذه ثلاثة معان . فاذا قيل : وجود الد وذاته وماهيته 
و حقيقنه كان ذلك متما به ؛ دالا على ذاته الختصة به المتصفة بصفاته. 
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وكذلك إذا قبل : وجود الرب ونفسه ؛ وذاته ؛ وماهيته . 
وحقيقته : كان دالا على ما مختص بالرب : وهو نفسه المتصفة بصفاته . 


فقوله : اسم الوجود إما أن يكون دالا على ذات الرب ؛ أو 
صفة زائدة . بقال له : إن أردت لفظ الوجود المطلق العام الذي 
يتناول الواجب والمكن ؛ فهذا لا يدل على ما يختص بالواجب ولاعلى 
ما مختص بللمكن ؛ بل ندل على الشترك الكلى . والشترك الكلى 
إِغا بكون مشتركاكلياً في الذهن واللفظ ٠‏ وإلا فليس فى الخارج شىء 
هو نفسه كلي مع كونه فى الخارج . 


وهذا كا إذا قبل : الذات والنفس : بحيث يعم الواجب والممكن 
فأها يدل على المنى العام الكلى لا على ما تختص بواحد منها ٠.‏ م إذا 
قبل : الوجود ينقسم إلى : واجب ٠‏ وتحكن . والذات تنقسم الى : 
واجب : وتمكن . وتحو ذلك . وأما إن أريد بالوجود ما 0 
كا اذا قبل : الوجود كله واجبه وتمكنه : أو الوجود الواجب واللمكن 
فهنا يدل على ما بختص بكل منها ٠‏ 5 إذا قبل : وجود الواجب 
ووجود المكن 


فقي املة اللفظ : إما أن يدل ف المعترك فقط كال و جود المنقسم 
أو غل: لمن فقظ كقول : وجوه الؤاجب + وقول : وجود المكن:+ 


0ق 444 


أو علهما كقولك : الوجود كله واجبه وتمكنه ؛ والوجود الواجب 
والمكن . وعلى كل تقدير فلا يازم الاشتراك . 


وقوله : إذا كان دالا على ذات الرب فذاته مخالفة لما سواها من 
الوجودات . يقال : لفظ الوجود المطلق النقسم لا يدل على ما بخص 
ارب ٠‏ وأما لفظ الوجود الخاص لوجود الرب أو العام كقولنا : 
الوجود الواجب وللمكن ونحو ذلك : فهذا بدل ع ما بخص بذات 
الرب وإن كان مخالفاً لذات غيرء ٠‏ 5 أن لفظ ذات الرب وذات 
اليد تدل على ما يختص بالرب وللعد :* وإن كان حقيقة هذا الفا 
لقمقة هذا. فحكذلك لفظ الوجود يدل علهما مع اختلاف 


عامقا الو جو 15 


فان قيل : اذا كان حقبقة هذا الوجود يخالف حقبقة هذا الوجود 
كان الافظ مشتركا . قبل : هذا غلط منه نشأ غلط هذا وأمثاله : 
وذلك أن حمبع الحقائق الختلفة تتفق فى أسماء عامة تتتاول بطريق 
التواطىء والتشكيك . كلفظ اللون : فانه يتناول السواد والياض والجرة 
مع اختلاف حقائق الالوان . 


وكذلك افظ الصفة والعرض والعى يتناول العم ؛ والقدرة ؛ واناة 
لطعم ؛ واللون ؛ والريح . مع اختلاف حقائق الألوان . 
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وكذلك لفظ الميوان يتناول الانسان والهيمة مع اختلاف حقائقها 


وذلك أن هذه المقائق الختلفة قد تشترك فى معنى عام يشملبا + 
'ويكون اللفظ دالا على ذلك المنى كلفظ اللون . ثم بالتخصيص يتناول. 
ما مختص بكل واحد . كا يقال : لون الأسود ولون الأببض ٠‏ وقيل: 
وجود الرب ووجود العد . ولو تكلم بالاسم العام التناول لأفرادء م 
إذا قبل : اللون او الألوان ؛ أو اللبوان : والعرض ؛ أو الوجود : 
يتناول جيم مادخل فى اللفظ . وإن كانت حقائق مختلفة؛ لشمول 
الافظ لهاكسائر الألفاظ العامة . وإن كانت أفرادها مختلف باعتبار 
آخر من جبة اللفظ العام" . 


وأيضآ فقوله : إن كان مدلول اسم الوجود صفة فان كان للفهوم 
واحداً فى الواجب والمكن : لزم كون الواجب تمكناً ٠‏ واللمكن واجاً 
وإلا لزم الاشتراك . 


يقال له : أنعنى مدلول الاسم الوجود الطلق . أو القيد الضاف؟ 
كا أكااقل وغوه الراضي :: ووشعرة- للمكة. + فان عفنت الأول 
فالمفهوم واحد ولا بازم كاثلها فى الموضعين ؛ وإن كان ما فى الذهن 
من معنى الوجود ممائلا لايلزم أن يكون مافى الخارج منه متاثلا . 
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وإما يازم أن يطابق الاثنين وبعمها فقط ٠‏ كسائر الألفاظ المتواطئة 
اللشككة ؛ إذا قبل : السواد شارك سواد القار والخير مع عدم 
تائلها ٠‏ وإذا قبل : الأسض والأحمر ونحو ذلك يتتاول الكامل 
والناقص ٠‏ وكذلك اسم الحي يتناول حياة اللائكة وحياة أهل النة 
وحباة الذياب والبعوض مع عدم قائلها ٠‏ فكيف يكون وجود الرب 
أو عامه أو قدرته ممائلا لوجود. الخاوق وعامه وقدرته ؟ إذ يشملها اسم 
الوجود للطلقٌ . أو العر المطلق . أو القدرة للطلقة . 


وإن قال : بل أعنى به الوجود القيد مثل قولنا : وجود الواجب 
ووجود المكن . 


قبل : هنا للفهوم مختلف ؛ لاختصاص كل منها بلفظ قبسد به 
الوجود وهو الاضافة . فبنه الاضافة القيدة تمنم التاثل ٠‏ ولا يازم من 
ذلك الاشتراك اللفظى ٠‏ فان الاختلاف هنا محصل في نفس لفظ الوجود 
بل الاضافة الزائدة على اللفظ والاضافة أو التعريف كقولما : وجود 
الرب أو الوجود الواجب ؛ ووجود الحلوقء ؛ أو الوجود المكن . 


وح اذللثة: 


فهذا لني اح به على الاشتراك فها يسمى به الرب واللبد 


5 


041 لاا 


احتيم مها على لجاز حيث قال : إن كان الافظ حقيقة فى الموضعين لزم 
الاشتراك ؛ وهو غلط ؛ فان الذي دل على خصوص هذا العنى لدس 
هو الذي دل على خصوص ذاك . بل الزائد على اللفظ . 


فاذا قيل: وجود الرب ووجود العد فبو من جنس لير 
الانسان وظبر الفرس . م تقول هر الانسان وظبر الطريق ١‏ ينى 
ججيع هذه الواضم الدال على ما يخالف به هذا هو مما بختص بكل 
موضم . لا مجرد الافظ العترك . بل العترك يدل على الشترك". 
والختص يدل على الختص . وهذا يقتضي أن بين الظهرين جهة اتفاق 
وافتراق ٠‏ وكذلك بين الوجودين جبة اتفاق وافتراق . وهو الذي 
ين به الاشتراك والامتياز . لكن بعض الناس يظن أن الشترك بنها 
موجود في الخارج مشتركاً بنها ٠‏ وذلك غلط ٠‏ بلكل واحد مختص 
بالخارج ٠‏ ولكن الذهن يأخذ منها قدراً مشتركا كلياً ٠‏ ويقال : ها 
مشتركان فى الوجود والموانية والانسانة . م قال تعالى : ( وأن ينفعم 
اليوم إذ ظاتم انم قى العذاب مشتركون ) ٠‏ وقال : ( فالهم يومئذ فى 
العذاب مشتركون ) ء فالعذاب الذي يصيب الآخر هو نظيره . وهو 
من جنسه أشترا كا فى جنس العذاب . ليس فى الخارج ثشىء بعينه 
يشتركان فيه . ولكن اشرركا في العذاب الخاص . عنى : أن كل واحد 
له منه نصمب » كالشتركين فى العقار وحو ذلك . 
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الجواب السادس : أن يقال : منع « للقدمةالثانية » قوله : لوكان 
مركا لا سيق الى الفهم عند إطلاق هذه الألفاظ اللعض دون العض 
ضرورة التساوى فى الدلالة اطققة ٠‏ ولا شك أن السابق الى الفهم 
من إطلاق لفتل الأسد إعا هو السبم . ومن إطلاق لفظ امار إإها 
هو الريمة وكذلك ما فى الضرورة . 


فيقال : إطلاق لفظ الأسد والمار للعرف بالألف واللام ينصرف 
إلى ما يعرفه التكلم أو انخاطب ٠‏ وإذا كان العرف هو البيمة انمرف 
إليها. وهذا هو العروف عند أ كثر النلى فى اكير الأوقات . ولا 
يلزم هن ذلك إذا كان معرفاً يوجب انصراقه الى البليد والشجاع . ولا 
يكون حقيقة حك فقول أبى بكر : لاها الله إذاً لا يعمد الى أسد من 
أسد الله يقائل عن الله ورسولد يعطيك سلبه . وكا أشير الى شخص 
وقبل : هذا الأسد . أو الى بايد وقبل : هذا المار . فالتعريف هنا 

وقلع إرادة غيره . كا أن لفظ الرؤوس والبيض والبيوت وغير 
ذلك ينصرف عند الاطلاق الى الرؤوس واليض الذي يؤكل في العادة ؛ 


والبيوت الى ٠سا‏ كن الناس ١‏ ثم إذا قبل بنت السكبوت وبيض الكل 
ورؤوس اطراد كان ألضأ حقيقة باتفاق الناس 


الماك المابيع: أنريقال: أن بينك دلل للققة أن سيق 
إلى الم عرييءك 0 الافذل 3 واعنيرت قُُ الستمع السايق الل فيمه : 
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وني التكلم إطلاق لفظه . وهذا.لا ضابط له ؛ فانه إكأ يسبق الى فهم 
الستمع في كل موضم ما دل عليه دليل فى ذلك الوضع ٠‏ فاذا قال : 
ظهر الطريق ومتها لم يسبق الى فهمه خلهر الحبوان اليه » بل متنع 


عيده أر أدته : 


الحواب الثامن : قولك : من إطلاق جمييع اللفظ : كلام عمل ؛ 
فان أردت كون اللفظ مطلقاً عن القبود فهذا لا بوجد قط : فان 
النظر إعا هو فى الأنعاء الموجودة فى كلام كل متكلم : كلام الله وملائكته 
وأندائه والمن وسائر بني آدم والأمم لا يوجد الا مقرواً بغيره ٠‏ إماق 
ضمن ملة اسعية أو فعلية ٠‏ ولا بوجد إلا من متكلم . ولا يستدل به 
إلا إذا عرقت عادة ذلك المتكلم فى مثل ذلك اللفل . فهنا لفظ مقيد 
مقرون بغيره من الألفاظ . ومتكلم فد عرفت عادته . ومست.م قد 
عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ . فهذه القيود لا بد منْها فى كلام يفيم 
معناه . قلا يكون اللفظ مدللقا عنه . فان أراد أنه مطلق عن قبد دون 
قبد لم يكن ما ذ كره دالا على ذلك . فعل أن قوله : يرجع الى مابفهم 
من أطلاق اللفظ . 


دوا التاسع : أن يقال له : اذكر أي قبد شاك فرق من 
مقبد ومقيد ؛ فلا يذاكر شنا الا ااتقض وأبين لك من الحدود التى 
تذكرها قارقة بين اللقيقة والجاز . ان ما جملته حقيقة مله مجازاً وما 
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جعلته مجازاً تجعله حقيقة . وأن المنكلم الفارق بينهذا وهذا بالاطلاق 
والتقيد تكلم بكلام من لا يتصور ما يقول . قضلاعن أن ككنه التعير 
عنه ؛ فان التسير فرع التصور . فن لم يصور ما يقول لم يقل شنا 
الا كان خطأ . 


سس سس ل 
وأما حجته الثانية فقوله :كيف وأن أهل الأعصار لم نزل تتناقل 
فى أقوالما وكتها عن أهل الوضم تسمية هذا حقيقة وهذا ازا ؟ 


فيقال : هذا مما يمل بطلانه قطعا . فل ينقل أحد قط عن أهل 
الوضع أنهم قالوا : هذا حقيقة وهذا مجاز . وهذا معلوم بالاضطرار أن 
هذا لم بقع من أهل الوضع ١‏ ولا نقله نهم أحد من نقل لنتهم ٠‏ بل 
ولا ذكر هذا أحد عن الصحابة الذين فسروا القرآن وبشوا معانيه . 
وما يدل فى كل مموضم . فليس منهم أحد قال : هذا اللفظ حقيقة ؛ 
وهذا مخاز . ولا ما يشه ذلك ٠‏ لان مسعود وأصحابه ٠‏ ولا ابن عباس 
وأسحابه ٠‏ ولا زيد بن ثابت وأسحابه . ولا من بعديم ٠‏ ولا مجاهد . 
ولا سعيد بن جبير ٠‏ ولا عكرمة . ولا الشحاك . ولا طاوس ٠‏ ولا 
السدي . ولا قتادة » ولا غير هؤلاء . ولا أحد من أة الفقه كالائمة 
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ولا عبره 8 وأعا وحك فى كلام ا بن خيل لكان كحى آخر 6 أنه 


وجد فى كلام أبى عسدة معمر بن الى يعنى ري 

ول بوجد أبضا تقسيم الكادم إلى حقيقة وجاز فى كلام أعة النحو 
واللقنة كأن عبروين الفلا وان عر العساق؟ وان زشكد»: 
والاصيعى ؛ والخليل : وسييويه ؛ والكسانى ؛ والفراء : ولا يعامه أحد 
من هؤلاء عن العرب 5 


وهذا يعلمه بالاخطرار من طلب علي ذلك .م يمل بالاضطرار عند 
العرب أنها ل تتكلم باصطلاح الاحاة الى قسمت بعض الالفاظ : قاعالا 
واللفظ الآخر مقعولا 0 ولفذلا ناكا مصدرأ 0 وقسمت بعص الالفائل 8 
فقوا :»وفيا فنا ب لذن م ان هذا اصطلاح النحاة . لكنه اصطلاح 
مستقيم المنى . مخلاف من اصطلم على لفنظ اللقيقة واللجاز ؛ فانسه 
اصطلاح حادث ولس كستقيم فى هدا المنى ؛ أذ لس بان هدا وهذا 
اسم المجاز بوجد فيا سمرء حقيقة . ولأ حكهم أن يأتوا بما ,عيز 
بين اللوعين . 

ولسوا مطاليين بما يقال : إن حد المقيقي حركب من المفس 
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والفصل ؛ فان هذا لو كان حقاً لم يطالوا به ٠‏ فكيف إذا كان باطلا ؟ 
ل الطلوب التمييز بين المسمبين . وهو ممنى الحد اللفظي ٠‏ عيز 
بين مسمى الاسم المعرب والنى . والفاغل واللفعول ؛ وعيز 1 مسميات 
سار الاسماء . فيطاللون عا عيزون بين ما سوه حقيقة وما سموه مجازاً . 
هذا متت فق 1 0 ٠‏ اذام فى نفس الا نوعان يتنفصل 
جلها عرنو الال لعو ساد ونا قله وهننا خازا ب معدا 
حث عقلى غير البحث الافظى ؛ فانهم يعترفون بأن التزاع في 
امسألة ع و 


وقد ظنوا أن هذه النسمية والفرق ٠نقول‏ عن العرب وغلطوا في 
ذلك .ما يغاط من يظن أن هذه النسءية والفرق يوجد فى كلام الصحابة 
والناينبواعة الم . وأن هذا ذكره الشافمي أو غيره من العااء . 
3 تكلم به وأحد ٠ن‏ هؤلاء : فان هذا شاط ٠‏ بشبه أن الواحد ربى 
على اصطلاح اصطاحه طائفة فيظن أن التقدمين ٠ن‏ أهل الع كان 
هذا أى لاحم : 


ومن ذلن أن العرب قسمت هذا التقسيم 1 أن هذا أخذ عهاأ 


توقيف .كا يوجد فى كلام طائفة هن الصنفين فى أصول الفقه ٠‏ 


فنلطه أثلبر . وقد وجد في كلام طائفة كأبي المسين البصري والقاضي 
أبى الطيب والقاضي أبى يعلى وغيرم . 
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وأتجب هن هذا دعوى توائر هذا عن أهل الوضع وعن أهل 
الاعصار لم يزل يتناقل فى أقوانها وكتبها عن أهل الوضع تسمية هذا 
حقيقة وهذا مجازاً ٠‏ وهذا التوائر الذى ادعاء لا عكنه ولا غسيره أن 
يأتي خبر واحد فضلا عن هذا التواتر الذي ادعاء . 

4س سس سس سل 

وأما حجة النفاة التي ذَكرها فانه قال : فان قيل : لو كان في لغة 
العرب لفظ مجازى فاما أن يقيد معناء بقرينة ؛ أولا يقيد بقرينة » فان كان 
الأول فهو مع القرينة لا محتمل غير ذلك . فكان مع القرينة حقيقة 
فى ذلك المعنى . وإن كان الثاتى فبو أيضًا حقيقة ؛ إذ لامعنى لاحقبقة 
الا مايكون مستقلا بالافادة من غير قرينة . ثم قال : قلنا : جواب 
الآول أن الاز لايفيد عند عدم الشهرة إلا بقرينة ٠‏ ولا معنى للمجاز 
إلا هذا ؛ والنزاع فى ذلك لفظى . كيف وأن الجاز والطقيقة من صفات 
الألفاظ دون القرائ المنوبة ؟ فلا تكون القيقة صفة للمجموع . 

فقال : هو قد سم أن النزاع لفظى . فيقال : إذا كان البرَاع 
لفظاً وهذا التفريق إصطلاح حادث لم يتكلم به العرب ؛ ولا أمة من 
الامم ؛ ولا الصحابة والتابعون ؛ ولا الخلمت : كان التكلم بالألفاظ 
الوجودة التى تكلموا مها ول بها القرآن أولى من التكلم باصطسلاح 
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حادث أو لم يكن فيه مفسدة ٠‏ وإذا كان فيه مفاسد كان ينبني تركه لو 
كان الفرق معقولا ٠‏ فكيف إذا كان الفرق غير معقول وففه مفاسد 
شرعية ٠‏ وهو إحداث فى اللغة ؟ ! كان باطلا عقلا وشرعا وافة . أما 
العقل فانه لايتميز فيه هذا عن هذا . وأما الشمرع فان فيه مفاسد 
يوجب الشسرع إزالتها . وأما اللغة فلآن تغيير الأوضاع الأغوية غير 
مصلحة رأجحة ٠‏ بل مع وجود الفسدة . 


فان قبل : وما الفاسد ؟ 


قيل : هن المفاسد أن لفظ الجاز القابل للحقيقة سواء جعل من 
عوارض الألفاظ أو من عوارض الاستعال يفهم ويوم نقص درجة الحاز 
عن درجة الْقيقة . لاسيا ومن علامات الجاز ححة اطلاق نفه ١‏ ذاذا 
قال القائل : إن الله تعالى لس برحيم ولابرحمن ؛ لاحقيقة بل مجاز ؛ 
إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته ٠‏ وقال : « لا إله 
إلا الله » مجاز لا حقيقة . ما ذكر هذا الآمدي من ان العموم الخصوص 
مجاز ٠‏ وقال من جبة متازعه : فان قيل : لو كال : « لا إله » نامة 
مطلقة يكون كفراً ولو اقترن به الاميتثناء . وهو قوله : « إلا الله » 
كان إعاناً . وكذلك لو قال لزوجته : أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز 
الطلاق . ولو اقترن به الصسرط وهو قوله : إن دخلت الدار : كان 
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تعليقاً . مع ان الاستتناء والغعرط له معنى . ولولا الدلالة والوضم لما 
كان كذلك . 


قلنا : افع التغمير فى الوضع . بل غايته صرف اللفنل ما اقتضاء 
من جبة إطلاقد الى غيره بالقريئة . فقد تكلم فى ٠‏ لا إله إلا الله » 
إذا كانت من مورد النزاع . فانه يزعم ان كل عام خص ولو بالاستثناء 
كان مجازأ : فنكون « لا إله إلا الله » عنده يازا . 


ومعاوم ان هذا الكلام من أعظلم النكرات فى الشرع . وقائله 
إلى أن يستناب ‏ فان تاب والا قتل ‏ أقرب ١نه‏ إلى أن جمل من علءاء 
المسلمين . ثم هذا القاتل مفتر على اللغة والتمرع وااعقل ؛ فان العرب 
م تكلم بلفظ « لا إله » مجرداً . ولا كانوا نافين لاصائم حت يغولوا : 
« لا إله » ١‏ بل كانوا يجعلون مع الله آلمة أخرى ٠‏ قال تعالى : ( أن 
لنشبدون أن مع الله آلحة أخرى قل : لا أشهد ) . ولحذا قلوا : 
( أجمل الآلمة إها واعدا ؟ أن هذا لغىء غاب !). 


والقرآن كله يثبت توحيد الالحية وبيب عاييم الصرك . وقد 
توائر عنه ملى الله عليه وسلم أنه أول ماد الخاق إلى شبادة أن لا 
إله إلا الله . وقال « 5 ت أن أقائل انان عق يك ١‏ أن لا إله الا 
وان بدا رشبول اله والتركرة ) يكروا تأزعويه فى 
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الاثنات بل في النني ٠‏ فكان الرسول والمتسركون متفقين على اثسات 
إلمية الله . وكان الرسول ينتى إلهية ما سوى الله وم يثتون ٠ة‏ 
يتكلم أحد لا من السلمين ولا من المشركين : هذه الكلمة إلالاثنات 
إلمية الله ولني إلمية ماسواء ٠‏ والمشمركون كانوا يثبتون إلحية ماسواء 
مع إلميته . أما الآلحة مطلقاً بهذا الغى في يكونوا ما يتقدونه حتى 
يعبروا عنه ٠‏ فكيف يقال : هذا العنى هو الذي وضعوا له هذا اللفظ 
فى أصل لغتهم 1 


وأما قول القاتل : لانسل تغير الدلالة بل غابته صرف اللفظ عما 
اقتضاه من جبة إطلاقه إلى غيره بالقرينة . 


فقال له : هذه مغلطة ؛ فانه في حال القيد ل يكن مطلقاً . وهو 
لايقتضي النني العام إذا كان مطلقا غير عقيد ٠‏ فأما مع القيد فقوله : 
«لا إله إلا الله» اللفظ مطلقاً . فكيف يقال : إنه صرف عما كان يقتضيه 
او كان مطلقاً ؟ فلو كان مطلقاً لكان يقتضي النتى العام ٠‏ فبالتقيد 
زال الاطلاق المقتضى لذلك . وهذا معنى تغبير الدلالة ؛ فانه لو كان له 
دلالة عند الاطلاق بطلت وصارت له دلالة أخرى عند التقسد والاستثناء 
خخرج من اللفظ مالولاء لدخل فى اللفظ عند الجهور القائلين بالعموم . 
وعند أهل الوقف . لخخرج من اللفظ مالولاه لصلم ان يدخل . فعلى 
القولين لا مخرج من اللفظ مادخل ٠‏ بل ما لولا الاستثناء لكان الاستثناء 
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عنم ذلك الاقتضاء . فم , ببق اللفظ مع الاستثناء مقنضياً لني الستتى 
ألبتة . 6 أنه لم ببق ا فه عن مقتضاه من جبة إطلاقه 
لس بسديد ؛ فانه لو كان مقتضياً مطلقاً لم يكن هناك استثناء ولا نصرف 
ثىء ٠‏ وإذا لم يكن مطلقاً بل مقيداً بالاستثناء فليس هناك اطلاق 

بحكون [ه اقتضاء . ولا هناك لفظ يقنضي نني اللستتى . ولا هناك 
مستتى ملي . 

وأيضاً من مفاسد هذا جعل عامة القرآن مجازاً .كما صلف بعضهم 
مجازات القراءات ٠‏ وكا يكثرون من تسممة آيات القرآن محازاً.. وذلك 
بغهم ويوم للعانى الفاسدة . هذا إذا كان ماذ كروه هن العاتى صميحاً 
فكيف وأ كثر هؤلاء يجعلون مالس عجاز مجازاً ؟ وينفون ما انشه 
لله من العا الثابتة . ويلحدون فى أسعاء الله وآناته .كما وجد ذلك 
للمتوسعين فى الحاز من املاحدة أهل البدع . 

وأما قوله : كيف والمجاز والمقيقة من صفات الألفاظ دون 
القران العنوية ؟ . ْ 

فبقال : أولا لس الأعى كذلك عند . بل كثيرا ٠١‏ تجعلون الحقيقة 
والجاز اهما للمنى ٠‏ فتقولون : -قيقة هذا اللفظ كذا ومجازه كذا ؛ 
وتقولون حقيقة هذا اللفظ . فتجعلونه من عوارض الألفاظ تارة ٠‏ ومن 
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عوارض الغى أخرى ٠‏ وقد مجعاونه من عوارض الاستمال . فيقال : 
استعمال هذا اللفظ فى هذا المنى حقيقة وفى هذا مجار . 


ثم يقال : لا ضابط الهؤلاء : فان منيسم من يجعل استعمال اللفظ 
في بعض معناه حقيقة . وهنهم من يجعله مجازا . وهم من يجعله حقيقة 
وجازاً جمبعاً . كأ قد ذكر ذلك فى مسألة العموم والأمى إذا أريد به 
الدب : هو ما بين تناقض هذا الأصل . ْ 


ثم يقال : هب أن هذا من عوارض الألفاظ : فاماحو من عوارض 
اللفظ المستعسل الذى أرمط ة مناه افقو لك “هو يق صفيات 
الألفاظ دون القرائن المئوية فلا تكون القبقة صفة للمجموع : باطل 
من وجوه :© ' 

أحدها : أن اللفظ م يذل قل الا ام عشوي 4 وهر ان 
التكلم عاقلا له عادة باستمال ذلك اللفظ في ذلك النى ؛ وهو يتكلم 
بعادته . والمستمع يعل ذلك ٠‏ وهذه كلها قرآن معنوية تعلم بالل . 
ولا يدل اللفظ إلا معها . فدعوى الدعى أن اللفظ يدل مع بجرده عن 
حجميع القرائن العقلية : غلط . 


الثابى : أن يقال : أنت لم تفرق بين القران امخوية واللفظة ؛ فان 
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العامل الخصوص بالاستئناء والسرط والصفة واللدل إنما اقترن بيه 
قرا لفظية : وقد جعلته:محازاً ٠.‏ وأبناً فقول النى صل الله عليه 
وس : « إن خالداً سيف سله الله على المشركين » ؛ وقول الى بحكر 
زفى أشعنه: لأابسيذ إل أسد ون أسذ الله يقائل. عن أله ووعنولة: 
وامثال ذلك 3 وما هات 4 من وله : ظبر الطريق هِ ومسشة في قزان 
لفظية مها عرف النى . وهو عندك مجاز . 


الثالك: + أن نفول : آذ كر لنا ضابطا ون القراق الى ها يكون 
حقيقة والقرا التى يكون بها مجازأ ؛ فان هذا متتع لا سبيل لك اليه : 


لبطلان الفرق في نفس الأمى . 


الرابع : أن بقال : هب أنه ه«فتقر إلى قربئة معنوية ! فلو قل 
لك : اللقيقة اسم لنفس اللفظ لكان بشترط أن يقترن به ما بين 
معناه . سواء كانت القريئة لفظة أو معنوية . ولفظ الجقيقة فى الموضعين 
اسم اللفظ لما اقترن به لم يكن ٠١‏ يدفم ذلك . 
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الخامس : أنه لو قبل لك : أنا أجمل لك لفظ المقيقة اسماً للفظ 
وما اقترن «طلقاً .لم يكن لك جواب عن هذا إلا ان يقول : انا اجعله 
اسم للفظ والقريئة اللفظية دون العنوية . وهذا الممنى لو كان صحبيحاً 
م يكن معك إلا جرد ندج قابلت به نحم . وليس محكتك أولى . 
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فكيف تجمل ذلك حجة مطوية على بطلان قول خصمك ؟ 


وتحقيق'ذلك « بالوجه السادس » : وهو أن يقال : قولك كن 
وأن الجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائ النوبة فلا تكون 
الحقيقة صفة للمجموع ؟ لبس فبه إلا مجرد حكاية اللفظ الذى ابدعته. 
فاذا قال لك النازع : بل الحقيقة أسم جموع الدال من اللفتا والقريئة 
المنوية كان قد قابل اصطلاحك باصطلاحه الذي هو احسن من اصطلاحك 
حث سمى جيم البيان الذي علمه الله عباده حقيبقة ٠‏ وانت جعلت 
كيرامنه او اكثره مجازاً . 


قان قلت : فبذا الماع لفظى . قبل لك : فبذا جوابك الأول ؛ 
وهو قولك : النزاع فى ذلك لفظى . 


قوله : لي بمد هذا جوايا آخر . وهو قولك : كيف وأن الجاز 
والمقيقة من صفات الألفاظ دون القران العنوية ؟ فلا تكون القيقة 
صفة للمجموع يقتضى أنك ذكرت جواا ثاناً غير الأول ٠‏ وليس فيه 
إلا إعادة ممنى ذلك الاصطلاح ٠‏ هو انا اصطلحنا علي أن سمسى 
المقيقة اللفظ دون القرائ للنوية . فين أنه ليس معك إلا اعثرافك 
بأن النزاع لفظي ٠‏ فلو كان الاصطلاح مستقها : لم يكن نفاة الجاز 
الذين موا جيع الكلام حقيقة إذا كان قد بين به للراد : بأنقص 
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خالا ع 0 ماهو من خار الكلام حبق وأعه سانا : محازاً 1 
وبعله فرعا في اللغة لا أصلا : ووضماً ادثاً غير به الوضع المتقدم ؛ 
وده ثانا . لفم ل متيوها : 


فص سل 


وقد ذ كر نفاة الجاز حجة ضعيفة ٠‏ وهي قوم ا اله 
صورة من الصور إلا وعكن أن يعبر عنها بالافظ الحقيق الخاص بها . 
فاستمال اللفظ الجازي فيها مع افتقاره الى القرينة من غير حاجة بعيد 
عن أهل المكة واللاغة فى وضعهم . 


وقد أاب عن هذا بقوله : وجواب الثاتى : أن الفائدة في استعال 
. اللفظ المجازي دون المقيقة:قد يكون لاختصاصه بالخفة على اللسان ؛ 
أو للساغته فى ون الكلام لفظاً ونثّاً . والطابقة ؛ والجانسة؛ والسجم 
وقصد الكل ٠‏ والعدول عن المقيق للتحقيق ٠‏ إلى غير ذلك من, 
القامد المطلوبة من الكلام . 

فيقال : هذه الحجة ضعيفة ٠‏ والحتح مها .يازمه أن سل لما اتقسام. 
الكلام إلى حقيقة وتجاز . لكنه .وجب استال الحقيقة دون المجاز . 
وهذا يناقض قوله : لدس في اللغة تحاز ؛ بل المواضم التى سموها 
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يازا إذا ثبت استعالها في اللغة فبي كلها حقبقة على هذا القول . 
والتصير لعض القائق بكو 
والبلاغة متفاوتة ٠‏ وكل ذلك مما يدل عليه الافظ بطريقة اللققة ٠‏ 
واللفظ لا يدل إلا مع قرينة . ومن ظن أن اللقيقة في مشل قوله : 


( واسأل القرية ) هو سؤال الجدران ؛ فبو اهل . 


ن احسن وأبلغ من بعض ١‏ وعراتب البيان 


وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء . كلهم يتكرون استعال الافظ في 
حال فى معنى وقى حال أخرى فى مغى ] خر . كا يستعمل لفظ القرية 
نارق الدكان وتارة ق اليا كن تويدفرن: آم لا يكن تنه إلا 
الساكن ؛: وهذا غاط وافقوا فيه أولئك ٠‏ لكن أوائك يقولون : هنا 
محدوف تقديره : واسأل أل القرية . وأولئك يقولون : بل امراد 
وإسال لطدوات . ش 


والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين فى ذلك 
المكان . فلفظ القرية هنا أريد بههؤلاء . م في قوله تعالى :( وكان 
من قرية هي أشد قوة من قرريتك التى أخرجتك أعلكنام فلا ناصر 
لهم ) . وكذلك قوله تعالى : ( وكذلك أخذ ربك إذا اخذ القرى 
وهي ظالة ):. وقوله : ( 31 من قرية عنت عن أحس رها ورسله 
غاستاها حسابا شديدا وعذبناها عذايا تكرا.) ونظابره .متعددة . 
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مسجل 


وتام هذا بالكلام على ماذ كره من لجاز في القرآ ن ٠‏ فانه قال : 
يسّدر عن فوله : ( يجري من يمتها الأنهار )ء والاتيان عير حارية . 


فبقال : الهر كالقرية والميزاب وتحو ذلك ٠‏ يراد به الحال ويراد 
به المحل . فاذا قبل : حقر الهر ؛ أريد به الل . واذا قيل : جرى 
البر ؛ أربد به الخال . 


وعن قوله : ( اشتمل الرأس شداً ) وهو غير مشتعل كاشتعال 
الثار . فبذا مسلٍ ؛ لكن يقال : لفظ الاشتعال ل يستعمل فى هذا 
العنى . إنا استعمل فى الساض الذي سرى من السواد سريان الشعلة 
من النار ٠‏ وهذا نشسه واستمارة ٠‏ لكن قوله : ( واشتعل الرأس ) 
استعمل فبه لفظ الاشتعال مقيدأ بالرأس لم حتمل اللفظ [في] اشتمال المطب . 
وهذا اللفظ ‏ وهو قوله : ( واشتعل الرأس شيا  )‏ لم يستعمل 
قط في غير موضعه . بل لم يستعمل إلا فى هذا النى ٠‏ وإنكان هذا 
الوضع يغير بعد وضع اشتعلت النار فلا يضر ١‏ وإن قصد به تشبيه 


ذلك المنى بهذا المنى فلا يضر . بل هذا شأن الأعاء العامة لابد ان 
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يكون بين الشين قدر مشترك تهشه فنه تلك الأفراد . 


وأما تسميته استمارة فعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه . 
بل ركبوا لفظ ( اشتمل ) مع ( الرأس ) تركباً لم يتكلموا به . ولا 
أرادوا به غير هذا المنى قط . ولهذا لا يجوز أن بقال فى مثل هذا : 
م يشتمل الرأس شما ٠‏ بل بقال : ليس اشتمال الرأس مل اشتعال 
الحطب وان اشهه من بعض الوجوه ٠‏ ' 


قأل : وعن قوله : ( واخفض لما جناح الذل ) والذل لاجناح له ؟ 


فيقال له : لاريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطار , كم 
أنه ليس لاطار جناح مثل أجنحة لللائكة . ولاجناح الذل مثل جناح 
السفر ٠‏ لكن جناح الانسان انيه . 5 أن جناح الطير حانبه ٠‏ والولد 
مأمور بأن مخفض سائبه لأبويه ؛ ويكون ذلك على وجه اذل لما لا 
على وجه الخفض الذي لا ذل معه » وقد قال لني صلى الله عليه وس ( واخفض 
جناحك لمن انبعك من الؤءنين ) ولم يقل : جناح الذل . فالرسول أعى مخفض 
جناحه وهو حانبه . والولد أعى مخفض جناحه ذلا ٠‏ فلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه . مخلاف الرسول فانهلم يؤحى بالذل ٠‏ فاقتران ألفاظ القرآان 
تدل على اقتران معائنه وإمطاء كل معنى حقه . 
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م أنه سبحانه ككل ذلك بقوله : ( من الرحمة ) فهو جنساح ذل 
من الرحمة لا جناح ذل مسن العجز والضعف : إذ الأول مود 
والثاى مذموم .. 


قال : وقوله : ( أشبر معلومات ) والأشبر لست هي اللسم ؟ 


فيقال : .علوم أن اوقات اللي أشبر معلومات . ليس الراد أن 
نفس الأفعال هي الزمان ١‏ ولا يغيم هذا أحد من اللفظ . ولكن قد 
يقال : في الكلام محذوف تقديرء : وقت اليج أشهر معلومات ٠‏ ومن 
عادة العرب المسنة قي خطامها أنهم محذفون من الكلام ما يكون المذ كور 
دلبلا عليه اختصارا . ”) أنهم بوردون الكلام زيادة تكون مبالنة قى 
محقيق المتى . فالأول كقوله : ( فقلنا : اضرب بعصاك لحر فانفلق ) 
فعلوم أن الراد فضسرب تانفلق . لكن لم محتج الى ذكر ذلك فى 
فانفلق . وكذلك قوله : ( من آمن ) تقديرء بر ا 
لجاع تق الم 0 له : ( الحم أشبر ) ٠‏ أي : أوقات 
الحم أشهر ١‏ فالعنى مد تَفْقَ عليه 0 
وقول القائل : نفس 0 لمن باشين:: إعنا حرينة لو كان عنيذا 
مدلول الكلام ّ ولس كذلك ع بل مدلوله عيد من تكلم به أو عه : 
أن أوقات اليم أشهز معلومات . 
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قأل : وقوله : ( لحدمت صوامع وسع وصلوات ومساجد) ؛ 
والصلوات لا تهدم ؟ 


فيقال : قد قيل : إن الصلوات اسم لمعابد الييود ٠‏ يسمونها. 
صلوات باسم ما يفعل فيها ٠‏ كنظائره ؛ وهو إنا استعمل لفظ الصلوات 
فى للكان مقروناً بقوله : (لدمت ) والهدم إما يكون للمكان ٠‏ 
فاستعمله مع هذا اللفظ فى الكان . 

قال : وقوله : ( أو ساء احد منك من الغائط ) ؟ 

فنقول : لفظ الغائط فى القرآان ستعمل فى معناء اللغوى . وهو : 
المكان للطمئن من الأرض ٠‏ وكانوا ينتابون الأما كن النخفضة لذلك 
وهو الغائط . م سمى خلاء لقصد قاضى الحاجة لموضم الحالي . 
ويسمى مرحاضاً لأجل الرحض بالاء وتحر ذلك . والجيء من الفائط 
اسم لقضاء الحاجة : لأن الانسان ني العادة إما يجيء من الغائط إذا 
قَصى حاجته . فصار اللفظ حقيقة عرفية يفهم منها عند الاطلاق التغوط 
فقد يسمون ما مخرج من الانسان خائطأ نسمية للحال باسم عله .م 
فى قوله : جرى اليزاب . ومنه قول عائشة : حرن أزواج» يغسلن 
عبن أثر الغائط . ولدس فى قوله : ( أو ماء أحد منك من الغائط) 
استمال اللفظ فى غير معناء ؛ بل اللجيء من الفائط يتضسن 
اتغوط . فكنى عن ذلك النى «اللفل الدال على العمل الظاهر 


الستلزم الأمى اللستور . وكلاها حراد . 


وهذا كثير فى الكلام ٠‏ يذ كر الازوم ليقيم .نه لازءه للدلول . 
بوكلاها دل عليه اللفظ . لكن أحدهما وسلة الى الآخر . كقول إحدى 
الفسرة فى حديث أم زرع : « زوجي عظيم الرماد » طويل النجاد ٠‏ 
قريب البيت من الناد , . فان عظم الرماد ستازم كثرة الطبخ 
المستازم في عادنهم لكدرة الضيف ؛ المستلزم لللكرم . وطول النجاد 
بستازم طول القامة . وقرب البنت من الناد يستازم قصده محجة الناد 
إلى بنته ٠‏ والناد اسم للحال والحل أيضأ . ومنه قوله : ( فليدع ناديه ) 
وقوله : ( وتأتون فى تاديك المنكر ) . فينا هو الحل ٠‏ وني نلك هو 
الحال . وم القوم الذين بنتدون . ومنه « دار الندوة » . 


وأصله دن وتساداة بعضهم لبعض ٠‏ حلاف النجاء قاعهم الذين 
يتتاجون . قال الشعى : إذا كثرت اللقة فهى إما نداء وإمانجاء ٠‏ قال 
تعال : (و نادناء من حانب الطو ر الأكن و قر آم يجنا ( قناداء و تأحاه . 


وقال : قوله : ( الله نور السموات والأرض ) ؟ 


فيقال : قد ثبت فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه وسلم كان 
يقول فى دعائه : « اللهم لك الخد . أنت قيم السموات والأرض ومن 
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فين ولك الخحدو انك نور السواة والارئن :ومن فين ع قلسن 
مفبوم اللفظ أنه شعاع الشمس والنار ؛ فان هذا ليس هو نور 
السموات والأرض ٠‏ م ظلن بعض النالطين أن هذا مداول الافظ . 
والتور يراد به الستتير الثير لفيره مهديه ٠‏ فندخل فى هذا أنت الحادي 
لأهل السموات والأرض . وقد قال ابن مسعود : أن ريم لبس عنده 
ليل ولا نهار . نور السموات من نور وجبه ٠‏ واذا كان كونه رب 
السموات والأرض وقيمها لا يناقض أن يكون قد جعل بعض عباده 
برب بعضاً من بعض الوجوه ويفهمه ؛٠‏ فكذلك كونه ( نور السموات 
والأرض ) مثيرها لا يناقض ان يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض . 

وأسم الثور إذا تضمن صفته وفعله كان ذاك داخلا فى مسمى 
الثور ؛ فانه لا جمل القمر نورا كان متصفاً الور وكان مشيرا على 
غيره . وهو مخلوق من مخلوقاته ٠‏ والخالق أولى بصفة الكال الذي 
لا نقص فيه من كل ماسواه . 

قال : وقوله : ( فامّدوا عليه مثل ما اعتدى علي ) قال : 
والقصاص لس بعدوآن ؟ 

فيقال : العدوان مجاوزة الحد ٠‏ لكن إن كان بطريق الظل كان 
يرما . وإن كان بطريق القصاص كان عدلا ماما ٠‏ فلفظ العدوان فى 
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' مثل هذا هو تعدي المد الفامل . لكن لا امتدى صاحبه حاز 
الاعتداء عليه . والامتداء الأول ظل والثاتي مباح . ولفظ عدل مباح. 
ولفظ الاعتداء هنا مقيك عا بان أنه اعتداء 0 وحة القصاص ٠‏ حلاف 
العدوان ابتداء فانه ظلم ١‏ فاذا لم يقبد بالمزاء فيم منه الايتداء ؛ إذ 
الأصل عدم ما يقابله . 


:قال : وقسوله : ( وجزاء سئة سئة مثلها ) . وقوله : ( الله 
يستيزىء مهم ) ( وعكرون وعكر الله ) ؟ 


فيقال : السيئة اسم لما سبق صاحها. فان قعلت به على 
وجه العدل والقماص كان مستحقاً لما فمل ممه من السيئة . ولس 
الراد أنها تسبق الفاعل حتى ينهى عتباء بل تسيق الحازى مها . ولفظ 
السيثة والسنة يراد به الطامة والعصية : ويراد به النعمة والصدة .' 
"كقولة : :نا أصابك من يشتة: فن له .وما أصابك من سكنة فخ 
نفسك ) . وقوله : ( إن تمسسم حسنة تسؤمم وإن تصم سيثئة 
يفرحوا مها ) . وقوله : ( وجزاء سيئة ) .لم يرد به كل من عمل . 
ذناً ٠‏ وإنا امراد جزاء من أساء إلى غيره بظلم فبي من سيئات للمابن 
غزاؤها أن يصاب السىء بسيئة مثلها .كأنه قيل : جزاء من أساء اليك 
ان تسىء إلبه مثل آنا إللك . وهذه سييّة حقيقة . 
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وأما الاستهزاء والمكر بأن بظبر الانسان الخير وللراد شر 

فبذا إذا كان على وجه جحد الحق وظلم الخلق فبو ذنب رمه وان 
إذا كان جزاء على من فعل ذلك عثل فعله كان عدلا حسناً . قال الله 
8 : ( وإذا لقوا لذين آمنوا قلوا : آمنا ٠‏ وإذا خلوا الى شياطينهم 

: إنا 2 ؛ إنا : محن مستيزئون ! الله يستوزىء مهم ) ؛ فان المزاء 
من جنس العمل . وقال تصالى : ( ومكروا مكراً ومكرنا مكراً ) . 
كا قال : ( إعهم يكيدون كيداً واكيدكيداً) . وقل : (كذلك 
كدنا لإوسف ) 


وكذلك جزاء المسّدى عثل فعله ؛ فان الإزاء من جنس العمل . 
وهذا من العدل المسن . وهو مكر وكيد اذا كان بظير له خلاف ما يطن . 


قال : ركلا أوقدو ْ ناراً للحرب أطفأها الله ). فبذا اللفظ أصله أن 
الخاربين بوقدون ارا مجتمع إلبها أعوانهم ٠‏ وينصرون وليهم [ على ] عدوم . 
فلا تتم محاربتهم إلا بها . فاذا لفت لم مجتمع أمرم . ثم صار هذا 
كا تستى ل الأءثال في كل تارب بطل كيده .كا يقال : بداك أوكتا 
وفوك نفيخ . ومعناء أنت الجاتى على نفسك . وكا يقال : الصيف ضعت 
اللين . معناه : فرطت وقت الامكان 


وهضده الألفائل كان لها معنى خاص نة نقلت يعرف الاستعمال إلى منى 
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أعم من ذلك ٠‏ وصاريقهم مها ذلك عند الاطلاق لغلبة الاستمال . ولا يفهم 
مها خصوص معناها الأول كسار الألفاظ التى نقلبا أحل العرف إلى أعم 
من ممعناها . مثل لفظ الرقبة والرأس فى قوله : ( فتحرير رقبة ) ٠‏ 
وقد يقال : إن هذا من باب دلالة اللزوم ٠‏ فان محرير الشق يستلزم 
حرير سار الدن ؛ ولهذا تنازع الفقهاء إذا قال : سك حر إن دخلت 
الدار ؛ فقطمت بده ثم دخل الدار : هل يعّق ؟ على وجبين ٠‏ بناء 
على أنه من باب السراية او هن باب العادة . ْ 


والمحيح أنه من باب السادة ٠‏ واد اك حر إن نبلك كذك 
والحقيقة العرفية والصرعية معاومة في الاغة . 


قال : إلى مالا مخحصى ذكرء من الحازات ؟ 


وقلوا : ما يذكر من هذا الاب إما أن يكون النزاع في مشاء 
او المنى متفق عليه والنزاع فى تسميته يازا . وعلى التقديرين فلا حجة 
لك فيه ٠‏ كقوله : ( باأرض أبلعي ماءك . وياهماء اقلعي ٠.‏ وغيض 
للاء ) ء قيل : أراد بالسماء المطر . أى : يامطر انتملع . وليس كذلك. 
بل الاقلاع الامساك . أي : ياعاء امسكى عن الامطار . 

وكثيرا ما أي الدعي إلى ألفائل لما معان معروفة فيدعى استمالها 
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فى غير تلك المعاني بلا حجة . ويقول : هذا مجاز . فهذا لا يقل ٠‏ 
ومن قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفقون على أن الأصل فى الكلام 
هو المقيقة . وهذا يراد به شيئان : يراد به أنه إذا عرف منى الافظ .وقيل : 
هذا الاستمال مجاز قبل : بل الأصل اللقيقة . وإذا عرف أن للفظ مداولان 
حقيتي وتجازي فالأصل أن محمل على معناه الحقيتي : فيستدل تارة بالعنى للعروف 
على دلالة اللففل عليه . وتارة باللفظ المعروف دلالته على المنى الدلول عليه . 


فاذا قيل فى قوله تعالى : ( فأذاقها الله لياس الموع والحوف ) : 
إن أصل الذوق بالف . قيل : ذلك ذوق الطعام ؛ فالذوق يكون للطعام 
000 نس العذاب 6 قال : ( وللدبقهم ف العذاب الأدق دون 
العذاب الأ كير لعليم يرجعون ) ٠‏ وقوله : ( ذق إنك أنت العويز 
الكرم ) » وقوله : ( ذوقوا مس سقر ) ٠‏ فقوله :'( ذوقوا هن سفن ) 
صريح فى ذوق مس العذاب لا يحتمل ذوق الطعام . 


الموع والحوف إذا ليس البدن كان أعظم في الأم ؛ لحلاف 
القليل منه ٠‏ فاذا قال : ( أذاقها الله لباس الجوع والحوف ) فانه لم يكن 
يدل على لسه لصاحمه وإحاطته به .فبذه العاتى تدل علبها هذه الألفاظ 
دون ما اذا قبل حاعت وخافت ؛ فانه يدل على جنس لا على عظم 
كيفيته وشيته . فهذا من كال البيان . واجميع إنما استعمل فيه اللفظ 
في معناه المعروف في اللغة ؛ فان قوله ذوق لياس الموع والحوف ليس 
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1 كان ع بر هذا الباب هو من علي ايان الذى يعرف به 
الانسان بعض قدر القرآن . ولدس فى القرآن لفظ إلا مقرون با بين 
به الراد . ومن غلط فى فهم القرآن فن قصوره أو تقصيره : فاذا قال 
القائل : ( يرب ما ) : أن الماء زائدة كان من قبله عامه : فان الشارب 
قد بشرب ولا يروى ٠‏ فاذا قيل : يتسرب مها : لم يدل على الري . 
وإذا ضمن مغى الرى فقيل : ( يرب بها ) : كان دليلا على العرب 
الذي تحصل به الرى . وهذا شرب خاص ذل عليه لفظ الياء . 


كا دل لفظ الياء فى قوله : ( فامسحوا بوجوهجم وابديك ) على 
إلصاق الممسوم به بالعضو ؛ ليس المراد مسم الوجه . فن قال : اليا 
زائدة جعل المنى امسحوا وجوهم . ولدس فى جرد مسم الوجه إلصاق 
المسوح من الاء والصعيد . ومن قرأ : ( وأرجلك ) فانه عائد على 
الوجه والأسي ؛ سليل أنه قال : ( إلى الكسين ) . ولو كان عطفا 
على امحل لفسد المنى ٠‏ وكان يكون ( فامسحوا رؤ وشم ). وأيضاً 
فكلهم قرأوا قوله فى التيمم : ( فامسحوا بوجوهم وأيديك من ) . 
ولفظ الايتين من جنس واحد . فاو كان العطوف على الجرور معطوفا 
على الحل 'لقرأوا أيديك بالتصب ٠‏ فاما لم يقرأوها كذلك عل أن قوله : 
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( فامسحوا برؤوسم وأرجل؟ إلى الكسين ) عطف على الوجوه والأبدى . 
قال ان عقيل : 


سس سمل 


قّ أسئلتهم ٠‏ وقد تكلفوا غاية التكليف وتعسفوا غاية التسيف فى 


بان أنه حقيقة . 


فُن ذلك قوم م : إن القرية عي مجتمع النلس ٠‏ مأخوذ من قريت 
الاء في الموض ؛ وما قرأت الناقة فى رحهها . فالضيافة ٠‏ مقرىء ومقرى 
لاجتاع الأضياف عندم . وحمي القرآن والقراءة لذلك لكونه مو كلام 
فكذلك حقيقة الاجتاع إها هو لاناس دون الحدران. فا أراد إلا يمم 
الثلى وهو فى نفسه حقيقة القربة . بوضم ذلك قوله تعالى : ( وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلموا ) ٠.‏ وقوله تعالل : ( وكأن من قرية عت 
عن أعس ربها ورسله ) . وهذا يرجع إلى المجتمع . إلى الناس دون 
الخدران ٠‏ والعير اسم للقافلة . 


ققلوا : والابنية والخير إذا أراد الله نطقها أنطقها . وزمن الندوات 
وقت لخوارق العادات . ولو سألما لأحابته عن اله معجزة له وثرامة, 
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وقوله تعالى : ( ذلك عيسى ابن عر قول الحق ) إنها أشار يقوله : 
( قول الحق ) إلى اسمه ونسته إلى أمه ٠‏ وذلك حقبقة قول الله . 
وقد قال ماح أهد : الله هو الله . ينى : الاسم هو المسمى . 
وقولة تفال :0( وأشريواً فى قلومم العجل يكفرع ) : فانه لما سف 
بعد أن برد فى اللحر وشرنوا من الاء كان ذلك حقيقة ذلك المجل . 
فلا شيء مما ذكرتم إلا وهو حقيقة . 


قال ابن عقيل : فيقال : للقرية ما جعت واجتمع فيا لانفس 
انمع : فلهذا سعى القرء والأقراء لزمان اليش أو زمان الطبر . 
والنصرية والصسراة والصراة اسم تمع اللبن والاء : لا لنفس اللبن 
وألاء الجتمع . والقارى الخامع للقرى . وللقري المامع للأضياف ٠‏ 
فأما نفس الأضياف فلا . والقافلة لاتسمى عيرا إن ل تكن ذات هام 
متخصوصة : فان اللشاة والرحال لانسمى عيرا . فلو كان اسماً لحرد 
القافلة لكان يقم على الرحال كما يقع على أرباب الدواب ؛ 
فطل ما قالوء . 


وقولمم :لو سأل لأحاب المدار : فثل ذلك لا يقم سب 
الاختيار . ولا يكون معتمداً على وقوعه إلا عند التحدى به . فاما أن 


بقع بالهاجس وموم الأوقات قلا . 
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وقوله : ( ذلك عب ى ) يرجع الى الاسم : فتهم اذا حملؤه على 
هذا كان مجازاً ؛ لأن القول الذي هو الاسم لبس بمضاف إليه ؛ واذا 
نقول : ( ما كان لله أن تخد من ولد سيحانه ) . والاسم الذي هو 
القول ليس بإين ميم ١‏ وإنما ابن ميم نفس الجسم والروح الذي 
بقع عليها الاسم . الذي ظبرت على بديه الآيات الخارقة . التى “جعلوه 
لأجل ظبورها إِهاً . 


: الراد نفسن ذات العجل .1 نسفه : فاذا نسف خرج عن 
ك3 0 1 لبجل حقيقة المورة المخصوصة البى خارت . 
وإلاءرادة الذهب لا تصل الى القلوب ٠‏ وغابة ما تصل إلى الأجواف : 
فاما أن بسبقها الطبع فيحيلها الى أن تصل إلى القاب فلي س كذلك 
بل سحالة الذهب إذا حصلت ف العدة رسبت ٠‏ بحيث لاترتق الى غير 
تخليا فضلا عن أن تصل الى القاب ٠‏ ولأن قول العرب : أشربوا : 
لا يرجع الى العيرب . إكسا يرجع الى الأسباب . وهو : الايساغ . 
وذلك يرجم الى امب لا الى الذوات التى هي الأجسام : ولهذا 
لا يقال : أشريوا في قوم الاء إذهو مشروب . فكيف يقال فى 
العجل على أن إضافته نفسه الى القاب إضافة له “إلى ممل المي ؟ 
وقد ورد فى الخبر انهم كانوا يقولون في سحالنه إذا تناواوها : 
هذا أحب إلنا من موسى ومن إله موسى ١لما‏ :الهم من ميته 
فى فأوبهم . 
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قلت : أما ماذكروه من القرية ؛ فالقرية والهر وحو ذلك اسم 
للحال والحل . 'فبو اسم يتناول الساكن وسكتها . ثم المك قد 
يعود الى الساكن : وقد يعود الى امساكن : وقد يعود إليها كاسم 
الانسان ؛ فانه اسم للروح والمسد ؛ وقد يود الح على أحدماء 
وكذلك الكلام اسم للفظ وللتى . وقد يعود الك الى أحدها . 


وأما الاشتقاق فهذا للوضم غلط فيه طائفة من العاماء هلم يفرقوا 
بين قرأ بالهمزة وقرى يقرى ,لياء : فان الذي عنى المع هو قرى 
شرى نألا زه 3 ومنة القرية والقراءة ومو ذلك عومنة قريت الضيف 
أقربه أي : جمعته وضممته إليك . وقريت الاء فى الحوض حمعته . 
وتقريت للياه : تنعتها . وقروت الللاد وقريتها واستقريتها اذا تعبا 
تخرج من بلد الى بلد . ومنه الاستقراء ؛ وهو : تتبع الميء أحجمعه 
ا 0 : فان ذاك من البموق ا 


وأما قرأ بالحمز فعناء الاظهار والسان . والقرء والقراءة من هذا 
الاب . ومنه قوم : ماقرأت الناقة سلا جزور قط ؛ أي: ما أظيرته 
وأخرجته من رحميا . رالقاري : هو الذي يلير القرآن و ترجه . 
قال تمالى : ( إن علينا جعه وقرانه ) ٠‏ ففرق بين الم والقرآن . 
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والقرء: هو الدم لظبورء وخروجه . وكذلك الوفت ؛ قان التوقيبف 


م الطير يدخل فى اسم القرء تبما ما يدخل الليل في اسم اليوم ٠‏ 
قال النى صلى الله عليه وس للمستحاضة : « دعي الصلاة أيام 
أقرائك » . والطبر الذي يتعقبه حيض هو قرء ٠‏ قالقرء اسم للجميع . 


وأما الطبر الجرد فلا يسمى قرءاً ؛ ولمذا إذا طلقث فى أثتناء 
حيضة لم تعد بذلك قرءا ؛ لأن عليها أن تعتد بثلاثة قروه ٠‏ وإذا طلقت 
في أثناء طبر كان القرء الميضة مع ما تقدمها من الطهر ؛ ولهذا كان 
أ كابر الصحابة على أن الاقراء الحيض ١‏ كعمر وعمان وعلي وألى موسى 
وغيرم : لأنها مأمورة بتربص ثلاثة قروي ؛ فلو كان القء هو الطبر 
لكانت المدة قرأين وبعض الثالث . فان النزاع من الطائفنين في 


اليضة الثالثة ؛ فان أ كر الصحابة ومن. وافقهم يقولون : هو أحق مها 
ما لم تغتسل من الحيطة الثالثة ٠‏ وصغار الصحابة إذا طعنت فى الحمضة 


الثالة فقد حلت . فقد ثبت بلنص والاجماع ان السنةان يطلقها طاهراً 
هن غير ماع وقد مضى بعض الطهر ١‏ والله أحى أن يطلق لاستقبال 
العدة لا في أثناه العدة . وقوله : ( ثلاثة قروء ) عدد لس ه و كقوله: 
( أشهر ) ؛ فان ذاك صيغة حمع لا عدد . .فلا بد من ثلاثة قروء م 
أعي الله . لا يكنى بعض الثلك . 
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وأما قولك : ( ذلك عيسى ابن عريم قول لمق ) ففنه قراءتان 
مشهورتان : الرقع ؛ والنصب . وعلى القراءنين قد قبل : إن المراد 
بقول الحق : عسى :كا سمي كلة الله . وقيل : بل الراد هذا الذي 
ذكرناه قول الحق ؛ فيكون خير مبتدأ محذوف . وهذا له نظائر ؛ 
كقوله : ( سيقولون : ثلاثة رابعهم كلهم ) الآبة . ( وقل : المق من 
ريم ) أي : هذا المق ءن ريم ٠‏ وإن أريد به عيسى فتسميته قول 
الحق كتسميته كلة الله ٠‏ وعلى هذا فكون خيراً وبدلا . 


وعلى كل فول فله نظائر . فالقول فى لسميته مجاراً كالقرل 
فى نظائرء . 


والأظير أن للراد به أن هذا القول الذي ذكرناء عن عيسى ان 
عريم قول اطق إلا أنه ابن عبد الله يدخل فى هذا . ومن قال : الراد 
بالحق الله ؛ وللراد قول الله : فبو وإن كان معنى حمسا فمادة القرآن 
إذا أضيف القول الى الله أن يقال : قول الله . لا يقال : قول اطق 
إلا اذا كان للراد القول الحق .كا فى قوله : ( قوله الحق ) ٠وقوله‏ : 
( الله يقول الحق ) . وقوله : ( فالحق والحق أقول ) . 


ثم مثل هذا إذا أضف فيه للؤصوف الى الصفة . كقوله : ( حب 
التصيد ) . وقوهم : صللاة الأول ودار الآخرة هو مد ار 
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بحاة الكوفة وغيرم إضافة الوسوف الى صفته بلا حذف . وعد كير 
من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف تقديره : صلاة الساعة الأول . 
والأول أصم . ليس في اللفظ ما يدل على الحذوف ولا مخطر بالبال . 
وقد حاء فى غير موضع كقوله :(الدار الآخرة ) ٠‏ وقال : ( قوله المق). 


واجلة فنظائر هذا فى القرآن وكلام العرب كثير . وليس فى هذا 
حجة لمن سمى ذلك مجازاً الا كجته فى نظائره . فيرجسم فى ذلك 
الى الاصل . 


قال ابن عقيل : ومن أدلتتا قوله تعالى : ( بلسان عربي مبين ) . 
وإذا ثبت أنه عربي فلغة العرب مشتملة على الاستعارة واللججاز . وهي 
بض طرق البيان والفصاحة ٠‏ فلو أخل بذلك لما تمت أقسام الكلام 
وفصاحته عللى الهام والكل . وإعأ سين تعجيز القرم | اذا طال وجمع من 
استعارتهم وأمثالهم وصفاتهم . ولا نص تجواز الالفاظ الا إذا طالت ؛ 
ولمذا لا تعصل التحدي عثل بنت ٠‏ ولا بالآية والآيتين ! ولهذا جمل 
حم القليل منه غير عترم احترام الطويل ء قسوغ الفسرغ الجنب 
والحائض تلاوته .كل ذلك لانه لا إغاز فيه . فاذا أنى بللجاز واطْقيقة 
وسائر ضروب الكلام وأقسامه ففاق كلامه الخامع الشتمل على تلك 
الاقسام :كان الايجاز ؛ وظهر التعجيز لهم . فهذا بوجب أن يكون فى 
القرآن يما باز 
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قلت : ما ذكره من أن السورة القصيرة لا إيجاز فيها مما بنازعه 
أحكد الشاء.:ة ونقرلوق: © جل الدورة ميد تل :ونار نه بسن 
الاصحاب فى الآبة والآبتين ٠‏ قال أبو بكر ابن الماد - شيم جدي أبى 
ابركآت ‏ : قوله إنما حاز للجنب قراءة السير من القرآن لانه لا 
إتجاز فيه : ما أراه ححا ؛ لان الكل مخترم ٠‏ وإنما ساغ لاجنب 
قراءة بعض الآية توسعة على الكلف . ونظرأ في حصيل المثوبة والحرج 
مع قبام الخرمة . ك) سوغ له الصلاة مع يسير الدم مع جاسته . 


قلت : وأما قوله : إن القرآن تزل باغة العرب : خُق . بل 
بلسان قريش 5 قال تعالى : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم . 
وقال عمر وعئمان : إن هذا القرآن تزل بلغة هذا المي من قريش . 
وحينئذ شن قال : إن الالفاظ التى فيه ليست مجازاً ونظيرها من كلام 
العرب مجاز فقد تناقض . لكن الاصحاب الذين قلوا : ليس فى القران 
مجازلم يعرف عنهم لاحر او يروما قلا 
يلزمهم التناقض . 


وأيضاً فقول القائل : إن'فى لغة العرب مجازاً غير ما «وجد نظيره 
في القرآن ؛ فان كلام الخلوقين فيه هن المالغة والجازفة منالمدس والهجو 
والمراتى وغير ذلك ما يصان عنه كلام المكيم ؛ فضلا عن كلام الله : 
فاذا كان للسمى لا يسمى جازاً الا مأكان كذلك لم يازمه أن سمى 
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ما فى القرآن مجازاً ٠‏ وهذا لان تسمية بعض الكلام مجازاً إما هو أمر 
اصطلاحي ١‏ ليس أعرأ شرعياً ولا لغوياً ولا عقلياً . 


ولهذا كان بعضهم يسمى بلجاز ما استعمل فيما هو مباين لمسماء . 
وما استعمل بعض مسماء لا يسميه مجازاً ٠‏ فلا يسمون استعمال العام 
فى بعض مناه مجازاً . ولا الامى اذا أريد به الندب مجازاً . وهو 
اصطلاح احكمر الفقباء . وقد لا يقولون : إن ذلك استعمال في غير 
ما وضع له . بناء على أن بعض املة لا يسمى غيرا عند الاطلاق . 
فلا يقال : الواحد من العشرة أنه غيرها . ولا ليد الانسان أنها غيره 
ولان الجاز عندم ما احتيج ج الى القرينة فى إثبات الراد الا في دقع مالم 
يرد ء والقرينة فى الامر 7 بعض ما دل عليه اللفظ وتبق الباتي 
مدلولا عليه اللفظ .'يخلاف القرنة في الاسد فانها نين أن المراد 
لا يدخل فى لفظ الاسد عند الاطلاق . 


وإذاكان اصطلاح أكر الفقهاء التفريق بين المقيقة والجاز . 
وآخرون اصطلحوا على أنه متى لم يرد اللفظ جيم مناه فهو مجاز 
در هل أكرّم يفرقون بين القريئة النفصلة أو الستقلة : 
وبين ما تأصلت «للفظ ؛ أو كانت من لفظه ؛ أو ل تستقل افع 
مجعاوا ذلك عجازا .للا يازم أن يكون عامة الكلام مجازاً . حتى يكون 
قوله : لا إله إلا الله : مجاراً ١‏ مع العم بأن الشركين لم يكونوا ينازعون 
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في أن الله إله حق ٠»‏ وإغناكائرا تجعلون ممه آلمنة أخرئ ٠‏ فتكان 
الراع بين الرسول وبنهم فى نني الالحية عما سوى الله حقيقة . اذ لم 
إستعمل فى عير ما وضع له ١‏ وأن الوضوع الاصل هو الْنثي وهو ني 
الاله مطلتاً ٠‏ قبذا النى لم يتقدء أحد من العرب . بل ولا لهم قصد 
فى التعبير عند ٠‏ ولا وضعوا له لفلا بالقصد الاول . اذ كان التسير عو 
جما يتصور من المعانى . وهذا الممنى ' يتصوروه إلانافين [ه ٠ل‏ يتصوروه 


مثتين له ٠‏ ونق التي إشات . 


شن قال : إن هذا الافظ قصدوابه في لقنهم كان أن يبسث الرسول 
لني كل إله ٠‏ وأن هذا هو موضوع الافظ الذي قصدوء به أولا : 
وقولهم :.لا إله إلا الله : استمال لذلك اللفظ فى غير المنى الذي كان 
«وضوع الاففل عندم : فكذيه ظامى علييم قي حال الصسرك . فكيف فى 
حال الاعان 


ولا ريب أن حميع التخصيصات التصلة كالصفة ؛ والشرط ؛ والغاية ؛ 
والبدل ؛ والاستثناء : هو مهذه الزلة . لكن اكثر الألفاظ قد استعملوها تارة 
جردة عن هذه التخصصات وتارة مقرونة مها ٠‏ مخلاف ول : لااله إلا 
لله : فلهم ل يعرفوا قط عنهم أنهم استعماوها مجردة عن الاستثناء » اذ 
كان هذا المنى باطلا عندم . فن جعل هذا حقيقة فى لفتسم ظبر كذبه 
عليهم ٠‏ وإن فرق بين استثناء واستثناء تناقض وخالف الاجماع ؛ وذلك 
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لأنه بني على أصل فاسد متناقض ٠‏ والقول التناقض إذا طرده صاحه 
الزنم صاحبه اوازمه ظبر من فسادء وقبحه مالم يكن ظاهراً قبل ذلك . 


وان ل بعارده تنافمض ونل فساده 3 فيلزم قساده عل التقديرين 5 


ولهذا لا يوجد لاقائلين بالمجاز قول ألّة بل كل أقواللم 
متناقضة . وحدودم والعلامات التى ذ كرو ها فاسدة ؛ إذكان أصل قولحم 
باطلا . فابتدعوا فى اللغة تقسها وتعبيراً لاحقيقة له فى الخارج ٠‏ بل هو 
باطل . قلا عكن أن سصور تصورا مطابقاً ولا يعبر عنه بعبارة سديدة ؛ 
لاف الى الستقيم أنه يعيبر عنه القو ل السديد +5 قال سنالك 
( ياأعها الذين آمنوا ! اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) . والسديد : 
الساد الدواب المطابق للحق من غير زيادة ولا تقصان . وهو العدل 
والصدق . مخلاف ٠ن‏ أراد أن يفرق بين التائلين ويجسلها مخلفين: بل 


متضادين فان دوله لس لتتنديك 8 وهدا باسط قٍِ موضعة 5 


والقصود هنا : أن الذين يقولون : لدس فى القرآن مجاز أرادوا 
بذلك أن قوله : ( واسأل القرية ) اسأل الجدران : والعير الام ' 
وثمو ذلك مما نقل عنهم فقد أخطأوا . وإن جعاوا اللفظ الستعمل فى 
منى في غير القرآن مجازا وفيه ليس جاز فقد أخطأوا أبضاً ٠‏ وان 
قصدوا أن في غير القرآن من المبالغات والجازفات والالفاظ التى لا محتاج 
اليها ونحو ذلك ما يزه القرآن عنه فقد أصابوا فى ذلك . وإذا قلوا : 
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:.حن نسمى تلك الأمور مجازاً لاف ما استعمل في القرآن ونحوه من 
٠‏ كلام العرب : فهذا اصطلاح م فيه اقرب إلى الصواب ممن جعل أكثر 
كلام العرب مجازاً 6٠‏ محكى عن ابن جني أنه قال : قول القائل : 
خرج زيد : مجاز : لأن الفعلى يدل على الصدر والصدر المعرف باللام 
لستوعب جميع أفراد الخروج ٠‏ فيقتضى ذلك أن زيداً حصل منه جميع 
أنواع الحروج : هذا حقيقة اللفظ : فان أريد فرد من أفراد الحروج 
قبو مجاز . 


فبذا الكلام لايقوله من يتصور مايقول ٠‏ وابن جني له فضيلة 
القران وغير ذلك . فبذا الكلام إن كان لم يقله فهو أشبه بفضيلته . 
وإذا قله فالفاضل قد يقول مالا يقوله إلا من هو من أجيل الناس 
وذلك أن الفمل إنما يدل على مسمى الصدر ٠‏ وهو الحقيقة للطلقة 


من غير أن يكون مقيداً بقيد العدوم ٠‏ بل ولا بقيد آخر . 


قاذا قيل : خرج زيد ؛ وقام ور ذلك : فالفمل دل على 
أنه وجد منه مسمى خروج ؛ ؛ ومسمى 5 يأم :هن غير أن يدل اللفظل 
على نوع ذلك الخروج والقيام . ولا على قدره .“بل هو صالم لذلك 
على سيل البدل لاعلى سيل الم . حكتوله : ( فتحرير رقة )؛ 
له أوجب رقة واحدة :لم يوجب كل رقبة ؛ وهي تتتاول جميع 
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الرقاب على سيل البدل . فأي رقبة أعتقها أجزأته . كذلك إذا قبل 
خرج دل عل وجود خروج ١‏ ثم قد يكون قليلا : وقد يكون كثيراً . 
وقد يكون راكباً.؛ وقد يكون مايا ٠‏ ومع هذا فلا بتتاول على . 
سيل البدل إلا خروما يكن من زيد . 


واما أن هذا اللفظ يقتضى عموم كل ما يسمى خروحا فى الوجود 
لاعلى سيل المع فهذا لايقوله القائل إلا إذا فسد تصوره ١‏ وكان الى 
الموان أقرب ٠‏ والظن بابن جني أنه لا يقول هذا . 


ثم هذا العنى موجود في سار اللغات . قبل يقول عاقل : إن 
أحل اللغات جميعهم الذين يتكلمون بال الفعلية التى لابد مها فى 
كل أمة نا وضموا تلك اجخلة الفملية غلى جميسع أنواع ذلك إلفعل 
الوجود فى العالم ...وأن استعيال ذلك فى بعض الأقراد عدول بللفظ عما 
وضع له ؟ ولكن هذا ما يدل على فساد أصل القول بالجاز إذا أفضى 
إلى أن يقال : فى الوجود مثل هذا الهذيان . ويجمل ذلك مسألة تزاع 
توضع فى أصول الفقه . 

فن قال من نفاة الجاز في القرآن : انا لا نسمي ما كان فى القرآن 


وحوه من كلام العرب مجازاً وأا نسمي مجازاً ما خرج عن ميزآن 
العدل . مثل ما يوجد فىكلام الشعراء من المالنة فى السدح والهجو 
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والمرائي والجاسة : فعلوم أنه أن كان الفرق بين المقيقة والجاز اصطلاما 
ححا فهذا الاصطلاح أولى بالقبول تمن يجعل اكثر الكلام ازا . 
بل ويمن مجعل التخصيص التصل كله مجازاً ؛ فيجءل من الجاز قوله : 
( ولله على الناس حج البيت هن استطاع اليه سيلا ) ٠‏ وقوله : 
(قتيسوا صعداً طباً ) . وقوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) . وقوله : 
( فصيام شهعرين متتابعين ) ٠‏ وقوله : ( قن ما ملكت أعاتم من 
فتيانك الؤمنات ) ٠‏ وقوله : ( والحصنات من الؤمنات والخحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلحكم إذا آنت_وهن أجورهن محصنات 
غير مسالغحات ولا متخذات أخدان ) ٠‏ وقوله : ( فويل للمصلين الذين 
بم غن صلاتهم ساهون ) . وقوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا بحرمون ) إلى قوله : ( حتى يعطوا الؤزية عن بك وم 
ماقرون ) . وقوله : ( فان طلقها فلا نحل له من بعد حتى تتحكم 
زوها غيره:) ٠‏ وقوله : ( لاتقربوا الملاة وأتتم سكارى ) ٠‏ وقوله : 
( ولا تباشروهن واتلم عاحكفون ني الساجد ) . وقوله : ( ولكيم 
نمف ما برك أزواج؟ إن م يكن لمن ولد ) ٠‏ وقوله : ( ولهن الثمن 
بما تركتم إن كان لم ولد ) ٠‏ وقوله : ( وجزاء سيئة سيئة'مثلها ) » 
وقوله : ( إلا أن تكون مجارة حاضرة تديرونها يشم ) . وقوله : 
( ولأبويه لكل واحد منها السدس مما ترك إن كان له ولد ؛ فان لم 
يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه اثلث ) ء. وقوله : ( ومن يقل مؤمناً 
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«تعمداً ) . وقوله : ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسفة إلى أهله ) ٠‏ وقوله : ( فاصد الله مخلصا له الدين ) ٠‏ وقوله : 
( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ) . وقوله : ( إلا الذين 
نابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) ٠‏ وقوله : ( إلا أن بأنين بفاحثة 
مبنة ) . وقوله : ( والذرن يذلاهرون من نسامهم ثم يعودون لا قالوا) 
وقوله : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ) , 
وقوله : ( فعيريوا منه إلا قليلا مهم ). وقوله : ( ول يكن لحم 
شهداء إلا أنفسهم ) . وقوله : ( لتدخان السجد الحرام إن شاء 
الله آمنين ) ٠‏ وامثال هذا مما لا يعد إلا بكلفة . 


فُنَ جعل هذا كله مجازاً وأن العرب تستعمل هذا كله وما أشهه 
في غير ما وضع اللفظ له أولا : فقوله معلوم الفساد بالضرورة . وازمه' 
أن بكون اكب الكلام مخازا ٠‏ إذ كان هذا يازمه فى كل لفظ مطلق 
قبد بقيد ٠‏ والكلام جلتان : إبعية وفعلية . والاسية أصلها البتدأ 
والخبر : فيازم إذا وصف البتّدا والخير أو استثى منه أو قبد حال 
كان مجازاً . 


ويازمه إذا دخل عليه كان واخواتها وإن وأخواتها وظنت 
وأخواتها فغيرت معناء وإعرابه : أن يصير مجازاً ؛ فان دخول القبد 
عليه تارة يكون في أول الكلام : وتارة في وسطه ؛ وتارة فى آخره 
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لاسيا باب ظننت : فانهم يقولون : زيد منطلق وزيداً منطلقاً ظلنت : 
ولهذا عند التقديم يجب الاعمال وني النوسط يجوز الالغاء : وفى التأخر 
يحسن مع جواز الاجمال ؛ فانه إذا قدم الفعول ضعف العمل ؛ ولهذا 
يقوونة بدخول حرف الكر 53 بشوونه ىَّ أسم الفاعل لكونه ا 
من الفعل . كقوله : (لريهم برهبون ٠)‏ وقوله : ( انكتتم للرؤيا تعبرون ) 
وقوله : ( إمهم لنا لغائظون ) . 

ويازمه فى الجلة الفعلية إذا قيدت عصدر موصوف أو معدود أو 
وع دن المصدر أن 19 نَ يازا 0 له : ( فاجلدوم انين جلدة ). 


وقوله : ( ويتصرك الله نصراً عزيزاً ) : 


وكذلك ظرف الكان والزمان . وكذلك سار ما يقيد ه القمل 
من حروف اطر. ٠‏ كقوله : 0 فامنسحوا بوجوهم وأشيك منه ( وقوله : 
( على عدى من رمم ) . وقوله : ( وأن الذين آمنوا انعوا اق من 
رهم ) وقوله : ( والذن تنام الحكتاب يعامون أنه مزل هن 
ربك بالحق ) . 

وما يشبغي أن يعرف أن ان عقيل مع مبالفته هنا فى الرد ملل 
من يقول : ليس فى القرآن مجاز : فهوني موضع آخر ينصر أنه لبس 
فى اللغة تجاز ؛ لا في القرآن ولا غيره ! وذآكر ذلك في مناظرة جرت 
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له مع بعض أسحابه التبليين الذين قلوا بالجاز . فقال فى فنونه: جرت 
مسألة هل في اللغة مجاز ؟ فاستدل حتبلي أن فيا مجازاً يأنا وجدنا 
أن من الأنماء ماحصل نفيه ٠‏ وهو تسمية الرجل المقدام أسداً ؛ 
والعالم والكريم الواسع العطاء والجود بحرا" . قنقول فيه : ليس ببحر 
ولا بأسد . ولا محسن أن نقول في السبع الخصوص والبحر لدس بأسد 
ولا بحر . فعل أن الذي حسن نني الاسم عنه أنه مستعار كا تقول في 
الستعير لمال غيره : لبس يمالك له . ولا محسن أن تقول في المالك 
لبس عالك له . 


قال : اعترض عليه معترض أصولي حذلى فقال : الذي عولت عليه لا 
أسلمه . ولا تعويل على الصورة بل على الخصصة ؛ فان قولنا : حبوان : 
يشمل السبع والانسان ٠‏ فاذا قانا : سبع وأعد : كان هذا لا فيه 
من الاقدام والهواش والتفخم للصبال . وذلك موجودفى صورة الافسان 
وصورة السبع . والاثفاق واقع فى المقيقة : كسواد الخبر وسواد القار 
جيعاً لا مختلفان فى اسم السواد بالعنى ٠‏ وهي الحقيقة التى هي هبة يجمع 
البصر اتساع الحدقة . فكذلك اتساع الود والعم وانساع للاء جيعاً 
يجمعه الاتساع . قيسمى كل واحد منها حرا للمغى الذي حمعها.. وهو 
حقيقة الاتساع ؛ ولأنه لا يجوز أن يدعي الاستمارة لأحدما إلإ إذا 
ثنت سبق التسمية لأحدها . ولا سيا على أصل من يقول : ان الكلام 


. ياض بالاصل‎ )١( 


165١ 491 


قديم ؛ والقدم لا بسبق بعضه بعضأ : فان السابق والسيوق من صفات 
ممه لاد فخ الؤمان. © 


قلت : فقد جعل هذا اللفظ متواطتاً دالا على القدر الشترك 
كسار الأماء التواطئة . ولكنه مختص فى كل «وضع بقدر متميز 1ا 
أمتاز نه ون القرشة 3 قَ ما مله بك دن السواد ٠‏ وهدا بحنية رد 


عامه قما احتح 5 للمحاز 1 


قال : ومن أدلة المجاز مازعم الستدلون له هن. أجود الاستدلال 
على , الْتَعَاةَ 3 وهو قوله تعالى : 0 لمدءت صوامع ومع وصاوات ومساجك 
بذ كر فيها اسم الله كثيراً ) . وقوله تعالى : ( فوجدا فبها جداراً يريد 
أن ينقض فأقامه ) . والعلوات فى لنة العرب : إما الأدع.ة وإما الأفعال 


م 
فان قيل : كان هن لغة الرب تسمية العلى صلاة . وقد ورد فى 
التفسير : ( وان المساجد لله ) أعضاء السجود . والجدار وإن لم يكن له 
إرادة لكنه لا ستحيل هن الله فمل الارادة فيه من غير إحداث 
ينه ضامة . 
فيقال : هذا دعوى عن الوضع : إذ لابعلم أن الصلاة قى الأصل 
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إلا الدعاء . وزه في الشسرع أو نقل إلى الأفعال المخصوصة . فأما الأبنية 
وإ ض ذلك من تقل عن العرة وان “عت صلوات فاعا هو استعارة ؛ 
امات الضيلواف. يوار بمحاق اله نو الحداق راف ل كن هنا 
مريداً .كا لو خلق فيه كلاما لم يكن به متكلا . 


وأما قوله : إن كلة الله الراد مها عسى نفسه : فلا ريب أن 
العدن شر ينه عن «الفدزل نه اق: لغة الدرت كترم : هذا درم 
قوف الأمن توه كر لتر هذا هاي الله تومته تييية الامو 
نه أمراً ٠‏ والقدور قدرة . والرحوم به رحمة . والحاوق بالكلمة 
كلة . لكن هذا اللفظ إعا يستعمل مع ما يقترن به مما ييين المراد . 
كقراه : ( ناعم ! إن الله يبشترك بكلمة منه ابممة المسبح 
عسى أبن حسم وجا فى الانيا والآخرة ومن القربين ) . فبين أن 
الكلمة هو السيح . 0 

ومعاوم أن المسي نفسه ليس هو الكلام ( قلت : أنى يكون 
بي ولد ولم ممسسنىي بسر ! قال : كذلك الله مخلق ما بشاء . إذا قضى 
ينا كنا مول 1 15 فكرن) افون انا تضف انمو الوك أئه 
سبحانه مخلق ما بشاء ؛ إذا قضى أمرأ فانما يقول له كن فيكون ٠‏ 
فدل ذلك على أن هذا الولد مما مخلقه أله بقوله : ( كن ! فيكون ) ؛ 
ولمذا قال أحمد بن حثيل : عسى مخاوق بالكن ؛ لبس هو نفس الكن 
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هذا قال في الآية الأخرى : ( أن مثل عسى عند لله كثل آحم 
خلقه هن 0 ! فكون ). ٠‏ فقد بين عراده أنه 
خلق يكن لا أنه نفس كن ونحوها من الكلام . 


وكذلك قوله : ( الحج أشهر معاومات ) قد عل أنه لم يرد أن 
الأقعال أزمنة وإعا أراد الخبر عن زمان الحم , ولهذا قال سدها . 
( قن فرض فين الح ) . واللحج الفروض فين لبس هو الأشير ؛ 
فلم أن قوله : ( أشهر ) ل يرد به نفس الفمل بل اميق نر اده بكامة 
ا بين [ أنَ] الافظ لا يدل على أن الأفعال أزمنة . 


وكذلك قوله : ( ولكن البر من اتقى ) ١‏ ل قال : ( وليس الير 
بأن تأنوا الليوت من ظبورها ولكن البر من اتتق ).دل الكلام على 
أن حمراده ولكن البر هو التقوى ٠‏ فلا يوجد مثل هذا الاستمال إلا 
مع ماين الراد . وحينئذ فهو مستعمل مم قيد ببين للراد هنا : م 
هو مستعمل فى موضع آخر مع قبد يبين الراد هناك . وبين المشين 
اشتراك وبنها امتياز ٠‏ عنزلة الأسماء للترادفة والتباينة . كلفظ الصارم 
والبند والسيف : فنها تشترك فى دلالتها على الذات ٠‏ فبي من هنا 
الوجه كالتواطتة . . يعتاز كل منها بدلالته على معنى خاص فتنشه التمابنة . 
وأسماء الله وأسماء رسؤله وكتابه من هذا الاب . 
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وكذلك ما يعرف باللام لام العيد ينصمرف فى كل موضع إلى 
ما بعرفه الخاطب ٠‏ أما بعرف متقدم ؛ واما باللفظ المتقدم. وان كان 
غير هذا المراد لس هو ذاك . لكن ب قدر مشترك وقدر فارق ٠‏ 
كقوله تعالى : ( إنا أرسنا إللم رسولا شاهداً عل :م أرسانا إلى 
فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول ) . وقال تعالى ( لا تجعلوا دعاء 
الرسول بم كدعاء يعضكم بعضاً ) قفني الوضعين لفظ الرسول ولام 
التعريف لكن المعهود العروف هناك هو رسول فرعون وهو موسئى 
عليه السلام . والعروف المحهود هنا عند الخاطبين بقوله : ( لا نجعاوا 
دعاء الرسول بينج ) هو محمد صلى الله عليه وسلم , وكلاها حقيقة , 
والاسم متواطىء ٠‏ وهو معرف باللام في للوضعين لكن العهد فى أحد 
' الوضعين غير العبد فى الموضع الآخر . وهذا أحد الأسباب التى مها 
هل الافظ : فان لام التعريف لا تدل إلا مع معرفة الخاطب 
بالعبود العروف . 


وكذلك اسم الاشارة ؛ كقوله : هذا . وهؤلاء ٠‏ وأولئك : إنا يدل 
فى كل موضم على الشار إلبه هناك . فلابد من دلالة الية أو لفظية 
تنين أن المشار إلبه غير لفظ الاشارة . فتلك الدلالة لا يحصل اللقصود 
إلا مها وبلفظ الاشارة . كا أن لام التعريف لا محصل القصود إلا مها 
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وبللعبود ٠‏ ومثل هذه الدلالة لا يقال : إنها مجاز . وإلالزم أن تكون 
دلالة أسماء الاشارة بل والضارٌ ولام العبد وغير ذلك مجازا . وهذا 
لايقوله عاقل . وإن قاله ماعل دل على أنه لم يعرف دلالة الألفاظ . 
وظن أن الحقائق ندل بدون هذه الأمور التى لابد مها فى 
دلالة اللفظ ٠‏ بل لا يدل شىء من الألفاظ إلا مقروتاً بشيره 
مس الألفاظ . وحال التحكلم الذي يعرف عادته عثل ذلك 
الكلام ٠‏ وإلا فنفس استّاع اللفظ بدون العرفة لاسكلم وعادته 
لا يدل على شىء ؛ إذا كانت دلالتها دلالة قصدية إرادية تدل على 
ماأر اد للتكلم أن يدل بها عله لا تدل بذاتها . فلا بد أن تعرف 
با ناوعا 0 ولهذا لا سا 0 بل بالعقل _ 

1 


ولهذا كانت دلالة الألفاظ على معانها سمية عقلية تسمى الفقه : 
ولهذا يقال من عرفها : هو يفقه . وان لم يعرفها : لا يفقه . قال تمل 
( ال هؤلاء القوم لا يكادون يفقيون حديثاً ؟ ) وقال تعالى : ( ووجد 
من دوتها قوما لا بكادون يفقهون قولا ) . وقال : ( وإن مسن شى.ء 
إلا سبح بحمده ولكن لاتفقبون. قسبيحهم ) . 
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ولهذا كان المقصود من أصول الفقه : أن بفقه عراد الله ورسوله 
الكتاب والسئة . 


تم محمد الله وتوقيقة . لا إله إلا هو . وصلى الله على ثديه وحبده 


وأفضل خلقه تقد .آله و#به وس تسلا كثيرا إلى بوم الدين . 
وحسننا الله ونعم الوكيل . 


007 لاغ 


وقال رص الار 


0 
فى « أصول الم والدين » 
قال الله تمالى : ( إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا ) إلى 
قوله : ( ومن يتول الله ورسوله والذين آءنوا فان حزب الله مم 
الغالرن ) وقال تعالى : ( ولله العزة وارسوله ولامؤمنين ) وقال تعالى : 
( أطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأعس ا ). 
وفى التشبد : « التحيات لله والصلوات والعليبات . السلام عايك 


أيها النى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالجين » 


وهذه الأصول التى أعس مها عمر بن الخطاب لشسريم حدث قال : 
إقنض عا في كتاب الله ٠‏ فان لم يكن فيا فى سئنة زسول الله . فان 
لم يكن فيا اجتمع عليه الناس ٠‏ وفى رواية فها قضى به الصالحون . 

وكذلك قال ابن مسعود : من سل عن شيء فليفت بما فى كناب 


498 234 


الله . فان لم يكن فما فى سنة رسول الله . فان لم يكن فيا اجتمع عليه 
اللاس . وكذلك روى نحوه عن ابن ععاس وغيرء . ولذلك قال العلماء : 
الكتاب والسنة والاجماع . وذلك أنه أوجب طاتّيع إذا لم بكن نزاع 
ول يأمى بالرد الى الله والرسول الا اذاكان تراع . 


فدل من وجبين ٠‏ من جبة وجوب طاعتهم ومن جبة ان الرد 


الى الكتاب والسنة اها وجب عند التزاع ؛ قعل 


لا يجمه وان حاز . لأن اتفاقهم دليل على موافقة الكتساب والسنة . 


أنه عند عدم النزاع 


وأعى عوالاتهم . والوالاة تقتضي الوافقة والتابعة .كا أن العاداة تقتضي 
الخالفة والحانة هن وافقته مطلقاً فقد واليته مطلقا ٠‏ ومن وافقته فى 
غالب الأمور فقد واليته في غالها ٠‏ ومورد التزاع لم نواله فيه 
وان : تعاده . 


فأما الأمى باناع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله : ( اتتعوا. 
ما أل اليك من ريم ) ( فاتتعوه واتقوا ) ( واتبسوا النور الذي 
أل معه ) و ( يتعون الرسول الى الأمي ) ( أطعوا الله وأطعوا 
الرسول ) ( وما أرسلنا من رسول آلا لبطاع باذن الله ) ( فلا وربك 
لا يؤمنون ) الآية ( فردوء الى الله. والرسول ) ( وأن هذا صراطي 
مستقما فادتءوه ) ( ما ! ناا الرصول قدو وما مها عله فانتهوا ) 
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وفنا كان ن مدن ولا مؤمئة ) ( فلبحذر الذى ن يخالفون عن أمره ) . 


وهذا كثير . 


وأما الساف قآيات أحدها : ٠١‏ تقدم مثل قوله : ( وأولى الأ ) 
وثوله : ( فان تنازعتم ) وقوله : ( والؤمنين ) وقوله ( ولله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ) 0 خرج اللؤء.نون عن الحق والمدى لا كانت 
لم العرة اذ ذاك من تلك الههة ؛ لأن الناطلل والضلال لس ءن الاعان 
الذي ستحق به 1" ٠‏ والعزة «شمروطة بالاعان ٠‏ لقوله : ( ولا تهنا 
ولا محرا وأتم الأعلون ان كنتم مؤمنين ) 1 


ومنها قوله  :‏ أهدنا الصراط المستقيم صر أحل الذين 56 عليوم 


غير الغضوب علييم ولا الشالين ) أسى بسؤاله المداية إلى صراطهم ٠‏ وقال : 
( فأو لتك 0 الذين أنسم أله علديم ( إل بةء وفنا الدلالة . 


ومنها قوله : ( واتبع سبيل من أثاب الي ) والسلف الؤمئون 


ومنها قوله : ( اتسوا ٠ن‏ لا بأل أجراً وم مبتدون ) 
والسلف كذلك . 


وما قوله : ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ومن خرج عن احماد.م 
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فقد أتبع عير سيلمم . 


ومها قوله : ( وكذلك جعلنا 5 أمة وسطا لتكونوا شبداء على 
الناس ويكون الرسول علي شهيدا ) وقوله : ( ليكون الرسول شهدا 
عليك وتكونوا شهداء على الناس ) وقال قوم عسى : ( فا كتنا 
مسع الشاهدن ) ني آل عمران والمائدة . لأن لنا الشاهدة ٠‏ 
ولمم العبادة بلا شهادة » والأمة الوسط العدل الخيار ٠.‏ والشهداء 
على الناس لا بد أن يكونوا عالين عادلين كالرسول ؛ ولهذا قال فى 
النازة « وجبت ء وجبت » وقال : « أنتم شبداء الله فى الأرض » 
وقال : « توشكوا أن تعاموا أهل التة هن أهل النار بالثناء الحسن 
والثناء السيء » قعل أن شهادتهم مقبولة فيا يشبدون عليه من 
الأشخاص والأفعال ؛ ولو كانوا قد يشبدون با ليس بق لم يكونوا 
شبداء مطللقاً . 

ومنها قوله : (كنتم خير أمة أخرجت لانساس تأمرون بللعروف 
وتهون عن النكر وتؤمئون بلله ) وفيها أدلة مثل قوله : ( خير أمة) 
وسّل قوله : ( تأمرون بالعروف وثهون عن النكر ) فلا بد أن 
بأمروا بكل معروف ويهوا عن كل منكر ٠‏ والصواب فى الأحكام 
وواللا د 


6 501 


ومنْها قوله : ( اتقوا الله وكؤنوا مع الصادقين ) ومنهاقول الخليل 
( رب هب لي حكاآ وألْقني بالمالمين ) وقول يوسف : ( توفي 
مسالا وألطقي المالحين ) ومنها قوله : ( والسابقون الأولون من 
امباجرين والأنصار والذين اتعوجم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ) 
والرضوان لا يكون مع اتفاقهم واصرارم على ذنب أو خطأ ٠‏ فان 
ذلك مقتضاء العفو . 


ونا قوله : ( ثم أورثنا الكتاب لذبن امطفينا من عبادنا ) 
وقوله : ( وسلام على عباده الذين اصطن ) فانه يدل من وجبين ٠‏ من جية 
أن الاصطفاء يقتضي التصفية وذلك لا يكون مع الاتفاق والاصرار على 
الذنب والخطأ . والثاتى التسليم علييم وذلك يقتضي سلامتهم من العيوب 
كا سل على المرسلين ٠‏ وعلى توح وعلى السيح . 


ومْها قوله ( ألا إن اولباء الله لا خوف علييم ولا مم يحزتون ) 
ومها قوله : ( فبدى الله الذين آمنوا لا اختلفرا فيه من الحق باذنه ) 
انه يدل على [ أنه هدى في كل شيء ] وقوله : ( الله ولي الذين 
آمنوا مخرجهم من الظلمات الى النور ) فانه يقتضي اخراجيم من 
كل ظلة .. 


2502 6.5, 


ومها قوله : ( هو الذي يصلى عليكم وملائكته ليخرجم من 
الظلمات الى النور ) وقوله : ( هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجم 
من الظلمات الى التور ) . ومْها قوله : ( وامتصموا تحبل الله حميماً ولا 
تفرقوا ) . وما كان نحوها من الأعى بالجاءة والبى عن الفرقة . 
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00) 500 , 1 

و سل سبع الو سم مر ين #قمية ر مر اللر - 

جما بقع في كلام كثير من الفقباء » من قولهمم : هذا خلاف القياس 
لا ثت بالنص ٠‏ أو قول الصحابة أو يعضوم ٠‏ وربما كان حك حمسا عليه ! 

فن ذلك قولهم : تطبير الماء اذا وقع فيه نجاسة خلاف القياس 
بل وتطبير النجاسة على خلاف القياس ٠‏ والتوضؤ من لوم الابل على . 
خلاف القاس . 00 بالمجامة على خلاف القباس . والسم على خلاف 
القياس . والاحارة والحوالة » والكتابة والضارية ٠‏ وللزارعة والساقاة . 
والقرض ٠‏ وصحة صوم المفطر ناسياً . والمطي فى الجج الفإسد ٠‏ ككل 
ذلك على خلاف القياس . وغير ذلك من الأحكام : فبل ‏ هذا 
القول صواب أم لا ؟ وهل يعارض القياس الصحيم النص أم لا ؟ 

الجد لله رب العالمين . أمل هذا أن نعل أن لفظ القاس لفل 
تمل ء يدخل فيه القباس الصحيم والقياس الفاسد . 


ذالقا بن المسيج هو الذي وردتث 4 الشريبعة 3 وهو ا بين 


)١(‏ سعى : « رسالة فى معنى لقان 6ه 


الممائلين والفرق بين الختلفين ٠‏ الأول قباس الطرد . والثاني قياس 
المكس وهو من العدل الذي بعْث الله به رسوله . 


فالقياس الصحيم معدل أن كرون العلة التى علق مها الم فى 
الاصحل موجودة ل ف الي من عير معارض في الفرع عم كا 
ومثل هذا القياس لا تأتى الصريعة خلاقه قل ٠‏ وكذلك القناس بالفاء 
الفارق ٠‏ وهو: أن لا يكون بين الصورنين فرق مؤثر في 0 
فل هذا القباس لا تأتي الشمريعة تحلافه ٠‏ وحيث حاءت العمر 
باختصاص بعض الأنو اع يحم بفارق به نظائره فلا بد أن مختص ذلك 
النوع يوصف وجب اختصاصه بالمج 3 وم مساوائه لغيره ٠‏ لكن 
من شرط القاس الصحيح المحتدل أن يعر صحنه كل أحد ٠)‏ فوأ 
شيا من الشريعة مخالفاً للقياس فنما هو مخالف للقياس الذي انعقد فى 


وجيت جعلنا أن النص حاء مخلاف قياس : علمنا قطعاً أنه ساس 
فاسد . ععنى أن صورة النص امتازت عن تلك الصور التى يظن أنها 
مثلبا بوصف أوجب تخميص الشارع لما بذلك الحم فليس فى الشمرية 
ما خالف قياساً ححا ٠‏ لكن فيها ما بخالف القاس الفاسد وان كان 
من الناس من لا بعل فسأدم . 
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وين ننين أمثلة ذلك مما ذكر في السؤال ٠‏ فالذين الوا : 
المضاررة والساقاة والزارعة على خلاف القياس :.ظنوا أن هذه العقود 
من جنس الاحارة ٠‏ لأمها حمل بعوض ٠‏ والامارة يشترط فيها العم 
بالعوض والعوض ٠‏ فاما رأوا العمل فى هذه العقود غير معلوم والربح فيها غير 
معلوم قالوا: مخالف القياس . وهذا من غلطهم ؛ فان هذء العقود من جنس 
المشاركات لا من جنس المعاوضات الخاصة التى يشترط فيها العلم بالعرضين . 
والشاركات جنس غير جنس المعاوضة ٠‏ وإن قبل إن فيها شوب المعاوضة . 


وكذلك المقاسمة جنس غير جنس العاوضة الخاصة ون كان فنها شوب 
معاوضة . حتى ظن بعس الفقهاء انها سم بشترط فييا شُروط 
البييع الخاص . 

وايضاح هذا : ان العمل الذي يقصد به المال ثلائة أنواع : 


' أحدها : أن يكون العمل مقصودا معاوما : مقدورا عل تسليمه . 
فبذه الاحارة اللازمة . 


والثاتي : أن يكون العمل مقصودا لكنه تججول او غرر . فهذه اللعالة 
وهي : عقد حاز لسن بلازم ٠‏ فاذا قال : من رت عندى البق فله مائة 


فقد يقدر على رده وقد لايقدر . وقد يرده من مكان قريب وقد 
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برده من مكان بعيد : فلهذا لم تكن لازمة . لكن هي حارّة . فان عمل 
هذا العمل استحق الجل ٠‏ وإلا فلا . ويجوز أن يكون الل فيها إذا 
حصل بالعمل جزءاً شائعا : وجهولا جهالة لا تنم التسليم . مشل أن 
بقول أمير الغزو : من دل على حصن فله ثلث ما فبه ٠‏ ويقول للسسرية 
التى يسريها : لك حمس ما تغنمين أو ربعه . 


وقد تنازع العاماء فى سلب القاتل : هل هو مستحق بالشرع ؟ 
كقول الشافعي ٠‏ أو بالشرط كقول أنى حنيقة ومالك ؟ على قولين ها 
روايتان عن أحمد . فن جعله مستحقاً بالعمرط جعله من هذا الاب . 


ومن هذا الباب إذا جعل للطبيب جعلا على شفاء امريض حاز . م 
أخذ أصحاب البى صلى الله عليه وسل الذين جعل لهم قطيع على شفاء 
سيد الي . قرقاه بعضهم حتى أ ١‏ فاخذو! القطيع ؛ فان الجمل كان 
على الشفاء لا على القراءة . ولو استأجر طبداً احارة لازمة على الشفاء 
لم يز ؛ لأن العفاء غير مقدور (ه فقد بشفيه الله وقد لا بشفيه ٠‏ 


فهذا ونحوه مما جوز فنه الجعالة دون الاحارة اللازمة . 


وأما التوع اثالث : فهو مالا يقصد فيه العمل ؛ بل القصود 
الملل » وهو المغاربة ٠‏ فان رب المال ليس له قصد في نفس “مل 
العامل م للجاعل والستأجر قمد فى تمل العامل ؛ ولهذا لو عمل 
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ما جمل ولم يريم شيثالم يكن له ثىء وان سمى هذا جعالة بجزء مما محصل 
العمل كان نزاءا لفظيا . بل هذه مشاركة . هذا ينع بدنه وهذا بنفع 
عالفاقة عون قسم الله من الرييم كان ها على الاشاعة ؛ ولهذالا يجوز 
أن مخص أحدما بربم مقدر : لأن هذا يخرجها عن العدل الواجب 
فى الشركة . 


وهذا هو 9 نبى عنه صل الله عليه وس من المزارعة ٠‏ فانهم 
كانوا يشرطون ارب لمال زرع بقعة بعيها. وهو مايلبت على 
الماذيانات واقبال٠الحداول‏ ويحو ذلك . قنهى الى صل الله عليه وسلم 
عن ذلك . ولمذا قال اللمث بن سعد وغيره : أن الذئ نمبى عنه 
٠‏ صلى الله عليه وسلم هو أعى اذا نظر فيه ذو البصر بالملال والحرام 
عل أنه لايجوز : أو كا قال . فبين ان البي عن ذلك موجب 
القيلى . فان مثل هذا لو شرط في المضاربة لم يجز ؛ لأن منى 
المشاركات على العدل بين الششريكين ٠‏ قاذا خص أحدما برئم دون 
الآخر ل يكن هذا عدلا . مخلاف.مااذا كان لكل منها جزء شائع 
ذالها يشتركان فى الغم وفى الغرم ٠‏ قان حصل ريح اشتركا فى العم . 
وان لم محصل ري اشتركا فى الحرمان ٠‏ وذهب نفع يدن هذا ما 
ذهب نفع مال هذا . ولهذا كانت الوضيعة على المال لأن ذلك فى مقابلة 
ذهاب نفع العامل . 
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ولحذا نان الصواب أنه يجب فى المضارية الفاسدة ري الثل لا أجرة 
الثل ٠‏ فيعطى العامل ماجرت به المادة أن يعطاه مثله مسن الرجم 
اما نصفه وما ثلثه واما ثلثاه . فأما أن يعطى شيا مقدراً مضموثاً فى 
ذمة امالك كم يعطى فى الاحارة واطمالة فهدا غلط تمن قاله . وسب 
الغلط نه أن هذا احارة ٠‏ فأعطاء في فاسدها عوض الثل 5 يعطيه 
فى السمى الصحييم . وتما بين غلط هذا القول ان العامل قد 
يعمل عصر سنين . فاو أعطى أجرة الثل لاعطي أضماف رأس للال. 
وهو في الصحيحة لا يستحق الاجزءاً من الريح ان كان ره 
فكيف بستحق فى الفاسدة أضعاف ما إستحقه فى الصحيحة ؟ 


وكذلك الزين أبطلوا للزارعة وللساقاة ظنوا انها احارة بعوض 
تجول فأبطلو ها . وبعضهم حم منها ما تدمو -إليه الحاجة كالساقاة على 
الشجر . 3 امكان امارنها . مخلاف الأرض فانه تمكن امارتها . 
وجوزوا من الزارعة ما يكون تبعاً للساقاة ٠‏ اما مطلقاً ؛ وإما اذا 
كان 0 الثلك . وهذا كله بناء على ان مقتضى الدليل بطسلان 


المزارعة » واعا جوزت للحاجة . 


الاحارة بجر مسرأة مصمونة قُِ 1 ؛ فان 00 أعا يقصد 7 
بازرع النابت فى الأرض ٠‏ فاذا وجب عليه الاجرة ومقصوده مسن 


فق 04 


"الزوع قد بحصل وقد لا يحصل . كان فى هذا حصول أحد التعاوضين 
على مقصوده دون الآخر . وأما الزارعة فان حصل الزرع اشتركا فبه. 
وان لم يحصل شيء اشتركا فى اطرمان فلا بختص أحدما يحصمول 


مقصوده دون الأقين 3 فبذا أقرب الى العدل وانعك عن الفي 
من الاحارة 3 


والاصل ق العقود حميعها هو العدل ؛ فانه بست به الرسل 
وأزلت الكتب ٠‏ قال تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأزلنا 
معيم الكتاب ولليزان ليقوم الناس بالقسط ) ٠‏ والشارع نبى عن 
الر! لما فيه من الظل . وعن لليسر لا فيه من الظل ٠‏ والقرآن حاء 
بتحرم هذا وهذا . وكلاها أحكل الال بالباطل . وما نيى عنه 
الى صلى الله عليه وسم من للعاملات : كبيع الغرر ٠‏ وبع الثمر : 
قبل بدو صلاحه . وبيع السئين . وبيع حبل الخملة ٠‏ وبيع الزايئة 
والحاقلة . ومحو ذلك : هي داخلة إما في الربا وإما في الممسر . 
الامارة بالاجرة الجهولة مثل أن يكريه الدار بما يكسبه اللكتري فى 
حانوته من الال هو من اليسر . فهذا لا .يجوز . وأما الضارية 
والساقاة والزارمة فليس فيهبا شيء من السير . بل هو من 
أقوم العدل . 


وهذا مما بين لك ان المزارعة التى يكون فيها اللدذر من العامل 
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أحق بالمواز ءن المزارعة التى يكون فيهيا »ن رب الارض ٠‏ ولمذا كان 
أصحاب رسول الله صل اللهعليه وسلم يزارعون على هذا الوجه . 
وكذلك عامل الى صل الله عليه وسل أهل خيير بشطر ما يحرج 
«نها من مر وزرع على أن يعمروها من أموالهم . 


والذين اشترطوا أن يكون البذر ٠ن‏ رب الارض قاسوا ذلك على 
المخارية . فقالوا في المضارءة : امال من واحد والعمل من آخر. 
وكذلك ينغي أن يكون فى الزارعة ٠‏ وجماوا البذر من رب 
الال كالارض . 


وهذا القياس مع أنه مخالف للسنة ولأقوال الصحالة فبو من أفسد 
اقباس ؛ وذلك ان المال فى للضارية يرجع الى صاحبه ويقنسان الري . 
فبو نظير الارض فى المزارعة ٠‏ وأما البذر الذي لا يعود نظيره الى 
صاحبه بل يذهب كا يذهب نفع الارض «الاقه بالتفع الذاهب أولى 
من الحاقه بالامل الاق . فالعاقد اذا أخرج البذر ذهب مله وبذره . 
ورب الارض ذهب نفع أرقا ودر هذا كارش عذال فسن عدل: 
البذر كللال كان ينبني له أن بعيد مثل البذر إلى صاحبه كمأ قال مل 
ذلك فى الضارءة . فكيف ولو اشترط رب البذر نظير عود بذره إليه 
ل مجوزوا ذلك ؟ ! 
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ولس هذا موضم بسط هذه السائل . وانما الغرض التبيه على 
جنس قول القائل : هذا مخالف القاس . 


وأا « الحوالة » شن قال : تخالف القباس قال : انها بسع دين 
بدين وذلك لا يجوز . وهذا غلط من وجيين : 


أحدما : أن بيع الدين بلدين ليس فيه نص عام ولا اجماع .. 
وأا ورد البي عن بيع الكالى. بالكالى. . والكاللء هو المؤخر 
الذي م يقبض بللؤخر الذي لم يقبض . وهذا كا لو أسل شيثاً فى ثي. 
فى النمة وكلاما مؤخر ٠‏ فهذا لا تجوز بالاتفاق . وهو بسع كاللء 
بكالء . وأما بيع الدين بالدين فيتقنم الى بيع واجب بواجب 
كا ذحكرناء » وبنقسم الى بيعم ساقط بساقط . وساقط بواجب . 


وهذا فيه زاع : 

الوجه الثانى : ان الكوالة من جنس ايفاء الحق لا من جنس 
اليع . فان صاحب الحق اذا استوى من المدين ماله كان هذا 
استيفاء . فاذا أماله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين 
الذي له فى ذمة اليل ٠‏ ولهذا ذحكر البى صل الله عليه وسام 
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الحوالة فى معرض الوفاء فقال في الحديث المحيم : « مطل القى 
ظلم ٠‏ واذا اتبع أحدم على ملء فليتبع » ٠‏ فأمى للدين بلوفاء ونهاه 
عن الطل ؛ وبين انه ظالم اذا مطل ٠‏ وأعى الغريم بقبول.الوقاء اذا 
عل على «لىء ء وهذا كقوله تعالى : ( قاتباع بلعروف وأداء إليه 
احسان ) ٠‏ أعى المستحق أن يطالب بالعروف . وأمس المدين أن 


يؤدى احسان . 


ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وان كان فيه شوب العاوضة ٠‏ 
وقد خلن بعض الفتهاء ان الوفاء انها محصل باستيفاء الدين . يسبب أن 
الغريم اذا قبض الوفاء صار فى ذمته للمدين مثله . يتقاص ماعليه عاله » 
وهذا تكلف أنكرء مور الفقباء . وقالوا : بل نفس الال الذي قبضه 
محصل به الوفاء ولا حاجة أن نقدر فى ذمة الستوق ديناً . وأوائك 
قصدوا أن يكون وفاء الدين بدين . وهذا لا حاجة إليه ٠‏ بل الدين من 
جنس العلاق الكلي وللمين من جنس البين . فن ثبت فى خمته دين 
مطاق كلى 55 منه هو الاعيان الموجودة . وأي معين استوفاه 
كيد قمر ل لك ادن للا 
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سس سس سل 

ومن قال : القرض خلاف القياس قال : لانة بسع ربوي مجنسه 
من غير قيض . وهذا غلط . فان القرض من جنس التبرع بالمنافع 
كالعارية . ولهذا سماه النى صلى الله عليه وسلم منيحة . فقال : « أو 
اهاري رو دهان انان جه نجع ادال 
لينتقع بها يستخلف منه ثم يميده البه ٠‏ فتارة ينتفع بللنافسع كا فى عارية 
العقار . وتارة عنحه ماشة ليصرب لبها ثم يعيدها . وتارة يعيره شحرة 
لأحكل كمرها ثم يعيدها . فان اللبن والثمر يستخلف شيئاً بعد شي. 
تحزلة الثافم » ولمذا كان في الوقف يجري مجرى المنافع . واللقرض 
يقرضه ما يقرضه لينتفم به م يعيد له عثله . فان اعادة اثل تقوم مقام 
اعادة العين . ولهذا نهى أن بشترط زيادة عسلى الثل .م لو شرط فى 


- 


العارية أن يرد مع الاصل غيرء . 

ولس هذا من باب الببع . فان عاقلا لا يبيع درها عله من 
كل وجه الى أجل . ولا يباع التنيء يجنسه الى أجل الا مع اختلاف 
المفة أو القدر "٠‏ يباع قد بنقد آخر وسيم بمكسور ونحو ذلك . 
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ولكن قد يكون فى القرض منفعة للمقرض ٠‏ كا في مسألة السقتجة ٠‏ ولهذا . 
كرهها من كرهها . والصحيح أنها لا تكر . لان القترض ينتفع مها 
أبضاً . ففنها منفعة لما حمماً اذا أقرضه . 


فصطسل 

وأما قول من يقول : ازالة النجاسة على خلاف القباس . والتكاح 
على خلاف القياس وتحو ذلك : فبو من أفسد الاقوال . وشييتهم انهم 
: يقولون : الانسان شريف واللكاح فيه ابتذال الرأة . وشرف الانسان 
بناني الابتذال . وهذا غلط . فان النكاح من مصلحة شخص المرأة 
ونوع الانسان ٠‏ والقدر الذي فبه من كون الذ كر يقوم على الانثى هو 
من المكمة التى مها تتم مصلحة جنس الحموان ٠‏ فضلا بعن نوع الانسان 
ومثل هذا الابتذال لا ينافي الانسانة . كا لا ينافيها ان يتغوط الانسان 
اذا احتاج الى ذلك . وأن يأحكل ويشرب . وانكان الاستغناء عن 
ذلك أ ككل . بل ما احتاج إلبه الانسان وحصلت له يه مصلحته فانه 
لا جوز ان عنع منه . وللرأة مختاجة الى النكاح وهو من تمام مصلحتها 
فكيف يقال : القياس يقتضى منعها أن تتزوج ؟ 


وكذلك ازالة النجاسة . فان شهة من قال : انها مخالف القباس ان 
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للاء اذا لاقاها يجس الماء ء ثم اذا صب ماء آخر لاق الاول ٠.‏ وهل 
جرا. قالوا : فكان الفاس أنه تنجس المماهء المتلاحمّة ء والنجس 
لا زيل النجس . 


وهذا غلط . فانه يقال ١ل‏ قلتم القياس يقتضي ان اللاء اذا لاق 
اللجاية كفي 8 


فان قلتم : لانه فى بعض الصور كذلك . قيل : الك فى الاصمل 
لس حمل الازالة مخالفة للقياس بأولى من جعل تنجس الماء تخالفاً 
للقياى » بان يقال : القياس يقتضى أن الماء اذا لاق جاسة لا ينجس 
كا انه اذا لاقاها حال الازالة لا ينجس ٠‏ فهذا القياس أصم من ذلك 
لان النجاسة نزول بالاء بالنص والاحماع . واما تنجس الماء بلللاقاة ورد 
راع . فكيف جحل .واقم البزاع حجة على مواقم الاجماع . والقياس 
أن بقاس موارد النزاع على مواقع الاجماع . 
بنحس ؛ فله باق على أصل خلقه . وهو طبرب داخل فى قوله تعالى : 
( وحل لهم الطيبات وخعرم عليهم البائث ) ء وهذا هو القباس فى 
للائعات حميعها اذا وقمت فنها نجاسة فاستحالت حتى لم يظبر طعمها 
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ولا لونها ولا ربحبا أن لاتتجس . فقد تنازع الفقهاء : هل القياس 
يقتضى مجاسة الماء علاقاة النجاسة الا ما استثناء الدليل أو القياس بقتضى 
أنه لانجس إذا لم بتغير ؟ على قولين . والأول قول أهل العراق . 
والثاتي قول أهل المجاز . 


وفقباء الحديث منهم من مختار هدا ؛ ومهم من مختار هذا وم اهل 
الحجاز . وهو الصواب الذي تدل عليه الاصول والتصوص والمعقول : 
فان الله أبلح الطببات وحرم الخمائث . والطيب والحيث باشار صفات 
قاعة بالغعيء ٠‏ شا ذام على حاله فهو طبب ٠‏ قلا وجه لتحرعه ؛ ولمذا لو 
وقعت قطرة مر فى جب م يلد شاربه . 


والذين يسامون أن القيابى نجاسة الماء بالملاقاة قرقوا بهن ملاقاته في الازالة 
وبين غيرها بفروق . 
مهم من قال : الماء ههنا وارد على النحاسة وهناك وردت النلجاسة 


ومنهم من قال : الاء إذا كان في مورد التطبير لازالة الث أو 
الحدث لم يثنت له حم النجاسة ولا الاستمال الا إذا انفصل ٠‏ واما قبل 
الانفصال فلا يكون مستعملا ولا نحساً . وهذا حكاية مذهب لس 
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ومهم من قال : الاء فى حال الازالة جار والاء الجاري لا ينجس 
إلا بالتغير . وهو مذهب أن حنيفة ومالك . وهو أنص الروايتين عن 
د ٠‏ وهو القول القديم للشافصي . ولكن ازالة النجاسة تارة 
تحتون بالريان وتارة تكون بدونه . م لو صب اللاء على الوب 
فى الطست . 


فالصواب أن مقتضى القياس أن الاء لا بنجس إلا بالتغير . والنجاسة 
لاتزول به حت يكون غير متغير . وأما في حال تغيره فهو نجس لكن 
شخفف نه النجاسة ٠‏ واما الازالة فعا محصل بالاء الذي لدس عتغير . 


وهذا القباس فى الاء هو القياس فى الائعات كلها انها لا تنجس إذا 
استحالت النجاسة فبها ول يرق لما فيها أثر : فانها حينئذ هن الطينات لا 
عع الخائك 3 


وهذا القياس هو القياس في قليل الماء وكثير ه ؛ وقليل الائع 
ور ٠‏ فان قام دليل شرجى على نجاسة شيء من ذلك فلا تقول : انه 
خلاف القباس .بل نقول : دل ذلك على إن العانة تا رسدالكع: 


ولهذا كان أخلير الأقوال فى الياء مذهب أهل المديئة والبصرة : 
أنه لا نجس الا بالتغير ٠‏ وهو اأحدى الروايات عن الامام احمد . نصرها 
طائفة من اصحابه كالاءام أى الوفام بن عقيل : وأبي عمد بن النى . 
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وكذلك الاء المستعمل فى طبارة الحدث باق على طبوريته . وقد 
صح عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « الاءلا بنجس » فلا يصير 
الله جنباً ولا يتعدى اليه حك الخنابة . ونهيه صلى الله عليه وسيم 
عن البول فى الاء الداتم أو عن الاغتسال فيه لايدل على أنه يصير 
نحساً بذلك . بل قد مبى عنه لما يفضي اليه اليول بعد البول من اقساده . أو .ا 
يؤدي إلى الوسواس . ا مبى عن بول الرجل فى مستحمه . وقال : 
« عامة الوسواس منه » . ونهبه عن الاغتسال قد اء فيه أنه نبى 
عن الاعتسال فيه بعد البول . وهذا يشه نهبه عن بول الانسان 


ل مستحمه . 


وقد ثبت في الصحيس عنه على الله عليه وسلم انه سل عن 
فأرة وقمت فى سمن فقال : « ألقوها وما حولما وكلوا بنج ,. 
والتفريق المروى فيه : « ان كان حامداً فألقوها وما حولها ؛ وانكان 
3 فلا تقربوء » غلط م بينه البخاري والترمذي وغيرها » وهو من 
غلط معمر فيه. وابن عباس روابه أفتى فيا إذا مانت أن تلق وما حولها 
ويؤكل ٠‏ فقيل لما : انها قد دارت فهه . فقال : اتما ذاك لما كانت 
حية : فاما مانت استقرت . رواه أحمد فى مسائل ابنه صالم . وكذلك 
الزمري راوي الحديث أفتى فى الطامد واللائسع القليل والكثير ؛ سناً 
كان أو زيّاً ؛ أو غير ذلك : بأن تلق وما قرب منها ويؤكل الباق ؛ 
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واحتح الحديث ك فكف قد ا روى قنبه الفرق ؟ 


وحديث القلتين ان صح عن النى صل الله عليه وس بدل على 
ذلك أيضاً ؛ فان قوله : « إذا بلغ الاء قلتين لم تحمل الث » وفى الافظ 
آخر : لم ينجسه شيء » بدل على أن اللوجب لنجاستهكون الث 
فيه مولا . شبىكان مستهلكا فيه لم يكن تقولا . فمنعلوق الحديث 
وتعليله لم يدل على ذلك . 


وأما مخصيض القلتين باذ كر انيم الوه عن األاء 007 2 
القلاة ؛ وما ينوبه من السباع والدواب ؛ وذلك الماء اككثير في العادة . 
فبين صلى الله عليه وسلم ان مثل ذلك لا يكون فيه خمث في المادة . 
حلاف القليل فانه قد يحمل الث وقد لا يممله ؛ فان الكثرة تين 
على أحالة الث الى طبعه : والمفهوم لا جب فيه العموم ٠‏ فلس إذا 
كان القلتان لا تحمل الك يازم أن «ادوتا بازمة امظلقاً عيبل 
أن التخصص و قمع جو أنا نا لأناس علو . عن مناه معيئة 0 فتهقد 1 9 
التخصيص لأن هذه كثيرة لا محل الث والقلتان كثير . ولا يازم 
أن لا يكون الكثير الا قلتين . وإلا فاو كان هذا حدأ فاصلا بين 
الحلال والحرام لذ كره ابنداء ٠‏ ولأن الحدود الشرعية تكون معروفة 
كتصاب الذهب والعصرات ونحو ذلك ٠‏ والاء الذي تقع فيه النجاسة 
لابسل كيل إلا خرصا :ولا عكن كيله فى العادم , فكيف يفصل بين 
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الحلال والطرام با يتعذر معرفته على غالب الناس فى غالب الأوقات ؟! 


وقد أطلق فى غير حديث قوله : « المساء طبور لاينجسه شيء» 
و* الاء لا يجنب » ولم يقدرء . مع أن تأخير البيان عن وقت الماجة 
لانجوز . ومنطوق هذا الحديث يوافق تلك . ومفبومه انما بدل عند 
من يقول بدلالة الفهوم إذالم يكن هناك سبب يوجب التخصيص بالذ كر 
لا الاختصاص بالحي ٠‏ وهذا لايل هنا . 

وحديث الأعى باراقة الاناء من ولوغ الكلب ؛ لأن الآنية التى 
لخ فيها الكلب في العادة صغيرة ولعابه لزج ببق في الاء ويتصل 
بالاناء ٠‏ فيراق الاء ويغسل الاناء من ريقه الذي لم يستحل بعد. 

وبسط هذه السائل له «وضع آخر . وانها القصود التنبيه على 
تخالفة القناس وموافقته . 


افلس 


وقول القائل : إن تطبير الماء على خلاف القياس هو بناء على 
هذا الاصل الفاسد . والا قن كان من أصله ان القئاس ان الماء لا 
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نجس إلا بالتقير فالقياس عنده تطبيره ؛ فان المم إذا ثبت بلة زال 
زوالها . وإذاكانت العلة التغير فاذا زال التغير زالت النجاسة . كا أن 
البلةلما كانت في الجر الشدة المطرية فاذا زالت طبرت كيف والنجاسة فى 
للاء واردة عليه كنجاسة الأرض ؟ ولكن قد يقال : هذا منى على 
« مسألة الاستحالة » وقيها نزاع مشهور ففي مذهب مالك وأمد قولان 
ومذهب أي حتيفة وأهل الظاهى أنها تطبر بالاستحالة 5210 
الشافمي لا تطبر بالاستحالة . 
وقول القائل : انها تطبر بالاستحالة أصم ء فان :النجاسة إذا 
صارت ملحا أو رماداً فقد تبدلت المقيقة وتبدل الاسم والصفة. 
فالنصرص التناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول للح 
والرماد والتراب . لا لفظأ ولا ممنى . والعنى الذي لأجله كانت تلك 
0 خبيثة معدوم فى هذه الاعيان . فلا وجه للقول بأنها خبيثة 
بجسة . والذين فرقوا بين ذلك وبين ار قالوا : الخر حمست بالاستحالة 
ره ت بالاستحالة . فيقال لمم : وكذلك البول والدم والعذرة انما يجست 
بالاستحالة فينبغي أن تطبر بالاستحالة . 


فس سل 
وآما قول القائل : التوضؤ من لوم الابل على خلاف القياس . 
فهذا افا قاله لأا ل واللحم لا يتوضأ منه . وصاحب الشرع قد 
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فرق بين لم الثم ولي الابل كا فرق بسين معاطن هذء ومبارك 
هذه . فأمى بالصلاة فى هذا ونهى عن الصلاة في هذا . فدعرى 
المدى أن القياس التسوية بنها من جنس قول الذين قلوا ( اما الييع 
كل ل #بواخل 1د ال :ونم الريا ) والقرق ,ينها قات انق 
الأمى » كما فرق بين أصحاب الابل وأصحاب الغنم فقال: « الفخر والخبلاء 
فى الفدادين أصحاب الابل ٠‏ والسكينة في أحل القم » وروي ف الابل : 
« انها جن خلقت من جن » ! وروى : « على ذروة كل بعير شيطان» 
فالابل فيها قوة شيطانة. والغاذي شيه بالقذى .00 


لهذا حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي عمخلب من الطير : 
لانبادواب عادية . بالاغتداء مها تجعل ني خلق الانسان من العدوان 
مايضره فى دينه ٠ء‏ فى الله عن ذلك لأن المقصود أن يقوم الناس 
بالقسط ٠‏ والابل إذا أ كل منها تبقي فيه قوة شيطانية . 


وفى الخديث الذي فى السئن عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال : « الغضب من الشيطان ٠‏ والشيطان خلق من النار . واما تطفاً 
النار بلماء » قال النى صلى الله عليه وسلم : « فاذا غضب أحدم 
فليتوضأ » . فاذا توضأ السد من لوم الابل كان فى ذلك من اطفناء 
القوة الشيطانية مايزيل الفسدة ٠‏ يمخلاف من لم يتوضأ منها فان الفساد 
عاصل معه . ولهمذا يقال : إن الاعراب بأحكليم لوم الابل مع عدم 
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الوضوء منها صار فييم من الحقد ما صار. 

ولهذا أعى بالوضوء تما مست النار. وهو حديث يعم . وقد ثبت في 
أحاديث سميحة أنه أحكل مما مست النار ول يتوضأ ٠‏ فقيل : أن الأول 
منسوخ . ككن لم يثيت أن ذلك متقدم على هذا ٠‏ بل رواه أبو هريرة 
واسلامه متأخر عن تاريخ بعض تلك الأحاديث . كديث السويق الذي 
كان مخبير فانه كان. قبل اسلام ألى هريرة . وقيل : بل الأعى بالتوضؤ 
بما مست النار استحاب كالأم بالتوضؤ من الغضب . وهذا أظبر 
القولين . وها وجبان في مذهب أحمد . فان النسخ لابصار اليه الا 
عند التافي والتاريخ . وكلاها منتف ٠‏ مخلاف حمل الأعى على الاستحباب 
فان له نظار كثيرة . ش 

وكذلكِ النوض من. مس الذ كر ومس النساء هو من هذا الباب 
لما قبه من نحريك الشهوة » فالتوضؤ مما بحرك الشبوة كالتوضؤ من 
الغضب .وما مسته النار : هو من هذا الباب ؛ فان الغضب من الشبطان 
والشيطان من النار ٠‏ وأما لم الابل فقد قيل : التوضوٌ منه مستحب 
لكن تفريق الى صلى الله عليه وسلم بينه وبين لم الفنم ‏ مع ان ذلك 
مسته الثار والوضوء منه مستحب ‏ دليل على الاختصاص ٠.‏ وما فوق 
الاستحباب إلا الاجاب . ولان الشيطنة في الابل لازمة وفيا مسته: 
الثار عارضة ٠‏ ولحذا نمبى عن الصلاة فى أعطانها' لازوم الشيطان لما . 
مخلاف الملاة فى مباركبا فى السفر فانه حار لأنه عارض ٠‏ والحشوش 


524 03 


محتضرة فبي أولى ابي من أعطان الابل . 


وكذلك الام بيت الشيطان ٠‏ وني الوضوء من اللحوم الخيشة 
عن أحمد روابتان . على أن الك مما عقل معنا فيعدى . أو ليس 
كذلك ؟ والبائث التى أببحت للغسرورة كلحوم السباع أيلمم فى 
العيطنة من لوم الابل . فالوضوء منها أولى . 


وقد تنازع العاماء فى الوضوء من النجاسة الخارجة من غير 
السيلين : كالفصاد 3 والحجامة ٠‏ والجرح 3 والىء 9 والوضوء من هس 
النساء لشبوة وغير شهوة . والتوضؤ من مس الذكر ٠‏ والتوضؤ من 
القبقبة . فعض الصحابة كان يتوضاً من مس, الذ كر كسعد واين عمر 
وقيو مهم لم يكن ا مئه . والوضوء مئه هل هو واجب أو 


وعدم الاجاب مدهب ألى شفة . 


كنض انعا لجرا كن ات لشي 
وجوب ذلك قلا يقوم الدليل إلا على خلافه . ولا يقدر أحد قط أن 
ينقل عن النى صلى الله عليه وسلم انه كان يأغى أصحابه. بالوضوء من مس 
النساء ولا من النجاسات الخارجة ؛ لعموم اليلوى بذلك ٠‏ وقوله تعالى : 
( أو لامستم النساء ) للراد به الجاع كما فسره بذلك ابن عباس وغيره 
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رشرة متعددة . وقوله سأ فى الله عليه وسلم للستحافة : « إنها ذلك 
عرق ولس /الحيضة » 'تعليل لعدم وجوب الغسل لا لوجوب الوضوء . 
. فان وجوب الوضوء لا مختص يدم العروق ٠‏ بل كانت قد لنت أن 
ذلك الدم هو دم ايض الذي بوجب الغسل ٠‏ فبين لما الى صلى الله 
عليه وسل ان هذا ليس هو دم الحيض الذي يوجب الفسل . فان 
ذلك رشح مسن الرحم كلعرق ٠‏ وائمها هذا دم عرق انفجر فى 
الرحم ودماء العروق لا توجب الغسل ٠‏ وهذه مسائل مبسوطة فى 
مواضع ع : 

والقصود هنا التنيه على فساد [ فول ] من بدعى التتساقض ف 
معاني الصريعة أو ألفاظها ٠‏ ويزعم ان الشارع يفرق بين التمائلين . 
بل نينا حمد صلى الله عليه وسل بعث بالحدى ودين اق . بالمكية 
والعدل والرحة . فلا يفرق بين شيئين في ال الا لافتراق صفامها 
الناسبة للفرق ٠‏ ولا بسوي بين شيئين إلا لتائلها في المفات 
الناسة للنسوية . 

والاظير أنه لا يجب الوضوء من مس الذكر ولا النساء . ولا 
خروج اللجاسات من غير السبيلين . ولا القبقهة . ولا غسل المت ٠‏ 
فائه ليس مع الوجان, دايل يح . بل الأدلة الراجحة تدل على 

عدم الوجوب ٠‏ لكن .الاستحباب متوجه ظاهى . فيستحب ان يتوفا 
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من مسن النساء لشبوة ٠‏ ولستحب أن ا من الححاءة 1 والقيء 
والفعل إنما يدل على الاستحباب . ولم يثنت عنه أنه 0 الوضوء من 
المجامة . ولا أعس أصحابه بإلوضوء إذا جرحوا ٠‏ مع كثرة الجراءات . 
والمحابة نقل عنهم قعل الوضوء لا إتجابه .. 


وكذاك القبقبة في الملاة ذنب . ويشرع لكل من أذنب 
أن ف - وق أستحاب الوضوء من القبقبة وجبان قَّ 55 


امد وغيره . 


وأما الوضوء من الحدث الدائم 'لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة 
عن الى صلى الله عليه وسلم قد حم بعضها غير واحد من العاماء ؛ 
فقول اجمبور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظير ٠‏ وهو مدهب 


ا دمشة أو 1 3 " 0-3 


متسل 
وأما الحجامة ذاها امتقد أن الفطر منها تخالف للقباس من 
ان 0 لا ما دخل ٠‏ وهؤلاء أشكل عليم الوّء قيء والاحتلام 


و3 ايض والنا 
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وأما من تدبر أصول الشرع ومقاصده فانه رأى الشارع لما 
أمى بالصوم أعى فيه بالاعتدال تى كر الوصال ٠‏ وأعي بتعجيل الفطر 
وتأخير السحور . وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود . وكان من 
العدل أن لا خرج من الانسان ماهو قيام قوته . فالتيء مخرج الغذاء 
والاستمناء مخرج الى ٠‏ والحيض يخرج الدم . وهذه الأمسور قوام 
البدن . لكن فرق بين ما عكن الاحتراز .نه ومالا يعكن . فالاحتلام 
لا عكن الاحتراز منه . وكذلك من ذرعه التيء . وكذا دم الاستحاضة 
فاته ليس له وقت معين . حلاف دم الحيض فان له وقناً معنا . 
فالحتجم أخرج دمه وكذلك القتصد . مخلاف «ن خرج دمه بغير اختبارء 
كاللجروح فان هذا لا عكن الاحتراز منه . فكانت الجامة من جنس 
القيء والاستمناء والحيض ٠‏ وكان خروج دم الجرح من جفس الاستحاضة 
والاحتلام ودرع القْء م ؤقد تناست الشريشة ولشامبيت و رس 
القياس . 


6 
1. 


والأظير أنه لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير في الاسليل . ولا 
الاستنشاق إلا أن تكون صائاً , . 
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لس سسسسسسل 
وأما قولحم : السل على خلاف القياس فقولحم هسذا من جنس 
مارووا عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تبع ماليس عندك 
وا رفن قٌّ السل : وهدا ا برو قَْ الحديث وأما هو من كلام بعض 
الفقباء ٠‏ وذلك انهم قلوا : الس بع الا نسان ما لس عنده فيكون 
يخالفاً للقياى . ونبي النى صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام عن بيع 
ما ليس عنده : إما أن يراد به بيع عين معينة فيكون قد باع مال 
الغبر قبل أن يشتريه ٠‏ وقيه نظر . واما ان يراد به بسع ما لا يدر 
على تسليمه وان كان في الذءة » وهذا أشيه : فيكون قد ضمن له 
شيئاً لا يدري هل يحصل أو لا حمل ؟ وهذا فى الس الخال اذا ل4, 

يكن عنده ما نوقيه ء والناسبة فيه ظاهرة . 


قأما الس المؤجل فانه دين من الدون ٠‏ وهو كالابتيساع 0 
مؤجل . فاي فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا فى الذمة وكون 
العوض الآخر مؤجلا فى الذمة ؟ وقد قال تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فا كنوه ) وقال ان عباس : أشهد أن السلف الضمون فى 
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الذمة حلال فى كتاب الله وقرأ هذه الآبة ٠‏ فالاحة هذا على وفق 
القياس لا على خلافه . 


1 ١: 
3 وأما الكتّابة فقال ءن قال : هي خلاف القياس ؛ لكونه يبع‎ 

عاله . ولس كذلك . بل باعه نفسه عال فى الثمة ٠‏ والسيد لاا حق له 
قى ذمة العد وائا حقه فى يدنه . ذان السيد حقه ماللة العد في انسانيته 
فبو هن حمث يؤعى ويهى انسان مكلف ٠‏ فبازمه الامان والصلاة 
واله حيام لانه افسان والذمة العهد . وإا يطالب السد عا في ذمته بعد 
ا ف 
ذمته . ثم إذا اشترى نفسه كان كسبه له ونفعه له . وهو حادث على 
ملكه الذي استحقه بعقد الكتابة ٠‏ لكن لا بق فها الا بالأذن ؛ لان 
السيد 20 يرض مخروجه من «لكه إلا بان يسم له العوض . قُتى لم 
صل له العوض ويجز العبد عنه كان له الرجوع فى الببع . وهذاهو 

القناس فى العاوضات . 


ولهذا يقول : اذا جز الشترى عن الثمن لا فلاسه كان للبائح 
الرجوع فى البيع + فالمده لكات مقن للفجيةه فعيره عدن أداء 
العوض كعجز الشتري . وهذا القياس فى جميع العاوضات إذا مجز 
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العاوض هما عليه من العوض كان للآخر الرجوع في عوضه . ويدخل 
فى ذلك يز الرجل عن الصداق ٠‏ وي الزوج عن الوط ٠‏ وطرده 
مز الرجل عن العرض في الخلع والصلع عن القصاص . 
سس سل 
وأمًا الاجارة فالذين قلوا : هي على خلاف القياس قالوا : انها ببع 
معدوم . لأن النافم معدومة حين العقد وبيع العدوم لا يجوز . 


م ان القرآن حاء باحارة الظثر للرضاع فى قوله تعالى : ( فان 
أرضعن لك ف توهن أجورهن ) ٠‏ فقال كثير من الفقباء : ان احارة 
الظثر لأرضاع على خلاف قياس الاحارة ٠‏ فان الاحارة عقد على مناقم 
وأجارة الظثّر عقد على اللين ٠‏ واللإن من باب الاعيان لا من باب 
النافم ' ومن العجب أنه ليس ف القرآن ذكر آحارة حارّة آلا هذه . 
وقالوا : هذء خلاف القياس . والغىء انما يكون خلاف القياس اذا 
كان النص قد اء فى موضع 51 فى موضع يشابه ذلك بنقيضه 
فبقال : هذا خلاف لقياس ذلك النص . ولس ف القرآن ذكر 
الامارة الباطلة حتى يقال : القياس يقتضى بطلان هذه الاجارة ٠‏ بل 
قاد كل نحواة ا حهنة الاجارة: ولسين 5 فساد اجارة تشبها . 
بل ولا فى السنة بيان اجارة فاسدة تهبه هذه ء وائما أصل قولحم 


531 كاه , 


ظنهم ان الاجارة التسرعية انما تحكون على النافع التى هي أعراض 
لا على أعيان هي أجسام. وسنبين ان شاء الله كشف هذه الشبة . 


ولا اعتقد هؤلاء ان اجارة الظثّر على ذلاف القباس صار بعضهم 
يحتال لاجرامما على القياس الذى دوه ٠‏ فقالوا : المعقود عليه قبا 
هو إلقام الثدي أو وضمه فى المجر . أو نحو ذلك من المنافع التى 
هى مقدمات الرضاع ٠‏ ومعلوم ان هذه الأعمال إنما هي وسيلة إلى 
المقصود تعقك الجا 2 وإلا فبى عحردها لسك مقصودة ولا معقوداً 
عليياء بل ولا قيمة لما اصلا ١‏ واتما هو كفتمم الباب لمن | كترى دارا او حانوتاً . 
أو كصعود الدابة لمن 1 كترى دابة . ومقصود هذا هو السكتى ومقصود هذا 
هو الركوت أو]عا غنة الأمال مقدمات ووسائل أل للقصوة ,العقذا + 


م هؤلاء الذين جعلوا اجارة الفلثر على خلاف القياس طردوا 
ذلك فى مثل ماء البثّر والعيون التى تنبع في الأرض ٠‏ فقالوا : أدخات 
متا وتبعاً فى العقد . حتى ان العقد اذا وقع على نفس الماء كالذي 
يسقد على عين تنبع لست بها بستانه أو ليسوقها إلى مكانه ليرب 
«نها وينتفم باتها قلوا : المعقود عليه الاجراء فى الأرض ٠‏ أو حو 
ذلك مما يتكلفونه . ومخترجوا الما المقصود بالعقود عن أن يحكون 
معقوداً عليه . 
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وحن (تلبه) على هدن الاصلين : على قول هن جعل الاجارة عل 
خلاف القياس ٠‏ وعلى قول من جعل اجارة الظثر ونحوها على 
خلاف القباس . 


أما الأول فنقول : قولحم : الاجارة سع .عدوم وبع العسدوم 
على خلاف القياس : مقدمتان حملتان فيها تلسس : فان قولحم : الاجارة 
ببع ان أرادوا الها البيع الخاص الذي يعقد على الاعيان . فهو 
باطل ٠‏ وان ارادوا البيع العام الذي هو معاوضة اما على عين واما 
على منفعة ٠‏ فق وحم فى المقدمة الثانة : ان مع المعدوم لا يجوز إنما 
بسلم ‏ ان سل في الاعبان لا فى امنافع . .ولا كان لفظ الببع محتمل هذا 
وهذا نازع الفقهاء فى الاجارة : هل تتعقد بلفل البيع :على وجيين . 


والتحقيق : ان التساقدين ان عرفا المقصود انتقدت . فأي لفقل 
دن الالفائل عرف به المتعاقدان مقصودم] أتعقد به العقد . وهدا عام 
فى حميع العقود ٠‏ فان الشارع لم بحد فى ألفاظ العقود حداً بل ذكرها 
مطلقة . فلكم تتحقد العقود بما يدل علءيبا ءن الألفاظ الفارسة 
والزوفة وغيرها ين الآألن النعنية فى :نقد عا ندل غلينا من 
الألفاظ العربية » ولهذا وقم الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل عليه . 
وكذلك. البيع وغيره . 


وطرد هذا اللكلح . فان أصح قولي الللماء أنه ينعقد يكل لفظ 
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.يدل عليه ٠لا‏ مختص بلفظ الانكاح والتزويج ٠.‏ وهذا مذهب جمبور 
1 0 00 لوه :+اوأما ا 0 أنه اها ينسقد 
0 يعل ومسعنه 7 قدماء أسحاب 8 0 فم 1 نا 
الوجه ٠‏ وقد نص أحمد فى غير موضع على أنه إذا قال : أعتقت أمى 
وجعلت عتقها صداقها انتقد الفكام ٠‏ ولس هنا لفظ انحكاح 
وتزويج ٠‏ ولمذا ذكر ابن عقيل وغيره : انهذا يدل على أنه لا بختص 
انكام بلفظ . 


وأما ابن امد فطرد قوله وقال : لا بد أن يقول مع ذلك 
ويزوجتها ٠‏ والقاضي أبو يعلى جعل هذا خارجاً عن القياس . لخوز 
النكاح هنا بدون لفظ الاتكاح والتزويج . وأصول الامام أحمد ونصوصه 
مخالف هذا . فان من أصله ان العقود تنمقد بما بدل' على مقصودها 
من قول أو فمل ٠‏ فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ . ومن أصله أن 
الكناية مع دلالة الخال كالصريم لا تفتقر الى اظهار النية . ولمذا تال 
بدلك تي الطلاق والقذف وغير ذلك . 


والدذين قلوا ان البكاح لا يتعقد الا بلفظ الانكاح والتزويج من 
أسحاب الشافعي قلوا : لان ما سوى اللفظين كناءة ؛ والكناءة لا بثنت 


5314 00 


حكها الا بلنية » واللية باطن . والسكاح مفتقر الى شبادة ٠‏ والشهادة 
اما نتقع على السمع . فهذا أصل أسصحاب الشافعى الذين خصوا عقد 
اللكام باللفظين . 


وابن حامد وأتباعه وافقوم, ٠‏ لكن أصمول احمد ونصوصه مخالف 
هذا ؛ فان هذه المقدمات باطلة على أصله . أما قول القائل : ما سوى 
هذين كناية . فانما يستقيم أن لوكانت ألفاظ الصربم والكتاية ثابتة 
بعرف الشرع . كا بقوله الشافعي ومن وافقه من أصاب احمدكالخرقي 
والقاضي أبي يعلى وغيرها : ان الصريم في الطلاق هو الطلاق والفراق 
ع لحي القران بذلك . 


قاما حمهور العلماء كأبى حنيقة ومالك وغيرها: وحمهور أصحاب أحمد 
| كأنى بكر وابن امد وأبى الطاب وغيرم ؛ فلا يوافقون على هذا 
الأصل . بل «نهم هن يقول : الصريم هو لفظ الطلاق فقط ٠‏ كأنبى حنيفة 
وابن حامد وانى الخطاب وغيرها من أصحاب أحمد وبعض أسحاب الشافعي 
ومنهم من يقول : بل الصرييح أعم هن هذه الألفاظ كا يذ كر عن 
مالك ٠‏ وهو قول أبى بكر وغيره من أسصاب أحمد. والجهور يقولون : 
كلا المقدمتين المذكورتين ان صريس الطلاق تليه مقدمة باطلة . 

أما قولم 


م : ان هذه الألفاقا صرية في خطاب الشارع فليس 


5345 ولاه 


كذلك ٠‏ بل لفظ السراح والفراق فى القرآن مستعمل في غير الطلاق 
قال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا إذا تكحتم الؤمنات ثم طلقنموهن من 
قبل أن تمسوهن فالكم علبي من عدة تعّدونها ٠‏ فتعوحن وسرحوهن 
سراما حميلا ) ٠‏ فأعس يتسريحهين بعد الطلاق قبل الدخول . وهو 
طلاق بن لارجة فيه ٠‏ وليس القسربح هنا تطليقً بتفاق السلبين . 
وقال نعالى : ( واذا طلقتم النساء قبلغن أجلين فأمسكوهن بعروف ) 
وفى الآبة الأخرى ( أو فارقوهن بعروف ) , قلفظ الفراق والسراح 
ليس للراد به هنا الطلاق . فاما الطلقة الرجعية فهو مير بين ارتجاعها وبين 
مخلية سييلها . لا يحتاج إلى طلاق ثان . 


وأما القدمة الثانية فلا يسازم من كون اللفظ صريحاً فى خطاب 
الشارع أن يكون صرحا في خطا ب كل من يتكلم . وبشط هذا له 
موضع آخر . وللقصود هنا أن قول القائل : ان الاجارة نوع ٠ن‏ 
ابيع ٠‏ ان أراد به البيع الخاص ‏ وهو الذي يغهم من لفظ البيع 
عند الاطلاق _ فليس كذلك ٠‏ فان ذاك اما ينعقد على أعبان معئة 
أو مضمونة فى الذمة ٠‏ وان أراد به أنها نوع من العاوضة العامة التى 
تتناول العقد عل الأعيان والنافم : فهذا صحيم . لكن قوله : إن 
العاوضة العامة لا تكون على معدوم دعوى محردة ٠‏ بل دعوى كاذبة , 
فان الشارع جوز المحاوضة العامة على العدوم . وان قاس يم امنافح 
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على ليع الأعيان فقال : كا أن بيع الاعيان لا يكون إلا على «وجود 
فكذلك بيع المنافم ‏ وهذه حقيقة كلامه ‏ فهذا القياس في غاية 
الفساد . فان من شرط القياس أن يمكن اثبات حم الأصل فى الفرع 
وهو هنا متعذر ؛ لأن النافع لا يمكن أن يعقد عليها في حال وجودها 
فلا بتصور أن تباع اللنافع فى حال وجودها كا تناع الأعيان فى حال 
وتعردهيا. 


والشارع أحس الانسان أن يؤخر العقد على الأعيان الى لم مخاق 
إلى أن عمخلق قنهى عن بيع السئين . وبيع حيل المسلة . وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحة ؛ وعن بع امب حتى يشتد ٠‏ ومهى عن بيع الضامين 
واللاقيح ٠‏ وعن الجر وهو الخمل ؛ وهذا كله مبى عن ببع حيوان قبل 
أن يلق ؛ وعن بع حب وككر قبل أن يخلق ١‏ وأعى بتأخير يبعه 
إلى أن يخلق . 


وهذا التفصيل وهو : منم ببعه فى الخال واحارته فى حال تشع مثله 
فى النافع . فانه لا يمكن أن تباع إلا هكذا. شابقىي حك الأصل مساويا 
لمكم الفرع إلا أن بقال : فأنا أقسه على ببع الأعيان العدومة . 
فبقال له : هنا شدان : أحدها :. يكن عه فى حال وجوده وحال عدمه 
فهى الشارع عن ببعه إلا إذا وجد . والشيء الآخر : لا كن بيعه 
إلا في حال عدمه . فالشارع لا مبى عن ببع ذاك حال عدمه فلا بد إذا 
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أقست عليه أن تكون العلة اللوجبة لاحك فى الأصل, ابتة فى الفرع . في 
قلت : ان العلة في الأصل تجرد كونه معدوما ؟ ولم لا جوز أن يكون 
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فقة يع اموق بن الك ان لم تين أن العلة فى الأصل القدر الشترك 
كان قياسك فاسداً . وهذا سؤال المطالية ٠‏ وهو كاف فى وقف قناسك . 


وعلل هدا التقدير قالماة #قبدة عدم خاص وهر معدوم وحتك ٠.‏ 


لكن نين فساده فنقول : ما ذ كرناه علة مطردة وما ذ كرته علةٍ 
منتقضة ؛ فانك إذا عللت النع جرد العدم اتتقضت علتك ببعض الأعيان 
وللنافع . وإذا عللته بعدم ما عكن تأخير ببعه إلى تمال وجوده : أو بعدم 
هو غرر إطردت العلة ١‏ وألِضاً فالمئاسة تشهد لهذء العلة ؛ فانه إذا كان 
له حال وجود وعدم كان ببعه حال العدم فيه تخاطرة وار . ومها علل 
اللبى صلى الله عليه وسلٍ النع حيث قال : « أرأيت ان منع الله الثمرة 
واحدة والغالب فيه السلامة ؛ فان هذا لس مخاطرة . فالحاجة 
داعية إليه . 


ودن أصول الشرع أنه إذا تعارض الصلحة والمفسدة قدم أرجحها 
فبو إِعًا نبى عن بيع الغرر للا فيه هن الخاطرة التى تخر باحدما . وى 
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الع مما محتاجون إليه ٠ن‏ الببع ضرر أعظلم عن ذلك فلا ينعم 

ا البسير بوقوعيم فى الششرر الكثير,. بل يدفم أعظم الضررين 
احتمال أدناها . ولذا لما نهام عن للزائة للا فيها »سن نوع ربا أو 
مخاطرة فيها ضرر أباحبا لهم فى العرايا للحاجة لأن خمرر المع من 
ذلك أشد . وكذلك لا حرم علييم اليتة للا فيا من حبث اتعذية | اباحبا 


لم عند الضر ورة : لآن ضرر الموت اشد و تار كتير : 
فان قبل : فهذا كله على خلاف القياس 


قبل #اكد فصان الفرد الحدى برستت لولهب الفرق اقنية 
وبين الأصل . فكل فرق ميم على خلاف القياس الفاسد . وان 
أريد بذلك أن الاصل والفرع استويا فى القتضى والانع واختلف 
حكها فهذا باطل قتاعاً . 


في الملة : الشىء إذا شابه غيره فى وصف وفارقه قى وصِف 
كان اختلافهها في الم باعتبار الفارق مخالفاً لاستوامما باعثبار الجامع 
لكن هذا هو القياس الصحيح طارذا وعكدا دوهن العويدة حير 
المائلين والتفريق بين الختلفين . وأا التسوية ينها فى الحم مم 
افتراقها فها يوجب امك وعنعه . فبذا قياس فاسد . 

والشرع داكا بطل القياس الفاسد . كقياس ابليس . وقياس 
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المتسركين الذين قالوا : ( اا البيع مثل الربا ) والذين قاسوا الت على 
الذ كى وقالوا : أنأ كلون ما قتلتم ولا تأكلون ٠اقتل‏ الله ؟ غماوا 
العلة فى الأصل كونه قتل آدمي ٠‏ وقياس الذين قاسوا السيح على 
أصنامهم فقالوا : لا كانت المت تدعل النار لأا عسك من يدون اد 
فكذلك ينغي أن بدخل المسيم الثار ١‏ قال الله تعالى : ( ولا ضرب 
ابن عريم مثلا إذا قرمك منه يصدون . وقلوا : «آلحتنا خير أم هو ؟ 
ماضربوه لك إلا جدلا . بل مم قوم خصمون ) . وهذا كان وجه 
تخاصمة ابن الزبعرى لا أل الله : ( انك وما نعبدون من دون الله 
حصب جيم أتتم لما واردون . لو كان هؤلاء آلمة ما وردوها . وكل 
فيبا خالدون ) ٠‏ فان الخطاب للمشسركين لا لأهل الكتاب . والمشركون 
الم يدوا السيسم وإنا كانوا يعبدون الاصنام ؛ والراد بقوله : ( وما 
تعبدون ) الأصنام ٠‏ فالآية ل تتناول السيم لا لفظاً ولا منى . 


وقول من قال : ان الآية عامة تتناول السيح ولكن أخر ببان 
بخصيصها غلط منه . ولوكان ذلك صحيحاً لكانت .حجة الشركاين 
متوجية : فان من خاطب بلفظ العام: يتناول حقاً وباطلا لم يبين عراده 
توجه الامتراض عله ٠‏ وقد قال تعالى : ر ولا ضرب ابن ميم مثلا ) 
أى : مم ضربوه مثلا . م قال : ( ما ضربوه لك إل جدلا ) أي : 
جعلوه مثلا لآلمتهم . فقاسوا الآلمة عليه وأوردوه مورد العمارنة . 
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فقالوا : إذا دخلت آلا النار لكونها معيودة فهذا العنى موجود فى 
المسيمع قيجب أ يدخل الثار ٠‏ وهو لا يدخل اللار بي لا تدخا 
انان وهنا دي فاسد 0 أن الفلة عرد كرنه معروياً 0 
37 .لك ٠‏ بل العلة أنه «مبود ليس «ستحقاً للثواب . أو معبود لااظلم . 
في ادخاله النار . 


فامسيسم والعزير واللائكة وعيرم من عبد من دون ألله وهو 
دن عناد الله الصاطين وهو مستحق لكرامة الله يوعد ألله وعدله وحالة 
قلا يعدب بذنب غيره . انه لا زر وازرة قو أخرى . والقصود 
إلقاء الاصنام فى النار اهانة عابديها ٠‏ و أولياء الله لمم الكرامة دون 
الاهانة ٠‏ فبذا الفارق بين فساد تعليق السك بذلك المامع . والاقيسة 
الفاسدة من هذا انس . 


فن قال : ان الصريمة تأتي مخلاف مثل هذا القباس فقد أصاب. 
وهذا من كال الشربعة واشتاللها على العدل والمكمة الى بعث الل 
ذا ارول : 


وهَن : تالف على هده الاقسة الفاسدة بل سوى بين الشثن' 
اهترا كا ى. أن سن الأمور لزنه أن شرق ينين كل موجودين 
لاشترا كبا فى مسمى الوجود . فسوى بين رب العالين وبين بعش 
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احلوقين » فيكون من الدذين برهم يعدالون ويصركون ٠‏ فان هذا 
من أعظم القياس الفاسد . وهؤلاء يقولون : ( تالله ان كنا لنى ضلال 
مسان 3 إن لسويج رب العالين ) 3 ولهدا قال طائفة من السلف - 
أي : عثل هذه القايس التى يشتبه فيا الغىء بما يفارقه. 
كأقسة المصركين . 

ومن كان له معرفة بكلام الناس فى العقليات رأى عامة ضلال من 
ضل من الفلاسفة والتكلمين عثل هذه الاقسة الفاسدة . التى سوى 
فيها بين الشيئين لاشترا كها فى بعض الأمور . مع ان بنها من الفرق 
ما بوجب أعظم المحالفة . وامتبر هذا بجكلامم فى وجود الرب 
هذا الوضم . 

وهذا الذي ذكرناء فى الاارة بناه على تسليم قولمم : ان 
بيع الأعيان العدومة لايجوز . وهذء القدمة الثائية والكلام عليها 
من وجيين . 


أحدما : أن نقول ٠‏ لانسلٍ صحة هذه القدمة . فلسس فى كتاب 
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١‏ حور 3 لا لفيا عام ولا مدى عأم 3 واعا قمه لبي عصان وعم بعص 
الأشياء التى هي معدوءة كا فيه البي عن بيع بعض الأشساء 
التى ص موحجصودة 2 ولعت الماة ف المع لا الوجود ولا الدم 
دل الذى تت 2 الصحيهم عن الى ص الله عليه وسلم أنه نمبى عن 
بع الغرر . والفرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجوداً أو 
معادومأ ٠‏ كالعد الآبق والبعير الشارد وعدو ذلك مما قد لا يقدر على 
لسلمة . بل قد يحصل وقد لا محصل ٠‏ هو غرر لا يجوز سعه وان 
كان ولخدا . قان موحب البيبع لسليم ابيع 3 والائم عاجز عنة . 
والشترى نما بشتريه مخاطرة ومقامرة . فان أمكنه أخذه كان 
اللعترى قد قر البائع ٠‏ وان لم كنه أخذه كان البائم قد 
ا الشترى . 


وهكذا المعدوم الذى هو عر 2 وى عن بعة لكونه غرراً لا 
لكونه «عدوماً .كا اذا باع ما تحمل هذا الحيوان أو ما حمل هذا 
الستان . فقد حمل وقد لا تحمل . واذا هل فالمحمول لا يعرف 
قدره ولا وصفه 0 فبدا معن القمار 20 وهو مسن امسر الى نهى 


ألله عية . 


ومثل هذا إذا أحكراء دواب لابقدر على تسليمها : أو ءقاراً 


لا عكنه تساممه . بل قد حصل وقد لا محصل . فانه حارة غُرر . 
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الوجه الثاني أن تقول : بل الشارع صم يبع المعدوم فى بعض 
المواشع ؛ فانه ثبت عنه من غير وجه انه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه . ونبى عن بيس الحب حتى يشتد . وهذا من أصح الحديث 
وهو فى الصحيح عن غير واحد من الصحابة . فقد فرق بين ظوور 
الضلاح وعم ظبورء ٠‏ فأحل أحدما وحرم الآخر . ومعلوم أنه قبل 
ظهور الصلاح لو اشتراه بسرط القطع كم بشتري الحصرم ليقطعم حصرها 
حاز بالاتفاق . وإها نهى عنه اذا بيع على أنه باق ؛ فيدل ذلك على انه 
جوزه بعد ظهور الصلاح أن يبعه على اليقاء الى كال الصلاح . وهذا 
مذهب حمبور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وعيرم . 


الشقية أو مطاقا 0 لبور الام فائدة ٠‏ ولم بغفرق بين 
ما نمبى عنه الى صلى الله عليه وسلم وما أذْن فيه . 


وصاحب هذا القول يقول : موجب العقد التسليم عقسه فلا جوز 
التأخير . فيقال له : لا نسل ان هذا موجب العقد : اما أن يكون 
ما أوجه الشارع بالعقد أو ما أوجه التعاقدان على أنفسها ٠‏ وكلاما 
متتف ء فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب 
المقد . ولا العاقدان التزما ذلك . بل تارة يعقدان العقد على هذا 
الوجه م اذا باع معينا بدين حال ٠‏ وثارة يشترطان تأخير تسليم الثمن: 
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كا في السلي ؛ وكذلك ف الاعيان . 


وقد يكون للبائم مقصود صحيم فى تأخسير النسليم ما كان لاير 
حين باع بعيره من الى صلى الله عليه وسل واستتى ظهره الى للديئة ؛ 
ولهذا كان المواب انه يجوز لكل عاقد أن بستتى من منفعة العقود 
عليه ماله فيه غرض حي .كا اذا باع عقاراً واستئى سكناء مدةء أو 
دوابه واستئى ظهرها . أو وهب ملكا واستثئى منفعته . أو أعتق العبد 
واستتئى خدمته مدة ؛ أو ما دام السيد . أو وقف عينا واستثى غلتها 
فيه مده اعاتة : وأثال ذلك دوهذا متطومن احد وغره + وب 
أحاب أحد قال : لا بد اذا استثى منفعة للبيع من أن بس العين 
الى الشترى ثم بأخذها لستوق النفمة ء بناء على هذا الأصل 
الفاسد . وهو أنه لا بد من استحقاق القبش عقب العقد . وهو 
قول ضعيف . : 


وعلى هذا الأصل قال من قال : انه لا تجوز الاحارة الا لمدة 
0 المقد . وهؤلاء نظروا الى ما يفعله الناس أحياناً جعلوه لازماً لهم 
في كل حال ٠‏ وهو من القياس الفاسد . وعلى هذا بنوا اذا باع المين 
الؤجرة ٠‏ فنْهم من قال : الببسح باطل لكون المنفعة لاتدخل فى الببع 
فلا محصل التسليم . وهم من قال : هذا مستثى بالشرع . حلاف 
اللستثى بالشرط . واو باع الامة للزوجة صم ,اتفاقهم وان كانت منفعة 
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اللضع لازوج ٠‏ وقد فرق من فرق ينها ما قد بسط فى موضعه . 


والقصود هنا : ان هذا كله تفريع على ذلك الاصل الضعيف 
وهر ان موجب العقد استحقاق التسليم عقبه ٠‏ والشبرع لم يدل 1 
هذا الاصل : بل القبض ف الأعيان والنافم كالقيض في الدين 
يكون موجب العقد قبضه عقبه بحسب الامكان ١‏ وتارة 0 موجب 


العقد تأخير التسليم لمصلحة من الصالح . 


وعلى هذا قالتى صلى الله عليه وسلم جوز بيع الدمر بعد بدو 
الصلاح مستحق الابقاء الى كال الصلاح . وعلى البائع الست والخد.ءة 
الل كال الصلاح ٠‏ ويدخل فى هذا ماهو معدوم لم ٠‏ وهذا اذا 
قبض كان يزلة قيض العين المؤجرة ٠‏ فقيطه يديم له التصم رف قبهى 
أظلبر قولي العلماء . وهو أصم الروايتين عن ا حمداء وفيخه لا وجب 
اتتقال الضهان إلمه ٠‏ بل اذا تلف الثمر بعد بدو صلاحه كان من ضهان 
البائم كا هو مذهب أهل الدينة مالك وغيره ٠‏ وهو مذهب أهل 
الحديث : أهد رضي الله عنه وغيره » وهو قول معلق للشافعى . وقد 
ثبت فى صحبح سح عن البى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال 595 ف 
أخك كرة فأصابتها مائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيا . 
م يأخذ أحدم مال أخيه بغير حق ؟ » . وليس مع للنازع دلئل شرج 
يدل على ان كل قبض جوز التصرف ينقل الغان ٠‏ وما لم يجوز 
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التصرف لم ينقل الضمان : بل قض المين الؤجرة جوز التصرف ولا 
قل الضان . 


ومن هذا الباب بيم المقاني : فان من العلماء من لم يجوز بيعبا 
إلا لقطة لقطة لأنه بيع معدوم . وجعلوا هذا من بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . ثم من هؤلاء من قال : اذا ببت بعروقها كان كبيع أصل الشجر 
مع الثمر . وذلك يجوز قبل ظبور صلاحه ؛ لقوله صلى الله عام وي 
في الحديث التفق على صحته : « من باع مخلا قد أأرت فثمرها للبائم 
الا أن يشترطه البتاع » . فاذا اشترط الثمر دخل فى اللييع ٠‏ وهنا حاز 
بيع الثمر قبل بدو صلاحه نع للأمل : ولهذا تكون خدمته على 
المشترى ٠‏ ومعلوم أن القصود من الشجر هو الأصل وللقصود فى للقاتى 
هو الثمر ٠‏ فلا يقاس أحدما بالآخر . 


ومن العاماء من جو لم القاني كنا هو قول مالك وغيره ٠‏ وهو 
قول في مذهب أحمد . وهذا أصم ؛ فانه لا عكن سعها الا على هذا 
الوجه . اذ لا تنميز لقطة عن لقطة . وما لا يباع الا على وجه'واحد 
لا ينب عن يبه كا تقدم :: وانى صلى اله عليبه وسلم اننا نمي عن 

بيع الثار التى يكن تأخير ببحها حتى يبدو صلاحها ٠‏ فلم تدخل القانى 
فى نمه . ولذلك كثير من العلاء أدخلوا ضبان اللسانين فى شبيه فقاوا + 
اذا ضمن الطديقة لمن يعمل عليها حتى تثمر يغىء معلوم كان هذا يسا 
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للثمر قبل بدو صلاحه ؛ قلا يجوز . 


ومن الناس من حك الاجماع على منع هذا . وليس كا قال : بل 
قد ثبت ان حمر بن الطاب رضى الله عنه قبل حديقة أسيد بن حضير 
ثلاث سئين . ووستلف الضبان فقضى به دبنا كان على أسسد ؛ لأندكان 
وصيه ء وقد جوز أبن عقيل ضمانها مع الأراضي الؤجرة اذا لم يمكن 
إفراد أحدها عن الآخر ٠‏ وجوز مالك ذلك تيعاً للأرض في قدر الثلث 
وقضية عمر بن الخطاب مما يشتهر مثلها فى العادة ولم بنقل ان أحداً 
من الصحاية أنكره . فالصواب ما فعله عمر بن الخطاب . اذ الفرق 
بين البي والضمان هو الفرق بين الع والاحارة ٠‏ ألا ترى أن 
النى صلى الله عليه وسل مهى عن بسع الب حتى يشتد ؟ 

ثم اذا استأجر أرضاً ليزرعها از هذا مع ان الستأجر مقصوده 
المب . لكن مقصوده ذلك بعمله هو لا بعمل البائع ٠‏ وكذلك النى 
يستأجر اليستان ليخدم شجره ويسقيها حتى تثمر هو عئزلة المستأجر . 
ليس عنزلة الشترى الذي بشتري ثمراً» وعلى البائع مؤونة خدمتها وسقيها. 

فان قيل : هذه أعيان ٠‏ والاحارة لا تكون على الأعيان . قيل : 
المواب من وجبين : 

أحدها : ان الاصان هنا حصلت بعمله هو من الاصل المستاجر . 
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كنا حصل الب بعمله الؤجر فى أرض . واذا قيل : امب حصل من 
بذرء والثمر حصل من شجر الؤجر :كان هذا فرقاً لا أثر له فى 
الشمرع ٠‏ ألا ترى ان المساقاة كالزارمة ؟ والمساتي يستحق جزءاً من 
التمرة الحاصلة من أصل امالك ؛ والمزارع يستحق جزءاً من الزرع النابت 
فى أرض امالك وان كان البذر من امالك ؛ وكذلك ان كان البذر منه 
كا ثنت بالسنة واسماع الصحابة ٠‏ فالبذر يتلف لا يعود الى صاحه . 
وقد ثبت فى الصحيم أن النى صلى لله عليه وسلٍ عامل أل خبير 
بشطر ما مخرج منْها من كر وزرع على أن يعمروها ٠‏ ن أموالهم . فالأرض 
والنخل والماء كان للنى صلى الله عليه وسل . امم 
من الثمر كا استحقوا جزءاً من الزوع د البذر منهم واله 
اكه وسلع . ان عاالارن لأسي د 
العمرع ٠‏ واذا لم يؤر فى الساقاة وللزارعة التى يكون الماء مشتركاً لم 
يؤئر في الاحارة بطريق الأولى ‏ فان استئجار الأرض ليس فيه من 
التزاع ما فى الزارعة ٠‏ فاذا كانت احارتها أجوز من الزارعة فاحارة 
الشجر أجوز من الساتاة . 


الوجه الثاتى : أن نقول : هذا كامارة الظثر والسثئر ونحو ذلك . 
والكلام على هذاءهو الكلام على الأصل الثانى في الامارة ٠‏ فنقول : 
قول القائل : ان احارة الظئّر على خلاف القباى انما هو لاعتقاده ان 
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الاحارة لا تكون الا على منافم اعراض لا تستحق ها أعيان . وهذا 
القدر لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا اماع ولا قياس . يل الذي 
دلت عليه الاصول ان الأعمان التى تحدث شثاً بعد شىء مع بقاء أصلها 
حكمها حم للنافع . كالثمر . والشجر ؛ واللين فى المبوان ؛ ولهذا سوى 
بين هذا وهذا فى الوقف : فان الاصل نحيس الأصل وتسمل الفائدة 
قلا بد أن يكون الأصل افا وأن تكون القائكة دوف مع بقاء 
الأصل . فيجوز أن تكون فائدة الوقف منفمة كالسكنى . ومجوز أن 
تكون ثمرة كوقف الشجر . ويجوز أن تكون ينا حكورقف اماشية 


وكذلك « باب التبرعات » فان العارية والعرية والتحة هبي اعطاء 
العين 5 يلقع مها م ردها ٠‏ فالحة أعطاء المأشية نَ لتثسرب لكا 
ثم يردها . والعرية اعطاء الشجرة من بأحكل مرها ثم يردها. 
والسكنى اعطاء الدار لمن يسكها ثم بعيدها . فكذلك فى الاحارة تارة 
تكريه العين المنفعة التى ليست أغياناً كالسكبى والركوب ء وتارة للعين 
التى محدث شثاً بعد شىء مع بقاء الأصل . كلين الظثر وتقسم البير 
كالتفعة . والسوع للاحارة هطو ما شيأ من القدر المشترك 2 وهو حدث ٠»‏ 
والقصود بالعقد شيا فشيئاً سواء كان الخادث عيناً أو منفعة ؛ اذ كونه 
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جنا ادم فعا بالمسم لا أثر له في جبة الجواز مع اشتراحكها فى 
المقتضى للجواز . بل هذا أحق الجواز ؛ فان الاجسام أحكمل من 
صفاتها ؛ ولا عكن العقد عليها الا كذلك . 


وطرد هذا احكر فى الظير ٠ن‏ الميوان للارضاع . ثم الظعر تارة 
تستأجر بأجرة مقدرة ٠‏ وتارة بطعامها وكسوتها ٠‏ وتارة يكون طعامها 
كوا من حملة الاجرة 3 


وأما الاشية إذا عقد على لنها بعوض فتارة يشتري لبها مع ان 
علفها وخدمتها على الالك . وتارة. على ان ذلك على الشتري ٠‏ فبذا 
الثاتى يشبه ضبان السساتين . وهو بالاحارة أشيه . لأن اللين تسقيه الطفل 
فيدهب ويتتقع به ٠‏ فهو كاستئجار العين يستق مانا أرضه ٠‏ بحلاف 
من يقبض اللين فانه هنا قبض العين المعقود عليها . ونسمية هذا ببعا 
وهذا امارة نزاع لفظي ٠‏ والاعتبار بالقاصد . 


ومن الفقهاء من يجمل اختلاف العمارات مؤاراً في صحة العقد 
وفساده . حتى ان من هؤلاء من لصحم العقد بلظ دون لفظ .ما يقول بعضهم 
أن الس الال لا جوز . واذا كان بلفظ اليم حاز : ويقول بعضهم : 
ان المزارعة على أن يكون البذر من العامل لا جوز ١‏ وإذا عقدء بلفظ 
الامارة از ! وهذا قول بعض أصحاب أحمد وهذا ضعيف ؛ فان الاضبار 
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فى العقود عقاصدها ٠‏ وإذا كان المنى المقصود في الموضعين واحد فتجويزه 
بعبارة دون عبارة كتجويزه بلغة دون لفة . نعم إذا كان أحد اللفظين 
يقتضى حكماً لا يقتضه الآخر فبذا له حم آخر ؛: ولس هذا موطحع 
سط هذه اللمسائل . 


وانما القصود التنه على ما يقال : إنه موافق للقياس أو مخالفه . وان 
الشارع إذا سوى بين شيثين 5م سوى بين الاستئجار على الرضاع 
والخدمة فالفارق بنها عدم التأثير . وهو كون هذا عينا وهذا منفعة . 
واذا فرق بين شيئين فالجامع بنها ليس هو وحدهء مناط الحك بل 
للغارق تأثير . 


فطل 


ومن هذا الاب قول من يقول : حمل العقل على خلاف القياس . 
فيقال : لاريب أن من أتلف مضموناً كان ضانه عليه ء. والناس 
متنازعون فى العقل : هل تحمله العاقلة ابتداء أو حملا ؟ 6 تنازعوا 
في صدقة الفطر التى جب على الغير ؛ كصدقة الفطر عن الزوجة والولد: 
هل نجب ابتداء أو حملا ؟ وقى ذلك نزاع معروف في مذهب اد 
وغيره . وعلى ذلك ينبنى لو أخرجها الذي مخرج عنه بدون اذن 
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الخاطب بها ٠‏ فن قال : هي واجة على الخاطب محملا قال : نجزىء . 
ومن قال : هي واجة عليه ابّداء قال : هي كاداء الزكاد عن الغير . 


ولذلك تنازعوا فى العقل إذا لم تكن عاقلة : هل جب فى ذمة 
القانل أم لا ؟ والمقل فارق غيره من المقوق في أسباب اقتضت 
اختصاصه يلمك ؛ وذلك أن دية اللقتول مال كثير . والعاقلة اها محمل 
الخطأ لا حمل .العمد بلا نزاع . وفي شبه العمد نزاع , والاظهر انها 
لا تحمله . والأطأ نما يعذر فيه الانسان ؛ فاجاب الديئة في ماله ضرر 
كلو و عن عت قي سدم او ولا كد يق ا عات يدل القتول» 


فالشارع أوجب على من عليهم موالاة القائل ونصسرء أن يعينوه 
على ذلك ٠‏ فكان هذا كايجاب النفقات التى تحب للقريب ؛ أو مجحب 
للفقراء والساحكين . واجاب فكاك الاسير من بتلد العدو ؛ فان 
هذا أسير بلدبة التى تجب عليه . وهي ل نجب باختيار مستحقبا ولا 
باختياره ٠كالديون‏ التى جب بالقرض والبيع . ولست أيضأ قلياة فى 
الغالب كابدال المتلفات ٠‏ فان اتلاف مال كثير بقدر الدية خطأ نادر 
جداً مخلاف قتل النفس خطأ . فها سبه العمد فى نفس أو مال فالتلف 
ظالم مستحق فيه للعقوبة . وما سبه الخطأ فى الأموال فقليل ني العادة ؛ 
مخلاف الدية . 
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ولحذا كان عند الاكثرن لا تحمل العاقلة الا ماله قدر كثير . 
فعند مالك وأحمد يل أكون الثلثك ٠‏ وعند ألى حنيفة مادون 
السن والموحة ٠‏ فكان انجامها من جنس يا أواعتة الشارع من الاحسان 
إلى الحتاجين . كني السييل والفقراء والساكين والأقارب الحتاجين . 
ومعلوم أن هذا من أصول الشرائع التى مها قيام مصلحة العالم ٠‏ فان 
م 0 ا إلا 0 
ا 
الله الربا ويربي الصدقات ) . وفى مثل قوله تعالى : ( وما انتم 
من ربا ليربو فى اموال اناس فلا يربو عند الله . وما اتنتم من ركاة 
ترسون وجه الله فأولئك مم الضعفون ) . 

م الله 00 00 الأموال. وهي ثلاثة أصناف : 

0 اه ع : والظم : الربا : والفضل : 
وأباح ابيع و 5 إلى ال «افالقل حو حلسن :ها أرتيكية 
من اللقوق البعض الناس على بعض ٠‏ لق الم ؛وحق دي الرحم ٠‏ 
وحق الخار ؛وحق المملواه والروصة + 
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فمسسنيل 
والأحكام التى يقال : إنها على خلاف القياس نوعان : نوع جمع عليه 
ونوع متازع كيه 


ها لارراع فى حكمه تين انه على وفق القياس الصحيس ٠‏ وينيني 
على هذا ان مثل هذا هل يقاس عليه أم لا ؟ فذهب طائفة من الفقباء 
إلى ان ماثيت على خلاف القياس لايقاس عليه ٠‏ ويحكى هذا عن أجحاب 
أبي حشيفة . والجهور أنه يقاس عليه . وهذا هو الذي ذكرء أصحاب 


الشافمي وأحمد وغيرها . 


وقالوا : اما ينظر إلى شروط القاس . ما عامت علته أللمقنا به 
ماشاركه فى العلة . سواء قبل : انه على خلاف القباس أو لم يقل . 
وكذلك ماعل انتقاء الفارق فيه بين الأصل والفرع ٠‏ والجع بدليل العلة كالهم 
بالعلة . وأما إذالم يقم دليل عَلى ان الفرع كالاصل فبذا لا يجوز فيه القباس . 
سواء قيل : إنه على وفق القياس أو خلافه . ولهذا كان الصحب. ان 
العرادا يلحق مها ما كان فى معناها . 
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وحقيقة الأمى انه لم برع شىء على خلاف القياس الصحبم ٠‏ بل 
ماقيل : انه على خلاف القياس : قلا د من الماقفه بوصف أامتاز به 
عن الأمور التى خالفها واقتغى مفارقته لما في الك ٠‏ وإذا كان كذلك 
فذلك الوصف ان شاركه غيرء فبه فحكه كه . والا كان من 
الأمور المفارقة له . 

وأما التنازع فيه فثل ما يأتى حديث مخلاف أعى فيقول القائلون : 
هذا مخلاف القياس . أو مخلاف قياس الأصول . وهذا له أمثلة من 
أشبرها اللصراة : فان الى صل الله عليه وسلٍ قال : « لا قصروا الابل 
ولا القم . شن ابتاع مصراأة فبو مخير النظرين بعد ان بحليا.ء ان 
رضبها أمسكا وان سخطبها ردها وصاعا من عر » وهو حديث حيسم . 

فقال قائلون : هذا مخالف قياس الأصول من وجوء : 

مها : أنه رد الببع بلا عيب ولا خلف فى صفة . 

ومنها : ان الخراج بالضان ٠‏ فاللين الذي محدث عند المشتري غير 
مضمون عليه وهنا قد طمئه . 


ونتبا" أن الاك نه خوات الأمثال > فيو مهوت قلة: 


ومنها : ان مالا مثل له يضمن بالقيمة من النقدبوهنا ضمنه بالنمر . 
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ومها : ان المال المضمون يضمن بعدره ء لا بقدر بدله بالمرع . وهنا 


قدر بالشمرع : 


فقال المتنعون للحديث : بل ماذ كركوه خطأ . والحديث موافق 
للاصول ٠‏ ولو خالفبا لكان هو أصلا م أن غيره أصل . فلا تضرب 
الأصول بعطبا ببعض ٠‏ بل يجب اتماعباكلها ٠‏ قانها كلها من عند الله . 


أما قولهم : رد بلا عيب ولا فوات صفة ٠‏ فليس فى الأصؤل ما 
وجب احصار الرد فى هذين الشئين . يل التدلس نوع ثت به 
الرد وهو من جنس الخلف في الصفة » فان البيع تارة تظهر صفاته 
بالقول وتارة بالفعل ٠‏ فاذا ظهر انه على صفة وكان على خلافها فبو 
تدلس . وقد أت النبى صلى الله عليه وسم الخبار لاركبان إذا تلقوا 
واشترى مهم قبل أن مببطوا السوق ويعاموا السعر «٠‏ ولي سكذلك واحد : 

من الأحررين ٠‏ ولكن فيه نوع تدليس . 


وأما قوله : « الراج بالضان » فأولا حديث الصراة أصم منه 
بانفاق أهل الس . مع أنه لامنافاة بنها ٠‏ فان الكراج ما محسدث فى 
ملك المشترى 00 المراج اسم ل : مثل كسب العسد .اما اللين 
ويحوه فلحق بذلك . وهنا كان اللبن موجوداً فى الضرع فصار جزءاً 
من البيسع ٠‏ ولم يجعل الصاع عوضاً ما حدث بعد العقد بل عوضاً عن 
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لين الموجود فى الضرع وقت العقد . وأما تضمين اللين بغيره وتقديره 
بالسرع قلآن اللبن الضمون اختلط باللين الحادث بعد العقد فتعذرت 
معرفة قدره , فلهذا قدر الشارع البدل قطعاً للتزاع ٠‏ وقدر بغير الجنس 
لان التقدير بالجنس قد يكون اككثر من الأول أو أقل فيفضى 
إلى الربا . مخلاف غير المنس فانه كأنه ابتاع لذلك اللين الذي تعذرت 
معرفة قدره بالصاع من التمر ٠‏ والتمر كان طعام اهل المديئة » وهو 
مكيل مطعوم يقتات به كا أن اللإن مكيل مقنات . وهو أيضاً يقنات به 
بلا صنعة . مخلاف الخنطة والشعير فانه لايقتات به الا بصعة . فبو 
أقرب الأجناس الى كانوا يقناتون مها الى اللين . 

ولهذا كان من موارد الاجتهاد أن ميم الأمصار يضمئون ذلك 
بصاع من تمر ء او يكون ذلك من يقتات التمر . فهذا من موارد الاجتهاد 
كأميء في صدقة الفطر بصاع من شعير او تر ». 

ومن ذلك قول بعضهم : إن امرء للمصلى خلف الصف وحده بالاعادة 
على خلاف القياس ٠‏ فان الامام يقف وحده والرأة تقف خلف الرحال 
وحدها »م حاءت به السنة . 


وليس الأم, كذلك ٠‏ فان الامام بسن فى حقه التقدم بالاتفاق . 
والمؤمون بسن في حتهم الاصطفاف بلاتفاق . فكيف يشيه هذا بهذا 


وذلك لأن الامام طم نه اذا كان أمامهم أ وكان اقتداؤم بها ككل . 
وأما الرأة ة فانها تقف وحدها إذا لم يكن هناك امرأة غيرها . فالسنة فى 
حقها الاصطفاف ؛ لكن قضية المرأة تدل على شثين . 


ندل على انه إذا لم يجسد خلف الصف من يقوم ممه وتهذر 
الدخول في الصف صلى وحده للحاجة . وهسّذا هو القاس 
الواجبات تسقط للحاجة » وأعره بأن يصاف غيرء من الواجمات . فاذا 
تعذر ذلك سقط الحاجة ؛ كما سقط غير ذلك من فرائض الصلاة 
للحاجة في مثل صلاة الوف محافظة على الماعة . 1 
وطرد ذلك إذا لم يمكنه أن يصلي مع الجماعة الا قدام الامام » 
فانه يصلى هنا لأجل الحاجة أمامه . وهو قول طوائف من أهل ال, 


وهو أحد الوجبين في مذهب أحمد . وإن كانوا لا نجوزون التقدم م 
الامام إذا أمكن ترك التقدم عليه . 


وفي الجلة : فلست الصافة أوجب من غيرها . فاذا سقط غيرها 
للعذر فى الجاعة فبى أولى بالسقوط 


وك الأشطن إلله ,لا نعم كن لور ,.ة اا 
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العبد ١‏ و ترم ما لضطر إلبه العبد : 


ٍ ومن ذلك قول بعضهم فى الحديث الصحيح الذي فيه : «١‏ ان 
الرهن مركوب ومحلوب ٠‏ وعلى الذي يركب وبحلب النفقة » انه على 
خلاف القيلى . وليس كذلك ؛ فان الرهن إذا كان حيواناً فهو محترم 
فى نفسه . ولالكه فيه حق . وللمرتهن فيه حق . وإذا كان بيد المرتهن 
فلم يركب ول حلب ذهبت منفعته باطلة . وقد قدمنا أن اللإن شجرئ 
مجرى اللفعة . فاذا استوفى الرتهن متفعته وعوض عنها نفقته كان فى 
هذا حمم بين الصلحتين وبين الحقين . فان نفقته واجبة على صاحبه 
والرنهن إذا أنفق عليه أدى عنه واج . وله فيه حق فله أن يرجم 
بدله . والنفعة تصلم أن تكو بزلا فأخذها خير من أن تذهب على 
صاحها وتذهب' باطلا . 


وقد تنازع الفقباء فيمن أدى عن غيره واجباً بغير اذنه كالدين . 
شذهب مالك وأحمد فى الشهور عنه له أن يرجع به عليه . ومذهب 
أبى حشيفة والشافعى ليس له ذلك . 


واذا أتفق نفقة يجب عليه مثل أن ينفق على ولده المغير أو 
عدم ؛ فيض أجحاب أحد قال : لا يرجم ٠‏ وفرقوا بين النفقة ودين 
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من الاسر كان له مطالته بالفداء وليست ديا . والقرآن بدل على هذا 
القول ٠‏ فان الله قال . ( فان أرضعن لك قاتوهن أجورهن ) فأ 
إيتاء الاجر بمجرد الارضاع ولم يشترط عقداً ولا إذن الاب . وكذلك 
قال : ( والوالدات يرضمن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة ٠‏ وعلى المولود له رزقون وكسوتهن بالعروف ) ٠‏ فأوجب ذلك 
عليه وم بشترط عقدأً ولا اذناً . ونفقة الحيوان واجبة على ريه . 
وللرتين والستأجر له فيه حق . فاذا أنفق عليه النفقة الواجة -لى 
ربه كان أحق بالرجوع ءن الانماق على ولدء . فاذا قدر أن الراهن 
قال : لم آذن لك فى النفقة قال : هي واجةعليك. وانا استحق أن 
أطالبك مها طفظ المرهون والستأجر . 


واذا كان المنفق قد رمي بأن بعناض عتقعة الرهن التى لا يطالله 
بنظلير النفقة كان قد أس.ين إلى حاحبه. فهذا خير عض مع الراهن ٠‏ 
وكذلك لو قدر أن اللؤءن على حيوان الغير كالودع والشريك والوكيل 
أنفق من مال نفسه واعتاض جنفعة الال ؛ لأن هذا احسان إلى صاحيه 
إذا ل ينفق عليه صاحبه . 

وتما يقال : انه أبعد الاحاديث عن القياس : الحديث الذى في 
السان عن الحسن ِ عن قسرصسة بن حريكث 0 عسان سامة 9 حمق « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسام قضى فى رجل وقع على جارية اعراته 
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ان كان اسك هها فبي حرة ٠‏ وعليه لسيدتها مثلها . وان كانت 

طاوعته فبي له وعليه لسيدتها مثلها » ٠‏ وقد روى فى لفظ آخره وان 
كانت نت طاوعته فبي ومثلبا من ماله لسبد” نهجاء وهذا الحديث تكلم 
بعضهم في أستاده * لكنة سد ع٠‏ وم محتجون يما هو دونه فى 
القوة . ولكن لاشكاله قوى عندم تطعيفه . 


وهذا اللديثك ستقيم على القياس مع ثلاثة أصو ل هي صببحة . 
كل منها قول طائفة من الفقباء : 


أحدها 5 أن من غير مال عيره يحمث دفوت مقصوده عليه فله 
أن يضمنه إياه بثله . وها ما إذا تصرف فى الغصوب با أزال اسمه . 


ففيه ثلاثئة أقوال فى مذهب أحمد وغيره . 
أحدها : أنه باق على ملك صاحيه وعلى الشاصب ضبان النقص . 
ولا شيء له في الزيادة ٠‏ كقول الشافعي 


واللاتى : علكه القاصب بذلك ويغمنه لماحه . كترل 


الى حنيفة . 


واقالث : مخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالية 
بالبدل . وهذا أعدل الأقوال وأقواها ؛ فان فوت صفاته العذوية مثل 
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أن تلكنة متتبائة إى اقيق كوتس أن رتفت فتل ووه قدا 
أبضأ مخير الالك بين تضمين النقص وبين الطالة بالبدل . ولو قطع 
ذنب بغلة القاضى . فعند مالك يضمنها باللدل . وعلكبا لتعذر مقصودها 
على امالك فى العادة : أو تير الالك . وكذلك السلطان إذا قطع 


آذان فرسه وذنها . 


الأصل الثاني : أن جميع المتلفات تضمن بالجنى بحسب الامكان 
مع مراءأة القيمة . حتى الموان .كا أنه فى القرض يجب فيه رد 
اثل . وإذا اقترض حواناً رد مثله . كا اقترض الى ملى الله عليه 
وسلم بكراً ورد خيراً .نه . وكذلك فى الغرور يضمن ولده عثليم كأ 
قضت به الصحابة . وكذلك إذا استثى رأس البيع ولم يذيحه . فان 
المحابة قضوا بعرائه . أى : برأس مثله فى القيمة ٠‏ وهذا أحد 


وقصة داود وسليان عابا السلام من هذا الباب . فان الماشية 
كانت فت اتلفق رثك القوم وهو بستائهم ٠‏ قالوا : وكان نا : 
والحرث اسم للشجر والزرع ٠‏ فقضى داود بالقم لاصحاب المرث كانه 
طمهع ذلك بالقيمة . :وم يكن لمم مال إلا الننم فأعطام العم بالقيمة. . 
وأما سليان لهك بأن أسحاب الاشية يقومون على الحرث حتَى يعبود 
كا كان . فضمئهم ياه بالثل وأعطام الماشية بأخذون منفعتها عوضاً 
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فن الفينة :الى فاتك من .عق ابلك الرك إن أن شوة. ويدلكة 
أفتى الزهرى اعمر بن عبد المزيز فيمن كان أتلف له شجراً . فقال: 
يغرسه حتى يعود كأ كان ٠‏ وقيل : ربيعة وأبو الزناد تالا : عليه القيمة » 
فغلظ الزهري القول فيها . 


هذا نوين الآدزة: عفان الذافب ضاق التلته انين عبن 
الامكان . قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلهيا ) . وقال : ( قن 
اعتدى “علي قاصّدوا عليه عثل ما اصّدى علي ) . وقال : ( وان 
عاقيتم فعاقوا عثل ما عوقبتم به ) وقال : ( والمرمات قصاص ) فاذا 
الله تكد أ شريا وعر ذلق: أمكى عردهنا لفل يوان تان 
التلف ثياباً أو آنة أو حيواناً فهنا مثله من كل وجه . وقد يتعذر . 
فالأ دار بين شيئين : اما أن يضمته بالقيمة وهي درام مخالفة 
للمتاف في المنس والصفة . لكها تساويه فى الالية . واما أن لضمته 
تناس عن ان لكل ار لدو سن ١‏ عند أو ستراننين 
جنس حيوانه ٠‏ مع مراعاة القيمة يحسب الامكان . ومع كون قمته 
بقدر قيمته . فبنا الالية مساوية ك فى النقد . وامتاز هذا بالشاركة في 
المنس والضغة فكان ذلك أمثل من هذا . وما كان ل 
فيجب المك به إذا تعذر الثل من كل وجه . 


ونظير هذا ماثدت بالسنة واتفاق الصحابة من القصاص ف اللطمة 
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والضربة » وهو قول كثير من السلف . وقد نص عليه أحمد فى رواية 
ابماعيل بن سعيد الشالنجي التى شرحها الموزجاني فىكنابه المسمى 
بالمرجم ٠‏ فقال طائفة من الفقهاء : الساواة متعذرة فى ذلك فيرجع 
الى التعزير ؛ فيقال لحم : ما جاءت به الآثار هو موجب القباس . فان 
التعزير عقاب غير مقدر انس ولا الصفة ولا القدر . والرجع فيه 
الى اجتهاد الوالي ٠‏ ومن المعلوم الأمس بضرب يقارب ضربه وأن لم بعل 
انه «ساو له : أقرب الى العدل والمائلة من عقوبة محالفه فى الجنس 


والوصف غير مقدرة أصلا . 


واعل ان المائل من كل وجه متعذر حى في الكيلات فضلا عن 
غيرها : فانه اذا أتلف صاعاً من بر فضمن بصاع من بر لم يعلم أن أحد 
الماعين فيه من الحب ما هو مثل الآخر . بل قد يزيد أحدها على 
الآخر ٠‏ ولمذا قال تعالى : ( وأوفوا الكيل والمزان بالقسط ؛ لا تكلف 
ولهذا يقال : هذا أمثل من هذا اذاكان أقرب الى الممائلة منه ؛ اذا 
لم محصل الممائلة من كل وجه . 

الأصل الثالك : من مثل بعده عتق عليه . وهذا مذهب مالك 


عليه وسلم وأسحابه كعمر بن الطاب .م قد ذكر فى غير هذا 
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الوضع . فهبذا الحديث موافق لمذه الأصول الثلاثة التابتة بالأدلة 
الوافقة للقاس العادل . فاذا طاوعته فقد أفسدها على سبدها ؛ قاتها 
مع للطاوعة تتى زانية ٠‏ وذلك ينقص قيمتها ولا يمكن سيدها من 
استخدامها ما كانت تمكن قبل ذلك ؛ لبغضه لما ولطمع الجارية فى 
السيد ؛ ولاستصراف السيد إليها. لاا سيا ويعسر على سيدها قلا يطيعها 
ك5 كانت تطيعه ء وإذا تصرف بالمال عا ينقص قيمته كان لصاحه 
اللطالبة بالمثل فقضى لما باللثل ٠‏ ومعلوم انها لو رضيت أن تبق ملكا 
لما وتخرمه ما نقص من فيمتها ] عنم من ذلك . واعا المقضى به مأ 
أبسم لما . ولكن موجب هذا أن الامة إذا أفسدها رجل على أهلبا 
حتى طاوعت على الزنا فلاهلها أن يطاللوه سدلما ووجب مثلها بناء على 
أن آل يجب فى كل مضمون محسب الامكان . وأما إذا استكرههبا 
فان هذا من باب الثلة ٠‏ فان الاحكراء على الوطء مثْلة ٠‏ فان الوطء 


يجري مجرى الاثلاف . 


ولهذا قل: ان هن: استكره غننه عل التلوظ نيه مق علية .ولحذا 
لا خاو من عقر أو عقوبة لا تجرى حرى «نفعة الخدمة . فهى لما صارت 
و اقمادهاغل «نيدها أركيك: عله :نتيا كا نطلل رشق عله عله 
لكونه مثل مها . وقد يقال انه بلزم على هذا إذا استكره عبده على 
الفامعة عتق عليه . ولو استكره أمة الغير على الفاحعهة عتقت وضمنها 
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عثلبا ٠‏ إلا أن يفرق بين أمة اعرأته وبينغيرها . فان كان بذها فرق 
شرعى والا شوجب القياس التسوية ٠‏ واماقوله عز وجل . (ولاتكرهوا 
فتبانك على البغاء ان أردن حصنا لتنتغوا عرض الحياة الدنياء ومن بكرهون 
فان الله من بعد ١‏ كراهن غفور رحيم ) ١‏ فهذا لهي عن أكرا هبن على 
كنب امال بالبغاء ء ك) نقل ان ابن أبى المنافق كان له من الاماء ما يكرهين 
عن ”الغاءة ولس هو استكراها للأمة على أن بتي هو بها . فان هذا 
عمزْلة التمثيل مها . وذاك الزام لما بأن تذهب فتزتي بنفسهاء مع أنه 
قد مكن أن يقال : السّق بلثلة لم يكن مصروعا عند نزول الآبة ثم 
شرع بعد ذلك . 


و الكلام عل هذا الحديث من أدق الأمور ٠‏ فان كان ا فبدأ 
الذي ذلير فى توجييه ومخرجه على الأصول الثاّة وان م يكن ابا 
قلا تاج إلى الكلام عليه . 


وبالخملة قا عرفت حدئاً بحسا إلا وَعكنق ترجه عل الأصول 
اناه ررقن عدو ت ما أمكتى من أدلة العمرع فا رأيت قياساً صحبحاً 
شالف حدثا صساً . كا أن المقول الصريم لا يخالف النقول الصحيمم ؛ 
بل دق :رايت قباساً مخالف أثراً فلا بد من ضعف أحدماء لكن التمبيز 
بون حيسم القياس وفاسده ما مق كثير منه على أفاضل العلماء فضلا 
من هو دونهم ؛ فان إدراك المفات الؤثرة فى الأحكام على وجببا 
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ومعرفة الل والمعاتى التى تضمتتها الشريعة من أشرف العلوم ٠‏ فنه الى 
الذي بعرفه كثير هن الناس ٠‏ ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم ؛ 
فلهذا صار قباس كثير من العلماء يرد خالفاً للتصوص ؛ خفاء القباس 
الصحيخ عليهم ما يخنى على كثير ٠ن‏ الناس ما في النصوص من الدلائل 
الدقيقة التى تدل على الأحكام . 


اه 


وأا قولحم : ان المنى فى الم الفاسد على خلاف القياس قلس 
الأمى كذلك ؛ قان الله أعى باعام المج والعدرة فعلى من شرع فيها 
أن عضي فبها وان كان «تملوعا بالسخول باتفاق الأثه . وحم متنازعون 
فيا سوى ذلك من الّدلوعات : هل تازم بالشر وع ؟ فقا وجب عله 
الاحرام أن مذي إلى حين بتحال . وأن لا بداسأ في المج فاذا وطيء 


ف المج عنم وطلؤه ماوجب عايه هن اعام المي ,5 

ونظير هذا السيام في رمضان .لما وجب عليه الاتمام بقوله : ( ثم 
أكوا الصيام إلى الايل ) فاذا أفطر لم سقط عنه فطره ما وجب مسن 
الامام » بل يجب عليه اتمام صوم رءضان وان أقسدء . وهذا لأن 
السيام له لال تاتون وعطو عرو لعسيو 3 5 للحم وقت خصوص 
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وهو يوم عرفة وما بعده ٠‏ ومكان مخصوص وهو عرفة ومزدلفة ومى 
قلا يمكنه إحلال الحم قبل وصوله إلى مكانه م) لا يمكنه إحلال الصيام » 
الهم إلا إذا كان معذوراً كالحصر فهذا كللذور فى الفطر » وهذا حلاف 
الصلاة إذا أقسدها فانه يدا ؛ لأن الصلاة يمكنه فعلها في أثناء الوقت 
والح لا يمكنه فعله في أثناء الوقت . 
سس ل 

وأما الأحكل ناساً ؛ فالذين قلوا : هو خلاف القياس قلوا : 
هو من باب ترك الأمور ٠‏ ومن ترك المأمور ناسيا لم تبرأ ذمته ء 
كا لو ترك الملاة ناسياً أو ترك نية الصيام تاسياً لم تطل عبادته 
إلا من فعل حظور . ولكن من يقول : هو على وفق القياس يقول : 
القياس ان من فعل عحظورا ناسياً م تنطل.عادته ؛ لأن من قعل محظوراً 
ناسياً فلا إتم عليه ما دل عليه قوله تعالى : ( ريا ! لا تؤاخذنا إن 
نسنا أو أخطأنا ) . وقد ثنت في الصحيم ان الل قال : « قد فملت» . 
وهذا مما لا يتنازع فبه العلماء ان النامي لا يأثم . 

ككن يتنازمرن فى بطلان عبادته ٠‏ فيقول القائل إذا لم يأثم لم يكن 
قد فمل محرما . ومن لم يفمل رما لم تبطل عبادته ٠‏ فان العبادة نما 
تنطل يترك واجب او فعل حرم ١‏ فاذا كان ما فعله من باب فعل الحرم 
وهو ناس فيه لم تنطل صادته . وصاحب هذا القول يقول : القياس أن 
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لاتنطل الصلاة بالكلام في الصلاة ناسياً . وكذلك يقول : القياس ان من 
فعل شيا من محظورات الاحرام ناسياً لافدية عليه . 


وقيل : الصيد هو من باب ضبان التلفات كدية القتول ؛ مخلاف الطيب 
اب الترفه لا من باب متلف له قيمة . فانه لا قئمة لذلك ؛ فلبذا كان 
أعدل الأقوال أن لأ كفارة فى شىء من ذلك إلا في جزاء الميد . 

وطرد هذا ان من فعل الحلوف عليه ناسياً لا حنث ؛ سواء حلف 
بالطلاق او المتاق او غيرها ؛ لأن من فعل المبى عنه ناسيا لم بيعص 
ول خالف . والخنث فى الأعان كالعصية فى الامر والنبي . 

. وكذلك من باشر النجاسة فى الملاة ناب أ فلا اعادة عله ؛ لانه 
من باب فعل الحظور ؛ مخلاف ترك طبارة الحدث فانه من 
ياب الأمور . 

فان قيل : الترك في الصوم مامور بسع و لهذا يقترط فدالية : 
بخلاف الترك فى هذء الواضع فانه لس مأموراً به ؛ فانه لا يشترط 
فيه اللية . 

قبل الريك أن الث :الس" ولعنة .يولول ذلك لا أنيب ؛ 
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لان الثواب لايكون الا مع النية . وتلك الأمور اذا قصد تركب! لله 
أثيب على ذلك أبضاً ٠‏ وان م يخطر بقليه قمد تركها | ينب وم 
يعاقب ٠‏ ولو كن ناوياً تركها لله وفمله ناسياً لم يقدح نسياته فى 
أجره ٠‏ بل يشاب على قصد تكبا لله وان فعلها ناسياً ٠‏ كذلك الصوم 
فانما يفعله الناسى لا يضاف إليه . بل فعله الله به من غير قصده .هذا 
قل نبي صل الله عليه وسلم : « من أحكل أو شرب نانيا لتم 
صومه ء فأئما أطعمه الله وسقاه » . فأضاف اطعامه واسقاءء الى الله لأنه 
عشدكاك وز لمعو كر مقا ارالك لا قو ره اليد 
فائما يهى عن فعله والافعال التى ليست اختسارية لا تدخل نحت 
التحكليف ٠‏ فقعل الناسي كفعل النائم والجنون والصغير ؛ وتحو ذلك . 


بين ذلك ان الماتم اذا احتلم في منامه لم يفطر ؛ ولو استمنى 
باختياره أفطر . ولو ذرعه الق» لم يفطر ؛ واو استددى التىء أقطر . 
فلو حكان ما بوجد بغفير قصده عرّلة ما بوجد بقصده لأفطر 
هذا وهذا . 

فان قبل : فالخطىء بفطر . مثل من يأحكل يظن بقاء الليل 
ثم تبين انه طلع الفجر ؛ أو بأحكل يظن غروب العمس ثم تبين له 
أن اعمس لم تغرب . 


571 الاه 


قيل : هذا فيه تراع بين السلف والخلف ٠‏ والذين قرقوا بين 
النامى والخطيىء قالوا : هذا عكن الاحتراز منه مخلاف النسيان . 
وقاسوا ذلك على ما اذا أقطر بوم الشك ثم تبين أنه من رمضان ٠‏ 
ونقل عن بعض السلف أنه يقضى فى مسألة الغروب دون الطاوع :م 
لو استمر الشك . والذين كالوا : لا يفطر فى ايع قالوا:: جتنا 
أقوى ٠‏ ودلالة الحكتاب والسنة على قولنا أظبر ؛ فان الله قال : 
( ربالا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ) . لمع بين النسيان 
والخطأ ؛ ولأن من فعل الحظورات الح والصلاة عخطتاً كن فعلها 
ناسيأ . وقد ثنت في الصحيسم أنمهم أقطروا على عبد النى صلى الله عليه 
وس ثم طلمت الشمس ٠‏ ولم يذ كروا فى المديث انهم أمروا بالقضاء 
ولكن هشام بن عروة قال : لا بد من القضاء . وأبوه أعلم منه وكان 
يقول : لآ قضاء علييم . 


وثت في الصحيدين أن طائفة هن الصحابة كانوا بأكلون حتى 
يظهر لأحدم الخيط الأيض من الخبط الأسود ٠‏ وقال التبى صلى الله عليه 
وسله لأحدم : « ان وسادك لعريض . انما ذلك بياض الهار وسواد 
للبل ١»‏ ولم بنقل أنه أمرم بقضاء . وهؤلاء جهلوا المج فنكانوا 
مخطئين . وثمت عن تمر بن الخطاب انه أقطر ثم تبين الهار فقال : 
لا نقضى فانا لم تتجائف لاثم . وروئ عنه أنه قال : نقضي ؛ ولكن 


الام 5212 


اسناد الاول أت ٠‏ وصح عنه أنه قال : الخطب يسير . قتأول 
ذلك من تأوله على انه أراد خفة أمى القضاء . لحكن الافظ لا يدل 
ذلك 


وفى اجملة فهذا القول أقوى أثراً ونظراً ٠‏ وأشه بدلالة الكتاب 
والسئة والقياس ٠‏ وبه يظير أن القباس فى النامي أنه لايفطر . والأصل 
الذي دل عليه الكتاب والسنة .ان من فعل عحظوراً ناسياً لم يكن قد 
فعل مهيأ عنه ٠‏ فلا يطل بذلك شيء من العبادات ؛ ولا فرق بين . 
الوطء وغيره ٠‏ سواء كان فى إحرام أو صيام . ّْ 


لهسيل 


وأما قول القائل : أنهم يقولون ذلك فيا يروى عن بعض الصحابة 
فبذا باب واسع . والذي يلتزمه انما كان مسن أقوال الصحابة ٠‏ فقال 
بعطهم يقول ٠‏ وقال بطهم مخلافيم ٠‏ فقد يكون أحد القولين عغالفاً 
للقياس الصحيم بل وللنص الصريم . والذي لا ريب فيه انه حجة 
ما كان من سنة الخلفاء الراشدين الذي ستوه لاسسامين . ولم ينقل ان 
أحداً من الصحابة خالفهم فيه ٠‏ فهذا لا ريب انه حجة بل اجماع , وقد 
دل عليه قول النى ملى الله عليه وسلع : « غليك بسنق وسنة الخلفاء 


313 يفا 


واياك ومحدثات الأمور ؛ فان كل بدعة ضلالة » . 


مثال ذلك حس حمر وعليان رضي الله عنها للأرضين الفتوحة وترك 
قسمتها على الغامين . فن قال : ان هذا لا يجوز قال : لأن النى صلى 
الله عليه وسل قسم خبير . وقال : ان الامام اذا حسها نقض حكه 
لأجل عخالفة السئة . فهذا القول: خطأ وجرأة على الخلفاء الراشدين : 
فان قمل النى على الله عليه وسلم في خبير أما يدل على جواز ما فمله 
لا بدل على وجوبه . فلو لم يكن معنا دليل يدل على عدم وجوب ذلك 
لكان فعل الخلفا. الراشدين دليلا على عدم الوجوب ؛ قفكيف وقد 
ثبت انه فتنم مكة عنوة كا استفاضت به الأحاديث الصححة ؛ بل نواتر 
ذلك عند أل المنازي والسير ؛ فانه قدم حين نقضوا العهد وتزل عر 
الظوران ٠‏ ولم يأت أحد مهم يصالمه ولا أرسل الهم أحداً يصالخهم ٠‏ 
بل خرج أبو سفيان يتجسى الاخبار فأخذه العالى وقدم به كالأسير ء 
وغايته أن يكون العباس أمنه فصار مستأمنا . تم أسم فصار من 
السامين . فحكيف تتصور أن يعقد عقد صلم الكفار يمد اسلامه 
بغير أذن نمم ؟ 

ما بيين ذلك ان النى على الله عليه وسلم علق الامان بأسباب. 
كقوله : « من دخل دار أبى سفيان فبو آمن . ومن دخل السجد 


فهو آمن ؛ ومن أغلق بله خبو آمن » ٠‏ قأمن من لم يقائله ٠‏ فلو 
كانوا معاهدين لم يحتاجوا إلى ذلك ٠‏ وأيضًا فسمام البى صلى الله عليه 
وسلم طلقاء ؛ لأنه أطلقهم بعد القدرة عليهم كا يطلق الأسير .فصاروأ 
منزلة من أطلتهم من الأسر كثامة بن أثال وغيره ٠‏ وأيضا فانه أذن 
فى قتل حماعة منهم من الرحأل والنساء . 


وأيضا فقد ثبت عنه' فى الصحاح انه قال في خطيته : « ان 
مكة لم حل لأحد قبلي ولا نحل لأحد بعدي ٠‏ وانما أحلت لي ساعة 
من نهار » ٠‏ ودخل مكة وعلى رأسه اللغفر لم يدخلها باحزام ٠‏ فلو 
كانوا قد صالحوء لم يكن قد أحل له شيء ة 
مدا الحل لم تكن قد أحلت . فكيف يحل له البلد الخرام وأهله 
مسالون له صلح معه ؟ وأيضا فقد قاناوا خالداً وقتل طائفة منبم' . 


وفى الجلة : من تدبر الآثار النقولة علم بالاضطرار أن مكة فتحت 
عنوة ٠‏ ومع هذا فالنى صلى الله عليه وسلم لم يقسم أرضها كا لم يسترق 
راللها . ففتم خير عنوة وقسمبا . وفتح مكة عنوة ولم يقسمها , 
فعلم جواز الأعس بن : ْ 


والأقوال في هذا اللاب ثلاثة : اما وجوب قسم العقاركقول 


5215 1 ولاة 


بنهماكقول الأحكثرين : الثوري . وأبى سنيفة ؛ وأبى عبيد . وهو 
ظطاس مذهب أحد . وعنه كالقولين الأولين . 


امرأة المفقود ؛ فانه قد ثبت عن عمر بن الخطاب انه لما أجل امرأته 
أربع سنين وأمرها أن تتزوج بعد ذلك ١‏ ثم قدم المفقود خيره 


عمر بين امرأته وبين مبرها ٠‏ وهذا ما اتعه فيه الامام أحمد وغيره. 


وأما طائفة من متأخرى أحاءه فقالوا : هذا مخالف القباى . 
والقياس انها باقية على تكاح الأول ٠‏ الا ان تقول : الفرقة تنفذ 
ظامراً وياطنا فبي زوجة الثاتى . والأول قول الشافمي واكاني 
قرول مالك ٠‏ 0 ظ 


وآخرون أسرفوا فى اتكار هذا ستى قلوا : لو حك حا م بقول 
عمر لنقض حكنه ؛ لبعدء عن القياس . وآخرون أخذوا ببعض قول 
حمر وتركوا ببطه فقالو! : اذا تزوجت فبي زوجة الثانى . واذا دخل 
مها الثانى قبي زوجته ولا ترد الى الأول . 


وءن خالف عمر ل مهتد الى ما اعتدى إليه عمر ١‏ ولم يكن له 
من الخيرة بالقياس الصحيم مثل خيرة شمر ؛ فان هذا مبى على 


كان 376 


اصل . وهو وقف العقود إذا تصرف الرجل فى حق الغير بغير 
اذنه : هل يقع تصرفه عردوداً أو موقوفا على احازته ؟ على قولين 


مشهورين ها روايتان عن أمد : 
أحدها : الرد في اجملة على تفصيل عنه . والرد مطلقا قول الشافعى . 


والثاتي : انه موقوف ؛ وهو مذهب أني حنيفة ومالك . وهذا 
في النكاح واليع والاحارة وغير ذلك . فظاهى مذهب أحمد أن 
التصسرف اذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجه الى 
التصرف وقف على الاحازة بلا تزاع ٠‏ وان أمكنه الاستئذان أو لم 
يكن به حاجة الى التصرف ففيه النرْاع . فالأول مثل من عنده أموال 
لا يعرف أحاءها كالغصوب والعوارى وتحوها اذا تعذرت عله معرفة 
أرباب الأموال ويئس منها ؛ فان مذهب ألى ,شيفة ومالك وأسمد أنه 
يتصدق به عنهم ٠‏ فان ظهروا بعد ذلك كانوا مخيرين بين الامضاء وبين 
التضمين . وهذا ما اءت به السنة في اللقطة ؛ فان اللتقط يأخذها بعد 
التعريف ويتصرف فبها . تم ان حاء صاحها كان مخيراً بين امضاء تصرفه 
وبين الطالبة مها » فبو تصرف موقوف . لكن تعذر الاستئذان ودعت 
الخاجة الى التصرف . 


وكذلك الموصى عا زاد على الثاث وصيته موقوفة. على احازة الورئة 


57 الام 


عند الأحكثرين . وأنا مخيرون عند للوت . فني المفقود النقطع خبره 
ان قيل : أن امراته تمق الى ان بعلم خيره : بقمت لا ايما ولا ذات 
زوج الى ان تصير يورا . 5-7 و نس خيره . والشصريعة ل( ل 
هذا . لما اجات أربع سئين ولم يتكشف خبره حك عوته ظاهراً . 
وآن قيل : انه يسوغ للامام أن يفرق بنهما للحاجة فائما ذلك لاعتقادء 
موته ١‏ والا فلو عل حيانه لم يكن مققوداً .كا ساغ التصرف ف الأموال 
التى تعذر معرفة أسحابها . فاذا قدم الرجل تبين انه كان حيا . 5 اذا 
ظبر صاحب الال والامام قد تصرف فى زوجته بالتفريق . فييق هذا 
التغريق موقوفا على احازته ٠‏ فان شاء أحاز ما فعله الامام ٠‏ واذا أحازه 
صار كالتفريق الأذون فنه . 


ولو أذن للامام ان يفرق بنهما ففرق وقعت الفرقة بلا ريب . 
وحينئذ فيكون تكاح الأول صحيحا . وان لم بز ما فعله الامام كان 
التغفريق باطلا من حين اختسار اعرأته لا ما قبل ذلك . بل الخهول 
كالعدوم ٠‏ كنا فى الاقطة فانه اذا ظلبر «اككبا لم يطل ما تقدم قبل 
ذلك . وتكون بقية على تكاحه من حين اختارها ؛ فتكون زوجته ٠‏ 
فيكون القادم مخيراً بين لمازة ما فعله الامام وردء ٠‏ واذا أحازه فقد 
أخرج اليضم عن ملكه . 


وخروج الضع من ملك الزوج متقوم عند الأ كثرين ٠‏ ملك 


لام 518 


' والشافعي وأحمد في لضن الرواتي عنه . وهو مضمون بالسمى م 
بقوله مالك وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . والشافعي يقول ؛ هو 
مضمون عر الثل . والمزاع ينهم فيا إذا شبد شبود انه طلق امرأته 
ورجعوا عن الشهادة . فتبل : لا شيء علهم : بناء على أن خروج 
البضع من ملك الزوج غير متقوم ٠‏ وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى 
إحدى الروايتين ؛ اختارها متأخروا أتحابه كالقامى أبى يعلىي وأصحانه 
١ 1‏ عليوم مبر الل وهو قول الشافعي ٠‏ وهو وجه ثى مدهب 

' وقيل : عليهم السمى وهو مذهب مالك» وهو أشهر فى لصوص 
أهد ٠‏ وقد نص 0 ذلك قبا إذا أفسد تكاح أعررأنة برضاع أنه 
برجع بالسمى . والكتاب والسنة دلا على هذا القرل . فني سورة 
اللمتحنة فى قول الله تعالى : ( واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما انفقوا ). 
وقوله : ( فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) . 


وهذا السمى دون مهبر الثل . وكذلك أعي الى صلى الله عليه 
وس زوج الختلمة أن يأخذ ما أعطاها ولم يأمى بهر الث . وهو اما 
يأمى فى العاوضات الطلقة بالعدل .. وهو مبسوط فى غير هذا الوضع . 
فقصة حمر تبي على هذا . 

والقول يوقف العتقود كن لاع اد تفق عليه بين الصحالة ٠‏ ثنت 


59 الام 


٠‏ ع م 


ذلك عنهم فى قضَايا متعددة ٠‏ ول يل أن أحدأ أنكر ذلك . مثل قمة 
ايخ ضيعود في صدقته عن سيد الخارية التى ابتاءها بالثمن ٠‏ الذي كان 
له عليه فى ذمته للا تعذرت عليه معرفته » وكتصدق الغال بالمال المغلول 
لا تعذر قسمته بين الخيش ؛ واقرار معاوية على ذلك . وغير ذلك من 
القغايا ء مع أن القول بوقف العقود مطلقاً هو الأظبر فى اطلبة ٠‏ 
وهو قول الخبور ؛ وليس ذلك اضراراً أملا . بل ملاح بلا فساد . 
فان الرجل قد يرى أن يشترى لغيرء أو ببيع له ١‏ أو يستأجر له أو 
وجب له ء ثم يشاوره فان رضي وإلا فل بمبه ما بشرء ٠‏ وكذلك في 
تزويج موليته وتحو ذلك . 


وأما مع الطاجة فالقول به لا بد منه . فسألة الفقود هي مما يقتف 
فبها تعريف الامام على إذن الزوج اذا ماء ما يقف تصرف اللتقط على 
اذن للالك اذا ماء ٠‏ والقول برد المر إليه لخروج امرأته من ملكه . 
ولكن تازعوا في للبر الذي يرجم .ه : هل هو ما أعطاها هر أو 
ما أعطاها الشاتى ؟ وفيه روايتان عن أحمد . والصواب انه افا يرجع 
عبره هو ؛ فانه الذي استحقه . وأما للهر الذي أصدقها الثاتى فلا 


واذا ضمن الأول للثانى الهر فهل برجع به عليها ؟ فيه روايتان : 


5230 0١ 


إحداما : يرجع لامها التى أخذته ٠‏ والثاق قد أعطاها الممر النى 
عليه فلا يضمن ممرين ؛ بمخلاف لارأة فنها لا اختارت فراق الاول 
ونكاح الثاتى فعليها أن ترد الهر ؛ لان الفرقة اءت منها . 


والثانية : لا يرجع ؛ لان للرأة تستحق البر بما. استحل من 
فرجها والأول يستحق الهر لخروج البضع «ن ملكه فكان على 
الثاني مبران . 


وهذا الأثور عن عمر فى« مسألة المفقودى» هو عند طائفة .من أي 
الفقباء من أبعد الاقوال عن القياس . حتى قال من أ الفقباء فه 
ما قال؛ وهو مع هذا أصمم الاقوال وأجراها على القياى . وكل قول 
قيل سواه فهو خطأ . فن قال : انها تعاد الى الأول وهو لابمختارها 
ولا يريدها . وقد فرق بينه وبينها تفريقاً سائماً فى الشرع ٠.‏ وأحاز 
هو ذلك التفر بق » فانه وان كان الامام تبين أن الامى مخلاف ما اعتقده 
فالحق فى ذلك للزوج ٠‏ فاذا أاز ما فعله الامام زال الحذور. 

وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظبور زوجها وتيين الامس 
بخلاف ما فعل فهو خطأ أيضاً . فانه لم بفارق اعرأته وأما فرق بها 
بسبب ظير أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأنه فكيف محال يينها ؟ 
وهو لو طلب ماله أو بدله رد اليه . قكيف لا ترد النه امرأته وأهله 


04١ 581 


اع عله هو مبالة تنراق قال #سمان دق القاق ديات قل كته 
الثاني أن تكون زوجة له . وما الوجب اراعاة حق الثانى دون 


فالمواب ما قغى به أمير الؤمئين عمر بن الخطاب . واذا ظير 
صواب الصحابة فى مثل هذه الشكلات التى خالهم فيها مثل أبى حنيفة 
ومالك والشافعي فلآن يكون المواب معنم فيا وافقهم فيه هؤلاء 
بطريق الأولى ؛ وقد تأملت من هذا الماب ما ثاء الله فرأيت الصحابة 
أفقه الامة وأعامها . واعتبر هذا بمسائل الأعان بالناير والعنق والطلاق 
وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونمو ذلك . وقد بثنت 
فيا لتته ان التقول فيها عن الصحابة هو أصح الاقوال قضاء 
وقباساً . وعليه يدل الكتاب والسنة » وعليه يدل القياس الملى . 
وكل قول سوى ذلك تناقض فى القياس عخالف لانصوص . 

وكذلك فى مسائل غير هذه . مثل مسألة ابن اللاعنة. 
ومسألة ميراث الرتد . وما شاء الله من للسائل لم أجد أجود الاقوال 
فمبا الا الاقوال المنقولة عن الصحابة . 


امه 552 


والى ساعتى هذء ماعلمت قولا قاله الصحابة ولم مختلفوا فيه الا وكان 
القيامن معه . لكن العم مدع القباس وفاسده من أجل العلوم . واعا 
يعرف ذلك من كان خييراً بأسرار الشرع ومقاصده ؛ وما اشتمات 
عليه شريعة الاسلام من الحاسن التِى تفوق التعداد ؛ وما تضمنته من 
مصالح العباد فى المعاش والعاد ؛ وما فيها من ال_كة البالغة » والرحمة 
السابنة ٠‏ والعدل النام . والله أعلم بالصواب ٠‏ واليه الرجع والآب . 


وسثل دم الا 


هل بسوغ تقليد حؤلاء الأمة : كماد بن ابى سلبان ٠‏ وابن المارك. 
وسفيان الثوري . والأوزاعى ٠‏ وقد قال عنهم رجل ‏ أعنى هؤلاء الأئة 
الد كووية هؤلاء لا يلنفت الهم . فصاحب هذا الكلام ماحكه ؟. 


فأحاب : وأما الأمة الذ كورون فن سادات أئّة الاسلام ؛ فان 
الثوري إمام أهل العراق . وهو عند أ كترم أجل من أقرانه كابن أبى 
ليلل والحسن بن صالم بن حي وأبى حليفة وغيره وله مذهب باق إلى 
اليم بأرض خراسان. والأوزائى إمام أهل العام ؛ وما زالواعلى مذهبه 
إلى الاثة الرابعة ٠‏ بل أهل الغرب كانوا على مذهيه قبل أن يدخل 
إليهم مذهب مالك . وحاد بن أنى سليان هو شيخ أبى حنيفة . 


53063 اليك 


ومع هذا فهذا القول هو قول أحد بن حتبل . وأسحق بن رأهويه ٠‏ 
وعيرها . ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن عل وأحابه . 
ومدهيم اق إلى اليرم فلم يجمع الناس اليرم على خلاف هذا القول ؛ 
بل القائلون به كثير فى المشرق والغرب . ولدس فى الكتاب والسنة 
فرق فى الأعة الجتبد.ن إن شخص وشخص . شالك . والليث بن سعد. 
والأوزاى ٠‏ والثوري : هؤلاء أعة في زمائهم . وتقليد كل منهم كتقليد 
الآخر ؛ لا يقرل مسلم انه يجوز تقليد هذا دون هذا ؛ ولكن من منع 
من تقليد احد هؤلاء فى زماتنا انما عنعة لأحد شيئان . 


( أحدها ) اعتقاده أنه ل بق من يعرف مذاهيم و تقليد المت قله 
زاع مشبور . ثن منعه قال حؤلاء .وى . ومن سوغه قال لا بد أن 
يكون فى الأحياء من يعرف قول اليت . 

و (الثاني) أن يقول : الاجماع اليوم قد انمقد على خلاف هذا القول. 
ويخي ذلك على مسألة معروفة في أصول الثنقه ٠‏ وهي أن الصحابة مثلا 
أو غيرم من أهل الأعصار إذا احا وا في ٠سألة‏ على قولين و 5 
التابسون أو أهل العصر الثانى على أحدما فبل يكون هذا إجاعا بر 
ذلك الحلاف ؟ وفى السألة زاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره من 
العلماء . هن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثاتى لا يسوغ الأخذ بالقول 
الآخر . واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين 
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الامتقادين النع 3 


ومن علم أن لحلاف القدم حكه باق ؛ لأن الأقوال لا تموت 
موت قائلها : فانه يسوغ الذحاب إلى القول الآخر للمجتهد الني وافق 
اجتبادء ٠‏ واما التقليد فيننني على مسألة تقليد الميت . وفيها قولان مشهوران 
نما فى مذهب الشافمي وأحمد وغيرها . 

واما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأثة او غيرع قد قال 
به بعض العلماء الباقية مذاهيهم فلا ريب أن قوله مؤيد عوافقة هؤلاء 
ويعتضد به ١‏ ويقابل مبؤلاء هن خالفه من أقرانهم : فيقابل بالثوري . 
والأوزاعي أبا حنيفة ومالك ؛ إذا الأمة متفقةعلى أنه إذا اختلف مالك, 
والأوزاعي وا ات حنيفة . لم يجز أن بقال قول هذا هو 
صواب دون هذا إلا حجة . والله اعلم . 


تر آخر الجلد العشرن 4ه 


46 58 


فبرس المحلد العشرين 


الصفحة 


ه د ٠١‏ 


٠‏ ب ها 


ال موطسوع 
« قال رحمه الله وبعد فان الله دلنا على نفسه عا أخبرنا 
به فى كتابه الخ » . 


اتعاق الرسل فى الاصول الاعتقادية والعلمية والعملية 

العبادة » الشرك ٠‏ الاسلام » من محبة الله الدعوة اليه » وصسى 
فرضص. كفاية , انواع الدعوة ٠‏ 

ليس لشخص أن يوالى ويدعو الى مقالة أو يعتقدما لاجل كونهسا 
قول أصحابه 

ما ينبغى للداعى أن يقدم من الادلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا , 
ميثى الاسدكام على ثلاثة أصول ٠‏ 


« سئل عن معنى إججماع العياء ؟ وهل بسوغ للمجتهد 
خلافهم ؟ وما معناء وهل قول الصحابي ححة ؟ ؟). 


كثير من المسائل يظن فيه الاجماع ولا يكون الامر كذلك 

أفوال بعشى الائمة كالاربعة وغيرهم ليست حجة لازمة ولا 
الجماعا » دليل ذلك ٠‏ 

تحديد مسافة'القصر , جمع الطلاق الثلاث » غسل الدهن النجس 
٠‏ تحليف الناس بالطلاق والعتاق ء ومن حلف بذلك ٠‏ 

اذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب انباع ما دل عليه الكتساب 
والسنة منهما ٠‏ 

الصيغ ثلاث : صيغة ايقاع / وصيغة قسم /» وصيغة تعليق ٠‏ 


اهمه 


الصفحة الو ضوع 


؟١‏ أفوال الصحابة ١ذا‏ اتففهس 2 واذا نتازعوا . واذا قال بعضيهم قولا 
ولم يفل بعضهم يخلافه ولم ينتشر ٠‏ 


١95 16‏ ١م‏ وسئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع «ى 
كح ساكل نهل اقل غنيك بمدييه اد اليب واحد 


والاكون خرن .+ 


515 فد براد بالخطأ الاثم » وقد يراد به عدم العلم ٠‏ 
5 لعثل الخطأ ستعمل فى العمد وفى غير العمد ٠‏ 


: ر انه كان خطئا كبيرا ) ( وها كان للؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطثئا ) 

"٠٠‏ “ا (روان كنا لخاطئين ) ( الا كنا خاطئين ) ( انك كنت من 
الخاطئين ) 

٠ ع :5 دا يراك بلفظل الخطيئة فى الفرآن والسنة‎ 0١ 

55 15# الخطأ فى العلم والخطلا فى القصد 

016 /و؟ طر يقة الامام أحميد وتصوييها فى التخطئة وعدمها 

ه" ‏ لا؟ ‏ لا بثيت الخطاب فى حق المكلفين الا بعد تمكتهم من معرفتم 

»٠ 0 55‏ (انزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن الخ أو لم 
بؤمر قعل بالحكم الباطن الخ أو كان حكم الله فى حقه هو الامسر 


البادان الخ 

إن اذا صلى المجتهدون فى الغلمة الى أربع جهات 

584 ما نسخ من النصوس قبل أن يجب العمل به على المكلفه قفهل 
يقال : نيت .حكمه فى حفه باطنا وظاهر١ا‏ 

55 اذا احتملت إلابئة معنامن وكان ظلهور أسدهما عير معلوم لبعظ. 
الناس ءا 

5 « انكم تختصد.ون الى ٠٠٠٠‏ » 

٠‏ بالاخ*« أجر المخطلىء فى الاجتهاد أو فى العمل الذى شرع جنسه 

ون ( وقدمنا الى ما عملوا من عمل ) الابية ( وما كنا معذبين ) الابة 

6 2 5 قصل الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية , 
أمثلة ذلك ٠‏ 


8مه 5058 


؟ سبد 


43 


1 


ا ملوضسوع 
النفريق بين ما قبل الرسالة وما بعدها والجمع بينهما فى الاسماء 
والاحكام 3 
حجة من نعى التحّسين والتقبيح مطلقا 2 ومن فال ستحقون 
العذاب على القولين ٠‏ 
(١‏ انه طغى ) ( ات القوم الظالمين ) ( ان أستم الا مفترون ) * 


و النسائى وان ماجه و الطبالمي و الدازمي والبزار والدارقطى 
واللييتي وان خزعة وابو يعلى مجتبدون ؟ او فيهم +ن 


لقنس إلى أل بختينة أي لاه 
« وقال القاب العمور بالتقوى إذا رجم جرد رأيه فبل 


هو ترجبسم شرى ال » 

أخطأ من أنكر كون الالهام من الطرق السرعية مع أنته قد 
تعرف به الامور الكونية ٠‏ 

آثار الايمان والاخلاص فى العبادة » حديث « الصلاة نور » 
معنى « واعظل الله فى قلب كل مؤمن » يجرى الله على يدى 
الدجال خوارق 

( نور على ثور ) 

« وقال فصل فى تعارض المسنات او السيئات أوها » 


العريوة جاه قطول الما كيدا وسلين الناندي 
وتقليلها , وترجيح خير الخيرين 2 ودقع شر الشرين » وتحصيل 
أعلم المصلحتين بتفويت أدناهما ,2 ودقم أعظم المفسدتين باحتمال 
أدناهما ٠‏ أمثلة هله القاعدة ٠‏ 

قيد الله الأمورات والماهيات بالقدرة والاستطاعة فى عحدة 
آبات 

) والفتنة أكيرٌ من القثل ) 


0114 


١ 


00 


0 


كد 987 


اكه 


ب "لا 


الوضوع 
( اجملئى على خزائن الارض ) الادات 
ما يمكن اختلاف الشرائم فيه وما لا يمكن 
متى يجب تولى الولاية والامارة ومتى يحرم 
ما للعالم والداعى الى الله من الاجتهاد فى الامر والنهى والسكوت 
الى أجل 
( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) 
« وقال فصل الحسنات والسادات ثلاثة أقسام , عقاية . 
وملية ٠‏ وشرعية. وكذلك العلوم والأقوال » ايضاحبا 
السماع ثلاثة أقسام ( ان الذين آمنوا والذين مادوا ) الاية 


« وقال فصل قاعدة سامعة كل واحصد من الدين الجامع 
بين الوجبات وسائر العبادات ومن التحرعات ينقسم الى 


عقي وملي وشرعي » 


ذم الله فى القرآن اللشر كين فى عياداتهم واباحاتهم ونحريماتهم 
وذم التصارى على الدين الباطل 

المراد بالعقلى والمكلى والشرعى 

سياسات الملوك لا بد فيها من العقلى والشرعى 

ما اتفق عليه من التتبحسين والتقبيح وامثلته 

الطاعات والعبادات العقلية منها ما هو نوع واحد ومنه ما مو 
جنس تختلف أنواعه 

لم حضت الرسل على القسم الثانى دون الاول والثالثك 

دين الصابئة والمتار : التأله المطللق , ودين المسركسة المدشد_ة 
واللجوس : العبادة المقروئة بالاشراك 

رأس دين الاسعلام كلمتان 

كلام العقهاء فى الطاعات الشرعية والعقامة , غالب الصىب...وفية 
يتبعون الطاعات الملية والعقلية ,» غالب المتفلسفة يقفون على 


540 


الطاعات العقلية ,. آثار ذلك ٠‏ 
4 هلا « وقال فصل الصدق أساس المسنات وحماعها والكذب 
أساس السيئات ونظامهاء ويظبر ذلك بوجو » 


/ا/ا ء 1/8 الصدق والاخلاص هما أساس الطريق الى الله عند الشاتيخ 
العارفين 


9م « وقال فصل قد كنبت فى غير موضم أن المسنات كلها 
عدل والسيئات كلها ظل الخ » 

37 القسطل والظلم نوعان , والظلم فى حق العباد نوعان 

6 . ٠6م‏ الظلم والضرر فى : الربا ء الميسر ء الرنا » اللواط ٠‏ 


الم ا وم « وقال فصل 2 العدل القولٍ والصدق « 


43 ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) 

مم/ معتنى القسط والعدل , من أدلة القياس ٠‏ 

كلم , طلم هار ثعبير الرؤيا على القياس والاعتيار 

4 فائدة ضرب الامثال للتصور والتصديق » التماثل والتعادّل 'يكون 
بين الوجودين الخ 


مه وه « وقال « قاعدة » فى أن جنس فعل الأمور به أعفلم 
من جفس ترك النبي عنهء وان جنس ترك الأمور أعظم 
من جنس فعل المنبي عنه ٠‏ وأن مثوبة بي آدم على 
أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك الحرمات . 
وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم عق 
فمل الحرمات . وبيان ذلك من وجوه » 


591 ' 4ه 


الصفحة الموقوع 


كلم 2/, لالم أعثلم الحسنات هو الايبان بالله ورسوله . متى يكون الرجل 
مؤمنا ٠.‏ 

كلماء لا48. أعظم السيثات الكفر ,2 متى يكون الشخص كافرا 

لالم ,2 88 الكسر بعضه أغلظ من بعضي والايمان بعضه أفضل مسن 
بعض ٠‏ 


4/1 أول ذنب عصى الله به كان من أبوى الثقلين 

خذل 2> 834 خطأ من ظن أن ذلك ليس يذنب من أده 

/ ( وعصى آدم ربه فغوى ) ( ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) 
الاإبات ٠‏ 


٠‏ ب 9 ما يكفر به الشسخص عتد أهل السنة وما لا يكفن به 

5 »م 984 كل سسيثة لها حسسنة تذهبها ( قل للذين كفروا ان ينتهوا ينفر 
لهم ما قد سلف ) 

40 تارك الأمور عليه قضاؤه مطلقا بخلاف فاعل النهى عنه ٠‏ 

هو ٠١‏ قتل وتكفير من ترك أركان الاسلام الخمسة وهل يقتل ويكفر من 
ترك السلاة أو غيرها من الاركان 

٠١١‏ الحكمية فى قتل الزانى والحارب واأرند 

6١‏ العقوية فى الدنيا لا تدل على كير الذنب وصفره 

٠١* 5‏ هل يقتل الكافر لمحاربته أو لكفره 

٠6١6‏ ب ٠١8‏ أهل البدع شسر من أهل العاصى , حقيقة مذاهبهم 

٠١6 ٠6‏ اكثر شرك بنى آدم وضلالهم وخلاسم من عدم التصدويق 
بالحق ٠‏ 

5 ؟١١‏ الاصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك ايضاح ذلك ٠‏ 

١١٠١ .. 6١8/‏ أصل كفر اليهودت والتصارى 

٠65‏ /, لا١٠‏ ( وما كان الناس الا آمة واحدة فاختافوا ) ( فاما يأتيدكم منلى 


هدى ) الايات 

٠٠١ /‏ ( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا توحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعيدون ) 

9 2غ. ١٠١‏ (قيما نقضدهم ميثاقهم ) الايات ( ومن الذين قالوا انا بصارى ) 
الاباتب 


٠‏ ؟١١‏ أصل الضلال والخطا فى هذه الامة 'لالوءيدبية ولامرجئة وإالقدرية 


1ه 502 


ا مو ضموع 


والجهمية مو ترك الحسنات لا فعل السيئات 

1١95 0‏ ( فاستقم كما أمرت ) 

2 عامة ما ذم الله به المشمركين فى القرآن هو الشرك والتحريم‎ ١1١6 ١٠ 
٠ وتبعهم فى ذلك منحرفة العلماء والعباد والملوك والعامة‎ 

» «ه بعثت بالحئيفية السمحة‎ ١11 


١١١ 0 ١‏ شلق الله الخلق لعبادته وعى الاسلام 

١١194‏ الامر بالشىء نهى عن ضده بطريق اللازم 

1١‏ اذا قال : اذا شالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيه 

اين كل مأمور به ففى القلوب سببه ومقتضيه 

١528 ١‏ فعل الحستات يوجب ترك السيئات ( ان الصلاة تنهسى عن 
الفحششاء والمنكر ) 

١‏ فمعل الحسنات موجب للحسنات 

5؟١ ١١7.‏ ( الكلم الطيب والعمل الصالح ) ينغلب على المعطلة النقسى 
والتهسى 


لاا . ١١١‏ لا بد أن يسيبق النفى والنهى ثبوت وأمر 

١‏ ؟ها ان قيل ما ذكرته معارض بالتقوى فانها ترك المنهى عنه 
فالجواب ٠٠٠‏ ٠التقوى‏ 

؟؟١  ١١4‏ ( ليس البر ) الاية ( فاتقوا النار التى أعدت للكافرين ) 

) والماقية للتقوى‎ ( ١١8-655 

اا ١٠١5‏ الورخ المشروع والزهد الملشسروع 

؟ , ١59‏ معنى حديث وما ذثبان جائعان » 

١:‏ .ب ه4١‏ ( تلك الدار الآاخرة ) الايات ٠‏ الشرف والمال لا يحمدان مطلقا 

1 ولا يذمان مطلقا 

١04 ٠‏ التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة , والاحلال قد يكون 
سعة وقد يكون عقوبة وفتنة 

. ؟*دا رأحلت لكم بهيمة الانعام ) الاية ( اليوم أكملت لكم دينكم ) 


الابة . 
١‏ 0 لين على الذين آمثوا وتمملوا الصالحات ) الآية : 
١‏ ( فبظلم من الذيئ هادوا حرمنا ) الاية ٠‏ ( وان لو استقاموا )الاية٠‏ 


01 503 


الصفحة الوضوع 


٠6‏ لا6١‏ ما وجب بالشرع ان نذره العبد او عاهد عليه يكون واحبا مسن 
وجهين * 

ه٠١‏ /2 ١١1‏ قول بعض اتياع الائمة : انْ الشرولك التى من مقتضى العقد 
لا يصح اشتراطها او قد تفسده ٠‏ 


/ا6١‏ ( بلى من اوفى بعهده ) الابة ( فليؤد الذى ائتمن امانته الابية ٠‏ 
١8‏ ( واذ اخذ الله ميثاق النبيين ) الاية ٠‏ 


١597 - 5‏ « وقال تنازع الناس فى الأسى بالثمىء هل يكون أعرا 
بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده ال » 
١١١ 5‏ غلط الناس فى « مسألة ما لا يتم الوالجب الا به فهو واجب » ٠‏ 
ول اذا بذلت الاستطاعة لمن بريد الحج قفهل يجب عليه 
ليل حد الواجب ٠‏ 
١55-15‏ معنى قول الامام احمد قى أصل البدع : يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام » ويخدعون جهال الناس يما يشبهون عليهم ٠‏ 
١35‏ ما لم يدع اليه الرسول فليس على أحد اجابة من دعا اليه , رلا 
له دعوة الناس الى ذلك , ولو كان المعثى نحفا ٠‏ 
1 من لم يناظر أمل الالحاد والبدع مناظرة تقطم دابرهم لم بكن قد 
أعطلى الاستلام سقة ٠‏ 
حون 73 الخطا دى دقيق العلم مشفور للامة ٠‏ 


اكح ب كود « وقال : فصل في تعليل الم؟ الواحد بعلتين ٠‏ ووجود 
مقدر دان قادرين ٠‏ ووحود قعل دان فاعلين « 


٠ ما براد بمسمى الملة وتخصميصيها وما يفسدما‎ ١19  ١1/ 

١7١ ,2 65‏ النزاع فى نعليل الحكم بعلتين لا يرجم الى نراع نناقذش ٠»‏ 

/ا١‏ فد تحتمم أدلة على المدلول الواحد ٠‏ 

ه/اا  ١8‏ المؤثر الواحد اذا كان له شريك فى تثأثيره منسه الاستفلال 
بالتأثير' ولزم حاجة كل منهما الى الاخر الخ ٠‏ 


5204 01 


3 . ١ 


الموضوع 


لا/ا١1‏ , ١1/8‏ التمانم المراد هنا ٠‏ 
١0/9 2‏ فصل وهذا يقتضى ان كلا منهما ليس واجيا ينفسه غنيا قويا ٠‏ 


اذل 


4١‏ ما 


+14 ا الا 


18 


1ك 
١14‏ 
ما 
١14‏ 
146 
١106‏ 


اليل 


1/1 
كنا 


القدرة القائمة باثنين اذا قدر ان ذينك الاثنين كانا شيئا واحدا 
تكون القدرة أكمل ٠‏ 

وجوب الوجود والقفنى عن الغير والاستقلال بالفعل واستحقاق 
الالهية من خصائص رب العالين دون الخلق ”2 ايضاح ذلتك ٠‏ 


« وقال فصل المنحرفون من اتباع الأنمة فى انحرافهم 
على ابواع » 

١ (‏ ) قول لم يقله الامام أحمد ولا أحد من المعروفين بالعلم من 
أصحايه ٠‏ 

(؟ ) قول قاله بعض علماء أصحايه وغلط فيه ٠‏ 

(” ) قول قاله الامام فزيد عليه قدرا او نوعا ٠‏ 

(5) ان يفهم من كلامه ما لم يرده او ينقل عنه ما لم يفله ٠‏ 

(5) ان بحعل كلامه عاما او مطلقا وليس كذلك ٠‏ 

(5 ) ان يكون عنه فى المسألة اخنلاف فيأخذون بالقول الرحجوح 
(97) ان لا يكون قد قال او نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كلون 
لفئله محتملا لها ٠‏ 

(4) ان يكون قوله مشتملا على خطأ ٠‏ 

أمل البدع فى غير الحنابلة أكثر متهم فيهم ٠‏ 

سبب انقسام اتباع ابى حنيفة الى سنية وجهمية ومسبهة ومجسمة 


45 ,ع لا4١ا‏ غالب بدع الحنيلية زيادة فى الاثيات والتكفير ١‏ 


ا١5؟ هس‎ 1١41 


١5١ - 04 


« وقال فصل التكلم باللفظ العام لابد أن يقوم بقلبه 


مراد من قال : العموم من عوارض الالفاظ ٠‏ ومرجوحية قولة' ٠‏ 


. من قوائد عطف الخاص على العام‎ ١3.١ ع,‎ ١0100 


515 


01 


الصفحة الموفقسوع 

5 ل 193 « وقال فصل الأسنات والسيئات كل منبما سلل 
بعلتين الل » . 

5 ,2 *١؟٠١‏ ران الصلاخ تنهى عن الفحشاء والمتكر ولذكر الله اكير ) ٠‏ 

١95 2‏ (واستسيتوا بالصبر والصلاة ) معسى حديث « عليكم بقيام الليل» 

153 ( أقم الصلاة طرفى النهار ) الابة ( يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم ) 
الايمتيسن ٠‏ 

١58 , 055‏ ر(انما يريد الشسيطان ان يوقم بينكم ) الاية . 

2314 1560 مما عللت به كراهة الغناء والبدع الاعتقادية والعملية ٠‏ 


155 2 وقال فصل سرع أئله ورسوله للعمل توصف العموم 
والدعاء الا بدليل « 


1534 الداومة عاى صلاة السئن او التطوع بجماعة » والاذان فى العيدين 
والقنوت في الصاوات الخمس وعاي الدعاء ادبار الصلوات او قراءة 
ال ذكر كل ليلة ٠‏ 

١158 ١ 1/‏ التعريف احيانا والاجتماع احيانا لمن بمراً اق على ذكر او دعاءء 

٠ الجهر ببعض الاذكار فى الصلاة ١و اليسملة‎ 1١1534 


"١5 5‏ « وقال فصل الامجاب والتحرم قد يكون نعمة وقد 
5200 

“07ظ*ظ5 « وقال : كثير هن المتكلمة والفقهباء بوجب النظر 
والاستدلال فى للسائل الأصولية على كل أحد » 


يا وبعكذنى المحدثة والغذياء والعامة قد يحرمون النظلى فى دقيق العلمع 
ويوجبون التقليد والاعراض ٠‏ 


2306 0113 


الصمفحة المو ضسوع 


2 وكذلك اختلف فى وجوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية» 
+" بعض هؤلاء حدد وجوب التقليد بعد عصر ابى حئيفة ومالك مطلقا 
؟ ومل يجب عندهم اتباع واحد من الائمة بقلده فى رخصه وعزائمه 
0 قول جمهور الامة فى الاجتهاد والتقليد المطلق والقيد ٠‏ 


ه.*« ٠046‏ « وقال فصل هل نمحنث هن حاف أن أفضل الذاهب 


32> لو قال ان كان غرابا قانت طالق وقال الاخر بالعكس ٠‏ 
إن هل يحنث هن حلف على شىء يعتقده فيان بخلافه ٠‏ 
ا" وبل عب تلن مخ" الشاء قعجائل الاجتياد أ 


يعمل بأحد القولين هل بنكر عليه ومهجر » 
م60٠‏ . 504 « سمل ماتقرل في رجل سثّل ابش مدهك ؟ فقال 


مدي 4 « 

1 انما تجب طاعة العلماء تيعا لطاعة الله ٠‏ 

٠١59 2 8‏ من يجب أن يستفتى هن نزلت بيه نازلة ٠‏ 

لحل لا يحب على إحد تقليد شخص ولا التزام هذهب شخص غيسر 
الرسسول 

ع متى يسوغٌ اتباع شخص معين ٠‏ 


ثم انتقل إلى مذهب آخر لحديث صم عنده ال » 
"1١١ , 0‏ لا تحب طاعة احد غير المعصوم ٠‏ 
5١560١‏ نصوص الائمة الاربعة فى النهى عن تقليدعم ٠‏ 
لفق « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين » ٠‏ 


السفحة الموشسوع 


يلف من يجب عليه الاجتهاد او التقليد مطلقا او مقيدا » الاجتهاد يقيل 
التجسزى ٠‏ 

١8 2 ١"‏ من نظر فى مسألة نزاع ورآأى النصوص السالمة مم احد القولين 
فهو دين امرين ٠٠٠‏ 

5١14 ,20‏ اذ؛ قال المقلد قد يكون للقول الاخر حجة راجحة على هذا النسص 
وانا لا اعلمها ٠‏ 

5١1 2 6‏ اذا قال انت اعلم ام الامام الغلاتى ؟ ٠‏ 


لالس 66 « سكل هل لازم الملذهب مذهب ؟, 


5١8 + 35/‏ لو قيل لازم المذهب مذهب لكضر كل من قال ان الصفات مجان , 
نقض قول من يجعلها مجازا ٠‏ 


0٠‏ ب لاا « سكل عن معنى قول أبن حمدان : من التزم مذهاً 


اتكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقايد أو عذر آخر ؟, 


لحف يراد بكلام ابن حمدان شيتان ٠‏ 

٠ مهل للعامى ان يلتزم مذهبا معينا يأخد بعزائمه ورخصه‎ 55 2 11١ 
. امرض مل يحيد او يذم التزام الذاهمبي او الخروج عتها‎ > 

55 الواقع فى التزام المذاعبي ٠‏ 


الات وم اتنثل عن الكتب الى .يد كن قييا:وواتان أو وخِيان 
ولا بذ كر فيهيا الصحيح كالكاق والحرر والقنع 
والرعاية والبداية » 

/11؟ > 5518 الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحيم منهما ٠‏ 


© ليرفا الحبير باصول احمد و قصوصهة عرف الراجح فى مذعيه ٠‏ 
كين أعلمية احمد , لا يوجد له قول ضعيف الا وفى مذهيه قول يوافق 


الاترى غاليا ٠‏ 


"٠٠١.05‏ الثثر مفردات احمد التى لم يختلف فيها مذهيه يكون الراجح 
قيها قوله بخلاف ها سمى مفردة ٠‏ 


مةقه 508 


7 اورن 


0-7 اورف 


. و 

9 2) 

رقع اللامرم عن ال م ال رعامرص » 

يجب على المسامين موالاة علماء المسلمين ٠‏ 
لا يعتمد احد من الاثمة مخالفة الرسول ٠‏ 
اذا وجد لواحد هنهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بدله من عذر. 
جميع الاعذار ثلاثة اصناف "*٠‏ وتتفرع عن اسياب )١(‏ ان لا 
يكون الحديث بلغه ٠‏ 
لا يمكن لواحد من الاهمة الاحاطة بحديث الرسول حتى الخلقاء » 
امثلهة لذلك ٠‏ 
مده الدواوين لم تحصر الاحاديث » الذين سبقوا تدوين الستن 
كابرا اعلم بها ممن يعدهم ٠.‏ 
غاية ما يعلمه المجتهد من الاحاديث ٠‏ 


٠ (؟5؟ )ان يكون قد يلفه لكن لم يثبت عنده‎ "2٠ ٠ 


تك ؟ 


( © ) اعتقاد ضعف الحديث ياجتهاد قد خالفه فيه غيره ٠‏ 


٠ 55؟ (4) اشتراطه فى شير الواحد شروطا يخالفه فيها غيره‎ ٠ 


6ه؟ 


الاه؟ 


(5) ان يكون قد بلغه وثنبت عنده لكن نسيه ٠‏ 

(1) عدم معرقته بدلالة الحديث ٠٠٠‏ 

(؟) اعتفاده ان لا دلالة فى الحديث ٠‏ 

(68 اعتقاده ان تلك الدلآلة قد عارضها ما دل على انها ليست هرادة 
(5) اعتقاده ان الحديث معارض بما يدل على ضعفه او نسخه اق 
تأويله ٠‏ 

لا يمكن للعالم أن يبتدىء قولا لم يعلم به قائلا 

٠١ (‏ ) معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله هما لا 
يعتقده غيره أو جنئسهة معارض ولا يكون معارضه راجحا ٠‏ 

قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل بحديث أو آية وتعذر 
نحن فى تركنا لقوله 


» +5؟ لا يعذر الجامل اذا أخطأ فى اجتهاده 


501 


موائع لحوق الوعيد , حقيقة الوعيد 
انقسام الاحاديث الى قطعى الدلالة وغير قطعيها 
يجب اعتقاد موجب القسم الاول علما وعملا 


60114 


الصفحة الموضو ع 


٠ افادته‎ 

69 513 يجب العلم بالقسم الثانى فى الاحكام الشرعية ٠‏ واختلف فيه 
اذا تضممن وعمدا 

:55و الاحتجاج بالقراءات الخارسة عن مصحف عثيان على العمل دون 
التلاوة ٠‏ 

150000١‏ سب تسهيلهم فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب دون 
أسانيد الاحكام ٠‏ 


٠ ترجيح الحاظر على المبيح » والاحتياط فى الاحكام والافعال‎ ٠53175 0 0١ 
ذكر أشخاضص‎ ٠ لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانم‎ 939 
٠» وابراع لم يلحقهم الوعيد المذكور فى الاحاديث‎ 

4 2,2 559 للناس فى سكم المجتهد المخطىء قولان 

اهلا 158٠,‏ 588 ان قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيه لا 
تتناول محل الخلاف وانما تتناول محل الوفاق فالجواب هن 
يو 

١ع"‏ اللغفل العام اذا أريد به الخاص فلا بد من دليل يدل على 
التخصيص. ٠‏ 

ه/لا1ط 50/17 لعن المحلل والمراد به ٠‏ 

58١09‏ ان قيل فمن المعاقب اذا كان فاعل الحرام مجتهدا آو مقلسدا 
فالجواب من وجوه *. 

8 , 590 مسلكان خبيثان فى نصوص الوعيد 


5 - 4و؟ « وسئل هل الشين عبد القادر أفضل المشايخ ؟ والامام 
أجد أفضل الأعة ؟» 


5699590١‏ كثيرا ما يدخل الئلن والهوى في باب التفضيل ٠‏ وقد يفضى 
الى القتال والتفرق ٠‏ 

5 هن ترجح عنده تتقليد الشافعى لم ينكر على من تنرجح عنده تقليد 
مالك أو أحمد 


الصفحة الموشسوع 


791-14 < صعرٌ مز شب ألفل ار بن » 


35 /, م5" ٠‏ 596 مذهبهم زمن الصحابة والتابعين أصح مذامب أمصل 
الدائن ٠‏ 

1 - 599 أحاديث تفضيل القرون الثلاثئة أو الاربعة ٠‏ 

للحا 97؟ المراد بقوله « يشسهدون قيل أن إستشهدوا » ٠.‏ 


584 حد الصحابى 
لكف ٠٠ ٠‏ لم يدع آحد أن اجماغ أهل هدينة غير مدينة الرسول حجحسة 
يجب اتباعها ٠‏ 


0 هل اجماع أهل المدينة حجة فى العصور المفضلة او بعدها ٠‏ 

ب 0؟ متى حدثت البدع فى المديئة وغيرها ٠‏ 

٠ الامصار التى خرج منها العلم والايمان او البدع‎ 5٠ ب‎ ٠ 

0 ظهور البدع بحسب اليعد عن دار النيوة ٠‏ 

التحقيق قى « مسألة الاحتجاج باجماع أل المدينة » وهو اريسع 

٠» مراتلب‎ 

)١( 5١8 - 55‏ ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالاجماع كمقدار 
اللد والصاع » وترك صدقة الخضروات والاوقاف ٠‏ 

"٠8 2 04‏ ابو حنيفة يعمل بالاحاديث ولو حالفت القياس ٠‏ 

٠ (وداود وسليمان اذ يحكمان فى الحرث ) الآبة‎ ©٠١06 

/ا*”3 , 5٠8‏ ابو جعفر يشهد ان العلم فى اهل المدينة ويامر علماء الحجاز 
بنشر علمهم فى العراق ١ ٠‏ 


53٠١8 2 4‏ ابو بوسف الخذ عن امل المدينة كثيرا من الحددث ٠‏ 


0 (؟) العمل القديم بالمدينة قبل مقعل عثمان 
0 (9) اذا تنعارض فى المسألة دليلان وإحدميا يعمل به اه لالمديئة»٠‏ 
لضا (5) العمل المتأخر بالمديتة ٠‏ 


* لم يخرج من المدينة قبل الفتئنة احد من الصحابة الا ويقى فيها‎ 5١١ ١ 
٠٠ من مهمو اتضل منه واما بعدها‎ 

50١5100١‏ الصحابة الدذين ارسلهم عمر الى الشام والعراق وغيرهما لما 

"١2 , 515‏ ها كان يعمل به أههمل المدينة » عمن اخذ مالك جل الموطا ٠‏ 


0 : 601 


الصفحة الملوضوع 


لإدفنا ما أكان يفتى به عمر ومن كأن يشياور - 
5١5 /2 83‏ اععلم اهل الكوفة ٠‏ 
لال اصح احاديث اصل الامصار : الدينة مكة اليصرة السام الكوفة, 


وافقسههم . 

ليلق متى حدث الكلام فى الراىومن اول من احدثه ٠‏ 

ا خلفاء بنى أمية وسادات شلفاء ينى العياس يرج<ون عاماء اميل 
الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق والشيام ٠‏ 

15 متى انتشى العلم من العراق وفى المشرق والمغرب ٠‏ 

حل مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا . عدد الرواة 


عن مالك , وفاة الاثمة الاربعة ٠‏ 

اا 7 ان قول الشائعى ما تحت ادم السماء كتاب اكثر صوايا دن لوطا » 

30 ب الا أصح الكتب بعد 'كتاب الله وأفقه أمل الصحيح والسئن ٠‏ 

ا , 15" ممح النهى عن كتابة الحديث ٠‏ اول من ضاف الكب وطر يقنهم 
فى التصتيف ٠‏ 

5 ب ه؟؟ حديث روى فى فشيل مالك ونوزع قيه خديل الراد به العمرى ٠‏ 

رق اجل من أخذ عنه الشافعى ٠٠‏ 

١5م‏ و5اع . ]لام تعظيم الناسي للألك , ما اسستمل عليه موداوّه وما قسيد 
بترتييه وذكر الاثار , وما انكر عليه ٠‏ 

نفس اكثر اقوال مالك توافق الحديث فى اسندى الروانين , وائمسا 
تركها بعض اصرحايه كمساألة رفم اليدين ٠‏ 

لا ا. 55/81 اصمل مدونة ابن القاسم » وكيفف اتتثشرت باللغرب 5-م 

4 2 55 أصول مالك وقواعده اصرح الاصول والقراعد» 

98٠ 0/0‏ سفيان الثورى وابو حنيفة وابن ابى ايلى والحدن بن صالسع 


وشريك ٠‏ 
لومم تفضيل انحمى ذهب مالك على مذعب سيفيان ٠‏ 
 »8‏ 6لا الشافعى , ها خالف فيه مالكا , وثناء إحمد عل الشائمى ٠‏ 
ضف أبق يوس ومححمد بن اللحسن ٠‏ 
قف مذاهب ال المديئة راجحة على مذامب اصل المغرب والشسيرق 


فى الحملة 0 إوضمح ذلك قواعد ٠‏ 
++ , 88؟ منها قاعدة الحلال والحرام التعلقة بالتجاسات فى اأياء ٠‏ 
54 ب 941١‏ (ويحرم عليهم الخبالث ) الاية ٠‏ 
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الصفحة 


الموضوع 


54 588 مذهب اهل المدينة فى الاشربة » الخمر عند الكوفيين ٠‏ 


١ 
١ 
خف‎ 


> مذمب مالك داهل المديئة فى .الاطعمة ومذهب اهل الكوفة ٠‏ 
قول مالك فى الغتاء رادا على من استياحه من اهل المديئة ٠‏ 
54 حكم الماء وسائر المالعات اذا إختلطت بالنجاسة عند اهل 

الكوفة واحمل المديئة ٠‏ وعتد احمد والشاقعى ٠‏ 
النهى عن البول فى الاء , الماء المستعمل , بول الصبى ٠‏ 
مذعب اهل المدينة فى النجاسات الظامرة في العيادات ٠‏ 
54٠‏ بول وروث ما يؤكل لحمه يصب على البول اذا كان على الارض 
ولا يغسل ٠‏ 


- 1 


- 5 


لذن 


0[ 20> 
وك“ 


لين 
امن 


لذن 


ه 


احم 


اعدل المذامب ٠‏ 

45 حكمة تحريم الخبائث من المطعومات واياحتها للمضطر ٠‏ 
الحكية قى تحريم الربا والقمار وما فى نوعه هن البيوع وما 
رخص فيه من ذلك ٠‏ 

1 مدعب امل المدينة ومن خالفهم فيما اشترى قبل بدو صلاحسه 
وفى ضمانه اذا تلقف ٠‏ 

5 بيع العين المؤجرة واذا تلفت منافعها قبل التمكن من استفائهاء 
استثتاء منفعة فى المبيع ٠‏ 

1 ليس القبض من نمام العقد ٠‏ أثر القيض فى الضمان وجسوانٌ 
التصصسرق ٠‏ 
بيع الاعيان الغائيبة ٠‏ 

1 المرجم فى العقود الى عرف الئاس ولا يشترط لفظ معين عند 
أمل المدينة» 
دوز مالك بيع المغيب فى الارض او فى قشره ٠‏ 
يجوز كراء الارض تبعا للشجر عند مالك ضممان الحديقة التسى 
فيها ارض وشجر ٠‏ 

60 تحريم الربا اشد هن تحريم القمار, المنع من التحيل على استحلال 
الربا مذهب امل المدينة ٠‏ 


17 , 958 ربا الفضمل ٠‏ 
*9؟ ب 95؟ بيع الزابئة والمحاقلة والصبرة من الطعام والعرايا » الخرص ٠‏ 


كه 


003 


95 الفاقة , القصاص , مذهب اهل المدينة جواز ان يغسل بالقاتسل 
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4 


4 
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ون 
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ا 
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ون 


فى 
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16 


535 


0-7 
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ما فعله بالمقتول  ٠‏ 
ايجاب المثل بحسب الامكان اقرب الى العدل من ايجاب القيمة 
من غيره حتى فى جزاء الصيد ٠‏ 

7 مذهب مالك فى المشاركات كالعتان والابدان والضاربة والمزارعة 
وامساقاة ٠‏ 
اصل الدين أن لا حرام الا ما حرمه الله ولا دين الا ما شرعه ٠‏ 

ذم الله المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والانعام وما 
انتدعوه هن الشرك ٠‏ 

“الا امل اللدينة اشد الئاس اتباعا للعبادات الشرغية وابعدصم 
عن العيادات البدعية ٠‏ 

69 هنها التلفئل بالنية , لفئل التكبير » قراءة القرآن بغير العربية 
الفيمة فى الزكاة ٠‏ 

75 مواقيت الصلاة 2 الجمم والقصر , الوتلر ٠‏ 
صلاة الكسوف » الاستسقاء » تكبيرات العيد ٠‏ 
ما تدرك به الصلاة ٠‏ 

73 اذا صلى الامام ناسيا لجنابته او -حدثه او ترك ما يعتقد المأموم 
وجوبمه ٠‏ 
هل ييطل الصلاة كلام الناسى والجامل والتئبيه بالقرآن ٠‏ 

89 هل يتوضا من مس الذكر والنساء والقهقهة والخارج النادر من 
السبياين والخارج الفاحشى من قيرهما ٠‏ 
اهارة المنى ونجاسة دم الحيض  ٠‏ 
صفة الغسل »2 عل يتيمم لكل صلاة ٠‏ 

» الزكاة فى مال الخليطين » زكاة الابل » لا وقص الا فى الماشية‎ ١ 
٠ الخضروات‎ 

؟” الركاز , نجب الزكاة فى المعدن * 

٠ لا بطوف القارن الا حلواقا واحدا‎ ٠ 

"لا افضل الانساك الثلاثة ونسك النبى * 

0؟ عمرة عائشة من التنعيم ,ليس على الحصر قضاء ٠‏ 

ها" لا ستحب الاحرام قبل الليقات ٠‏ 

1 يفسد حج من “وطأ قبل التعريف », وبعد التحلل الاول يجب عليه 


004 


الموفضوع 


عمسرة ٠‏ 
٠‏ /الالا للمدينة حرم ء جزاء هن قطع منه شجرا او اصطاد صيدا ٠‏ 
١8؟‏ مدهب أهل المدينة فى مسائلء النكا ح ٠‏ 
4لا نكاح المحلل ٠‏ نكاح الشغار ومأخذ من ابطله ٠‏ 
58٠ »‏ نكاح الحامل والمعتدة من الزنا » تداخل العدتين من رجلين 
' هل تهدم اصابة الزوج الثانى ما دون الثلاث ٠‏ 
الايلاء » الوطء رجعة مح النية ٠‏ 
مذهب اهل المديئة فى « العقوبات والاحكام » ارجح من مذهصب 
امل الكوقة ٠‏ 
وجوب القود بالقتل بالمثقل ٠‏ 
قتل المسلم بالكافر والذمى , والحر بالعبد ٠‏ 
٠‏ 785 حكم الردهء والمباشر 
٠‏ 585 الرجم , يحد بالسكر والتقيى» والرائحة قى الخمر 
العقويات المالية 
٠86 ٠‏ دية الذمى , ما تحمله العاقلة , مناظرة بين هدنى وكوفى فسى 
الريع والثتلث * 
٠‏ /81؟ القرعة والغفرق ينها وبين الميسر 
593 مدهب أهل المديئة فى الاحكام 
تشرع اليمين فى جانب أقوى المدعيين 
998 القضاء بشاهد ويمين اللدعى 
98٠0‏ يبدأ فى القسامة بايمان المدعين وهل يجب فيها القود ٠‏ 
9١ ٠‏ هل يقام السد على المرأة اذا لم تلتعن 2 قتل اللوطيين 
يراعى فى التهم حال المتهم 
591 قول القائل هذا سياسة ,» متى وضعت ولاية المظالم وما سيسب 
وضعها ٠‏ 
يفوم دين الاسلام اذا كان السيف تابعا للكتاب والسئنة , 
متى تشعفيف ٠.‏ 
ترك القتال فى الفتنة الكيرى هو الافضل 
6 قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية » الفرق بينه وبين القتال 


5 


الصفسحة ١‏ الموضوع 


فى الفتئنة ٠.‏ 
كس بيان فضائل وعلم الصحاية واعمل المديئنة ‏ اذا جهل . من الدين 


5؟  4٠١‏ « وقال قصل لا ينسم القرآن بالسنة , 


ركف « ان الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » 
لين ( واللانى يأتين الفاحشة من نسائكم ) الاية 
254-24 «الْميق: والمار» 

40 قال الامدى : اختلف الاصوليون فى اشتمال اللغة على الاسمماء 
المجازية فنفاه الاسفرائينى ومن وافقه واثبته الباقون وهو الحق 

:٠-‏ الكلام مع الامدى فى شيئين ( ١‏ ) تحرير النقل ( ؟ ) النظسر 
فى آدلة القولين ٠‏ 

5٠٠‏ سب 4١5‏ ماذا يريد الامدى بالاصوليين ؟ 

ال الكلام فى أصول ١لفقه‏ وتقسيمها ٠.٠66‏ معروف من زمن الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بها . 

20١05 , 2١‏ موضوع أصول الفقه » أحق الناس يمعرقة إصول الفقه , الائمة 
الاربعة وامثالهم ٠‏ 

5 ل 404 أول من جرد الكلام فى اصول إلفقه , لم يقسم الكلام الى حقيقة 


5 ومجاز أحد من أئمة الدين وسلف المسلمين ولا من آثمة التحو ٠‏ 
5*٠"‏ م 105 اذن من قسم الكلام الى سحقيقة ومجاز ؟ 
26 فصل المقام الثانى فى آدلة القولين ٠‏ 
8 الاء4 ححة المتبتين التى ذكر الامدى 
#1 الجواب عتها من وجوه ( ١‏ ) قوله ان هذه الاسماء اما أن تكون 
حقيقة أو مجازا ٠‏ 
4 ( ؟ ) بعضى القاثئلين بالحقيقة والجاز وصف اللفظ الواحى يأنه 
حقيقة ومجاز ٠‏ 
6.* ( © ) انهم يقولون الالفاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست 


حقيقة ولا مجازا كظهن الطريق وجناح السفر ٠‏ 


ك2 /, 2:٠١‏ ان قالوا يقال : سناع الطائر وظهنر الانسان الخ 
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198 ( 2 ) هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل الا فسي هذا 
المعنى الج 
( © ) قوله هذه الالفاظ ان كانت -حقيقة لزم ان تكون مشستركة ٠‏ 
جوابنةه * 

+١8‏ الاشتراك , كل لفظ أطلق على معثيين فى اللغة فلا بد هن قدر 
ما يختار فى الحر وفى البلاد الحارة وفى اليلاد الباردة والشتاء 
من المأكولات 2 سيب ذلك ٠‏ 

49 الاشتقاق ثلاثة أنواع : آمثلة لذلك ٠»‏ 

٠ اذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا‎ 453* ٠ 

195١ ٠‏ هل الفعل همشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل أقوى 
الحركات الضمة » واخنفها الفتحة » والكسرة بيتهما : فوضعست 
اللغة على ذلك ٠‏ 
ما كان من المعربات عمدة فله الرفع . وما كان فَضْئُلة فله النصبء 
وما كان بينهما قله الجر 

149١ »‏ سر الفتح والضمم والكسر أيضا فى المبتيات 

598 قد بتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهيا بزيادة كما 
اذ؛ قيل فى السيفر انه سيف وصارم ومهتد الخ وتسمى الاسماء 
التكانتة ٠‏ 

54771 (ان هى الا أسماء سميتموها انتم وآباؤكم ) الآية ٠‏ 

٠ قل ارايتم ما تدعون من دون الله أروتى ) الاية ونحوها‎ ( 495 ٠ 
.) ام أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا يه يشركرن‎ ( 

4٠‏ الاسماء المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة اشتراكا لفظيا 
( يا أبت استأجره ) 

» 5 فصل لفظ الظهر والمتن والساق والكيد والسينب لا يجوز أن 
تستعمل فى اللغة الا مقرونة يما يبين المضاف اليه ٠»‏ 

» 4907 ان قيل التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابسه 
بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ؟ 

ب 492 التشابه والفارق بين قوله ( بيتى ) و ( بيوت الليسسى ) 
ونسو ذلك ٠‏ 


الصفحة الموخضسوع 


27 نه بان ما قد يقهم م”ئه الحلول من النصصوص 


ع قوله واما ان كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فاما أن يكون 
موضوعا على الكل حقيقة بالوضم الاول أو هو مستعار فى 
بعضها م66.٠‏ الخ 

205 2507 ان قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا ٠‏ 

24 ان قيل فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا 
لفظيا ؛ 

4 - 151 ان قبل كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على 
وحوده ؟ 


5*٠‏ ب 158 هل الوجود زائد على الذات أو دال عليها 
5١‏ -- 5:58 ننزاع التاسى فيما تسمى بيه الخالق هل يكون مجازا فى حق 


المخلوق الخ ٠‏ 
0 ما يراد بلفظ الصفة والعرض والعنى 
2 الجواب السادس متم المقدمة الثانية وهى قوله إلى كان مشستركا 


لا سيق الى الفهم الخ ٠‏ 


24 4008 الجواب السايم أن يقال أنت جعلت دليل الحقيقة ان يسبق الى 


الفهم الخ ؟ 
5 الجواب الثامن قولك من اطلاق جميع اللفظ : كلام مجمل ٠‏ 
لت الجواب التاسع أن يقال له اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد 
ومقيد ٠‏ 


١‏ “20 فصل وأما حجته الثانية فقوله : كيف وان أعل الامصار لم تزل 
نتناقل تسمية هذا سقيقة وهذا مجازا ٠‏ 

25 ,+ م1:06 فصل واما حجة النفاة وحى قولهم لو كان فى لنة العرب لفئل 
مجازى فاما ان يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد الخ ٠‏ 

5 ىه مأ فى اطلاق المجاز هن اللفاسد العقلية واللغوية والشرعية ٠‏ 

همع 7 لاهة دعراهم أن « لا اله الا الله » مجاز ونقضها .٠‏ 

لاه , 8ه: واما قول القائل لا فسلم تغيير الدلالة بل غغايته صرف اللفظل 
عما اقتضاه من جهة اطلاقه الى غيره بالقرينة ٠‏ 

ب 115 قوله والمجاز والحقيقة من صغات الالفاظ دون القرائن العنوية 

ك5 2,2 41 فصل قوله وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من 
صورة من الصور الا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى الخ ٠‏ 
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3 


لما 


2 


اموضوغ 


دعواهم المجاز فى قوله ( واسأل القرية ) 

فصل وتمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز في القرآن وهو : 
١ (‏ ) ( تجرى من تحتها الانهار ) ( ؟ ) ( واشتعسل الراس 
شيبا) ٠‏ 

( ”# ) ( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) 

( 5 ) ( الحج أشهر معلومات ) 


2*4 ( ه ) ( لهدمت صوامم ) الاية (5 ) ( أو جاء أحد منكم من 


لفك 


٠ ) الغائط‎ 

« زوجى عظيم الرماد طويل التجاد قريب البيت من الناد » 

(/ ) ( الله نور السموات والارض ) 

( 8 ) ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) 

( 9 ) ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( ٠١‏ ) ( الله يستهسزىء 
بهم ) ( ١١‏ ) ( ويمكرون ويمكر الله ) ( ١5‏ ) ( كلما أوقدوا 
نارا للحرب أطفأما الله ) 

٠ ) فتحرير رقبة‎ ( ) ١٠١ ( 

١8 (‏ ) ( ويا سماء اقلعى ) 

٠١ (‏ ) ( فاأذاقها الله لياس الجوع والخوف ) رعينا يشسرب 
بها ) ( قامسحوا بوجوهكم ) ( وارجلكم ) ٠‏ 

قال ابن عقيل : فصل فى اسسئلتهم فمن ذلك قولهم : ان القرية 
هى مجتمع الئاس ( ذلك عيسى بن هريم ) ( واشربوة فى قلوبهم 
العجل ) ( ثلاثة قروء ) الخ جوابه ٠‏ 

قول ابن عقيل ومن أدلتنا على اللجاز قوله ( يلسان عربى ) 
قوله : ان السورة القصيرة لا مجاز فيها 

قوله : ان القرآن نزل يلغة العرب » قولهم بالمجاز فى كلام العرب 
دون القرآن ٠‏ 

عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم 

قول ابن جنى شرج زيد مجاز » ورده 

ابطال من يجعل التخصيصى المتصل مجازا أيضا ٠‏ 

تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول ينفى المجاز فى القسرآن 


>14 


الصفحة الو ضو 32 


هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة ٠‏ 

25 5354 واما قوله ان ( كلمة الله ) المراد بها عيسى نفسه ( الحج اشهر 
معلومات ) ( ولكن البر من اتقى ) 

65 ب 2:59 الاسيماء الترادقة والمتياينة 0 لام التعريف واسم الاشارة لا فد 
معهما من قريئة 'ثبين المراد ولا يقال انها مجاز ٠‏ 


4 ب 4.مه « وقال ةي | «م اما الحدز والدين « الكتاب والسنة 


والاحماع . الأعى باتباعها » 
4د 2 55: ( انما وليكم الله ورسوله ) الايتين ( فان تنازعتم ) الاية ٠‏ 
--085 «سأد فى القياس » 
1 « سئل ما بقح فى كلام كثير من الفقهاء من قولحم هذا 
خلاف القياس ؛ الا ثنث بالنص أو قول الصحابة أو 
بعنهم . وربا كان شما عليه » الح . 


م م ممه لف القناين: لتكلا مجدوع .ل قراس |لقسنع ب النسسن خن زن 
صحته أن يعليه كل أحد ْ 
مه القياس الفاسد ٠‏ 
01١50 ٠‏ مستند من بعل المضارية والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 
06 المقاسمة 1 
ه ‏ 5048 العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع ( ١‏ ) الاسارة (؟) 
الجسالة ( © ) الضاربة 


5-3 2, لا0ه الجعالة عقد جائز , سلب القاتل , تجوز الجعالة على الشفًا دون 


ل 


الاحمارة . 
5١05 2 5٠4‏ ها نهى عنه من الزارعة , اذا فسدت الضارية وجب ربح المثل 
066١‏ الاصل فى العقود العدل , حكمة تحريم الربا والميسر ٠‏ الاجارة 


.ىد 010 


الصفحة اأوضوع 


ياجرة مجهولة ٠‏ 
07 , ١ه‏ فصل فى غلط من قال ان الحوالة تخالف الفياس ٠‏ 
كاه « بيع الكالىء بالكالىء » وبيع الدين بالدين 
001 « مطل الغنى ظلم » الحديث ( فاتياع بالمعروف واداء اليه 
ياحسان ) ٠‏ 
اء 6٠١ه‏ فصل فى مأخذ من جعل الفرض على خلاف الفياس , السفتجة 
61١‏ العارية 


55١ , 6‏ فصل واما قول من يفول النكاح على حلاف القياس 

6 الآاه شبهة من قال ازالة النجاسة على خشلاف القياس : أن المساء 
يتحس بالملائاة ٠‏ 

5ه لاه اذا لم يتغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة فليست نجسة 

5١7+ 3‏ ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخيانث ) 


014 الماء المستعمل فى طهارة الحدث ٠‏ 

06 و حديث القلتين » 

١ه‏ « اللاء طهور لا ينجسه شىء » « حديث الولوم » 

,2١‏ كلاه فصل وقول القائل ان تطهير الماء على سلاف القياس 

لفك العلة فى نجاسة الخمر . هل :طهر النحجاسة بالاستحالة 

57 5ه فصل واما قول القائل التوضؤٌ من لحوم الال على خلاف 
القياس على الغنم ٠‏ 


لالأهاء 5؟ه حكمة النهى عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب مسن 
الطير , الوضوء هن الغضب 

32 « الوضوء مما مست التار » 

+لات .ب 1ه الوضوء من مس الذكر ومس النساء بشهوة 2 يصلى فى ميارك 
الابل دون أعطانها ٠‏ 

ماه الصلاة فى الحشوش والحمام ٠‏ الوضوء من اللحوم الخبيثة ٠‏ 

هاه , 5ه النجاسة الخارجة من غير السبيلين ٠‏ 

هه 2 1ه ( أو لامستم النساء ) « انما ذلك عرق وليس بحيض » 

757 2ء لإلاه محل يجب الوضوه من القهقهة فى الصلاة ومن غسل الميت ومن 
الحجامة والقيى» ٠»‏ 


11١ 6 


الصفحة الوضوع 

وك الوضوء عتد كل صلا للحدث الدائثم ٠‏ 

لالاه . 8كاه فصل ليس القفطر بالحجامة والقصاد مخالفا للقياس ٠‏ ما كال 
قواما لليدن فخروجه مفطر! كالاستيناء والحيض ٠‏ 


4ه لا فطر بالكحل ولا بالتقطير فى الاحليل ولا بابتلاع ما لا 
يغذى ٠‏ 

كن فصمل واما قولهم السلم على لاف القياس 

01969 معتى « لا تبح ما ليس عندك » 

ع0 فصل وليست الكتابة على شلاف القياس 

حر اذا عجن الرجل عن الصيداق أو الوطء , أو عن العوض في الخلم 


أو الصلح عن القصاص أو سائر العاوضات ٠‏ 

١ه‏ ب 6ه قصل واما الذين حعلوا الاجارة على لاف القياس ٠‏ 

١ه‏ . اله (فان ارضعن لكم ) الاية ٠‏ 

باه _. هلاه ينعفد التكاح بكل لفظ يدل عليه ٠‏ 

هلاه ,. 8ه ألمائل صريح الطلاق ٠‏ 

لالاه . لاه لا يعقد على الاعيان حتى تخلق 

مكه اذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما كالنهى عن المزابنة 
واباحتها فى العرايا » 

وه ب 153ه الشرع بيطل الاقيسة الفاسدة كقياس ابليس وقياس المشر كين 

٠ه‏ . 04١‏ (ولما ضرب بن هريم مثلا ) الايات 

0 ب 5:48 ليس فى الشرع الملع من نيم المعدوم بل العكس كييع الثمر قال 
بدو السلاح وضمماته على البائمع ٠‏ 


02 « النهى عن بيع الغرر » * 

هع اذا بيست العين الؤجرة 

/ا5ه ‏ 650ه بيم المقاثى 2 اذا استاجر اأرضا ليزرعها ٠‏ 

٠ اذا عقد على لبن الماشية‎ 00١ 

00 . ؟5هه فصل ومن هذا الياب قول من يقول حمل العاقلة على بختسلاف 
القياس ٠‏ 

60 , لامه هل تجب صدقة الفطر على الْرْوج والوالد ابتداء أو 'تحملا ٠‏ 


ووه فصل والاحكام التى يقال انها علي حلاف القياس نوعان : نوع 


ننه 612 


الصفحة 


2ه 


68 


0 


لبان 


63 


الوضوع 


مجمع عليه ونوع متئازع فيه ٠‏ 


ه 0831 هل بقاسس. على ما ثبت على خلاف القياس ؟ 
006 امثاة المننازع فيه : المصراة قد قيل انها على خلاف القياسس , مل 


الفسمان بالتمر ان يقتات التمر ٠‏ 


,» 4هه فولهم اجر الفذ بالاعادة على خلاف القياس ٠‏ هل 'تصح صلائه 


قدام الامام [لحاجة ٠‏ 

المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب », المضسطر اليه بلا معصية 
غير محظلور ٠‏ 

ومن ذلك قول بعضهم حديث : « الرهن مركوب ومحلوب الخ » 
على خلاف القباس ٠‏ 


51١ ٠‏ اذا ادى شخص عن غيره حقا واجيا بغير اذنه او انفق على 


ولده أو عبده فهل له الرجوع ؟ 
/31ه مما قيل انه ابعد الاحاديث عن القياس حديث الى وقع على 
جارية امرأتة ٠‏ 
من عبر مال غبره بحيرث يفوت عليه مقصوده ضمته بمثله * 
51 المغصوب اذا غير اسمه 
جميع المتلفات تضسمن بالجنس بحسب الامكان مع مراعاة القيمة 
قصة حكومة داود وسليمان فى الحرث 
6 القصاص فى اللطمة والضرية 
7 « من مثل بعبده عتق عليه » من استكره عبد غيره على التلوط 
به عتق عليه ٠‏ 
1ه دن استكره امة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها ٠‏ 
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن حصنا ) 
لا اعرف حديثا لا يمكن تخريجه على الاصول 
لم أر فياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا ٠‏ 
يخفى على كثير من الناس التمييز بين صحيح القياس وفاسسده 
89 قصل واما قولهم ان المضسى فى الحج الفاسد على خسلاف 
القياس 


لا سقط القطن فى رمشان ما وجب من الاتمام بخلاف الصلاة 


يلذدا 


الصفحة الوضوع 

065 2. علاه قصل حجة من رأى ان الاكل ناسيا على خلاف الفياس 

ْ7ىعه الصيد واللياس والحلق والتقليم من باب المتلفات او الترفه 

“لاه . الاه من قعل المحلوف عليه او باشر النجاسة فى الصلاة او قرك 
الطهارة ناسيا 2 ترك نية الصيام ٠‏ ش 

١ه‏ "الاه حكم من أكل يظلن بقاء الليل او الغروب ٠‏ 

"لاه فصل واما قول القائل انهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعضص 
الصحابة ٠‏ 

لاه .ب الاه متى يكون قول الصحابى ححجة 

لاه الاه سواز فسم ارض العنوة وثرك قسسمها 

كلاه , لالاه مما يخالف القياس عتد بعضلهم حكم الخلفاء فى امرأة الممقود ٠‏ 

لالاه  58١‏ اذا تصرف الرجل فى حق الغير بغير اذنه فهو همردود او موقوف 
على اجازته ٠‏ 

. الاه مل خروج البضم من ملك الزوج متقوم ؟ اذا شهد ششهود على 
«للاق زوجته ثم ريجعوا ٠‏ 

كمه ء 486ه الصحابة افقه الامة واعلمها بالقياس 


5م « سكل هل لسوع تقليد سماد بن سامة وابن مارك ٠‏ 
والأوزامي وقد قال رجل لايلتفت الى عؤلاء » . 


٠ 6‏ 5851 منع هذا القائل لتقليدمم لأمرين : 
ولمه اذا اختاف الصحابة او غيرهم من امل الاعصار على قولين ثم اجمع 
من لعل نمم على احدهما 4 
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